ملاحظة: تم التصحيح» 
ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام ١101/‏ ه. 
متن العروة مميز عن شرح المصنف بمذه الأقواس 1 ) 


الجزرء الأول 


الفقه 
موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


بيروت لبنان 


الطبعة الثانية 
/اءة١‏ هه /1م/ؤو١ام‏ 


13 منقحة و م مصحّحة مع تخريج المصادر 


بيروت ‏ لبنان. ص.ب ١١54 / 508٠١‏ شوران 


مصادر التخريج 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الكتب التي اعتمدنا عليها 
في تخريج مصادر هذه الموسوعة هي: 
0( 

ذل الاحتجاج: لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي» المطبوع سنة 
5ه ء النعمان النجف. 

ل الاختصاص: لأبي عبد الله محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد» ط الأولى 
بيروت سنة 54٠057‏ ١ه‏ الأعلمي. 

اختيار معرفة الرجال: لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ويسمى: 
«رحال الكشي» ط ١١54/8‏ جامعة مشهد إيران. 

5 إرشاد القلوب: لأبي محمد الحسن الديلمي ط الرابعة بيروت /9+١ه‏ 
الأعلمي. 

الأربعون حدياً: محمد بن مكي العاملي الجزيئ «الشهيد الأول» ط مدينة العلم 


قم. 


5 الاستبصار: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» ط الثالثة دار التعارف عن دار 
الكتب الإسلامية طهران. 

لا أسرار الصلاة: لزين الدين بن علي الحتبعي العاملي «الشهيد» طبع مع عدة رسائل 
باسم: «رسائل الشهيد» قم بصيرني. 

إقبال الاعمال: لرضي الدين أبي القاسم بن علي بن موسى بن طاووس ط دار 
الكتب الإسلامية طهران. 

1 الأمالي: لأي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد» ط قم 
جماعة المدرسين 5٠07‏ 1ه إيران. 

ه١4٠.6٠0 أمالي الصدوق: لابن بابويه القمي «الصدوق» ط الخامسة بيروت‎ ٠ 
الأعلمي.‎ 

١‏ أمالي الطوسي: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ط الأولى 5ه 
الوفاء بيروت. 

17 إكمال الدين: لابن بابويه القمي «الصدوق» ط 14.5١ه‏ مؤمسة النشر 
الإسلامي قم. 

١‏ الأنوار النعمانية: للسيد نعمة الله الجزائري ط الرابعة 015٠14١ه‏ الأعلمي 
بيروات. 

رك 
١‏ بداية الأحكام: للبنية ميزوا مدي الشيرازق طلا الأول المحقن»: 


6 البيان: لمحمد بن جمال الدين مكي العاملي «الشهيد الأول» ط الأول قم مجمع 
الذحائر الإسلامية. 

57 بحار الأنوار: محمد باقر المجلسي ط الثانية 4٠0‏ ١ه‏ بيروت الوفاء. 

رت 

١7‏ تاج العروس: لمحمد مرتضى الحسيئ الزبيدي ط الكويت. 

تاريخ ابن خلدوت: «المقدمة» لعبد الرحمن محمد بن خلدون ط الأعلمي 
بيروات. 

848 تحف العقول: للحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني ط الخامسة بيروت 
8ه الأعلمي. 

٠١‏ لحرير الأحكام: للعلامة الحلي ط مؤسسة الطوسي إيران. 

١5١ تحرير المجلة: محمد الحسين آل كاشف الغطاء ط قم الفيروزآبادي سنة‎ "١ 


7 تذكرة الفقهاء: لحمال الدين الحسن الحلي ط المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار 
الجعفرية إيران. 

“7 التعليقة على كتاب العروة الوثقى: للحاج آغا حسين البروحردي ط الأولى 
قم. 


+؟" التعليق على كتاب العروة الوثقى: للسيد ميرزا مهدي الشيرازي ط الأولى 
5 ه العلمية النجف. 

60" التعليق على كتاب العروة الوثقى: للسيد عبد الحادي الشيرازي ط الثانية 
ه/ا٠‏ ه الحيدرية النجف. 

تفسير العياشي: لأي النضر محمد بن مسعود السمرقندي المعروف بالعياشي ط 
علمية قم. 

7ل تفسير فرات الكوفي: لفرات الكوفي ط الأولى النجف الحيدرية. 

5" تفسير القمي: لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي ط العلامة قم. 

48 تفسير البرهان: للسيد هاشم البحراني ط الثانية بيروت ١5٠.07‏ ه الوفاء. 

“٠‏ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: «المعروف .مجموعة ورام» لورام بن أبي فراس 
الأشتري دار معن رونت 

١‏ قهذيب الأحكام: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي بيروت ١510١‏ ه 
التعارف عن دار الكتب الاسلامية. 

"' "ل التوحيد: لابن بابويه القمي «الصدوق» ط 1١80‏ ه طهران مكتبة 
الصدوق. 

روث 

 ”*‏ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: لأبي حعفر محمد بن بابويه القمي 

«الصدوق» ط الرابعة ١4٠0‏ ه بيروت الأعلمي. 


ر0 
4“ جامع الأخبار: لمحمد بن محمد الشعيري ط الأخيرة النحف ١١/85‏ ه المكتبة 
العلمية النجف. 
ه" جامع المقاصد في شرح القواعد: للمحقق الكركي طبع بالأوفست طهران. 
5 جامع أحاديث الشيعة: للحاج آغا حسين البروحردي ط سنة 1١799‏ ه 
العلمية قم. 
جامع الشواهد: محمد باقر الأردكاني طهران ١719‏ ه المصطفوي إيران. 
5" الجعفريات: الطبعة الحجرية طهران الإسلامية. 
48 جمال الأسبوع: لرضي الدين علي بن موسى بن طاووس ط الرضي قم. 
4٠‏ الجوامع الفقهية: مجموعة كتب ورسائل في الفقه والأصول والدراية ط مكتبة 
المرعشي قم ١54.85‏ ه. 
0 جواهر الكلام: لمحمد حسين النجفي ط السابعة بيروت ١39١م‏ إحياء التراث 
العربي عن طبعة النحف. 
© 
7 الخبل المتين: لبهاء الدين محمد بن الحسين العاملي ط بصيرق قم. 
4 الحدائق الناضرة: للشيخ يوسف البحرانتي ط الثانية بيروت ١1٠.05‏ ه 


الاضواء. 


© 
4 الخصال: لابن بابويه القمي «الصدوق» ط ١7/85‏ ه طهران الصدوق. 
ه: الخلاف: محمد بن الحسن الطوسي الطبعة الحجرية في مجلد واحد. 
0 
5 دعائم الإسلام: للنعمان بن محمد بن منصور المغربي القاهرة ١7/07‏ ه طبع 
بالأوفست آل البيت (عليهم السلام) إيران. 
4 
ذرائع الأحلام: لمحمد حسن المامقاني 
ذكرى الشيعة: محمد بن مكي العاملي ط بصيريٌ قم. 
09 
48 رجال النجاشي: لأحمد بن علي بن عباس النجاشي ط ١9/8‏ ه عن الطبعة 
الحجرية ‏ داوري قم. 
٠ه‏ رسالة في الاجتهاد والتقليد: للشيخ مرتضى الأنصاري طبع مع أربع رسائل 
أخرى باسم «رسائل فقهية وأصولية» قم المفيد ١4٠5‏ ه. 
١‏ روضة الواعظين: محمد بن الفتال النيسابوري» قم الرضي. 
روض الجنان: لزين الدين الجبعي العاملي ط آل البيت لإحياء التراث. 


*ه رياض المسائل: للسيد علي الطباطبائي ط ١5٠054‏ ه أوفست عن الحجرية قم 
ال :السك 
4 
4 زبدة البيان: لأحمد بن محمد الشهير بالمقدس الأردبيلي ط طهران المكتبة 
المرتضوية. 
رس 
هه السرائر: لأبي عبد الله محمد بن إدريس ط الثانية ١9٠‏ ه المعارف 
الإإسلامية طهران والمطبعة العلمية قم. 
5 سليم بن قيس الكوفي: ط الأعلمي بيروت. 
لاه سنن أبىي داود: د ذاه ستلعاة: نين الأشعف الأروى طنواز الكم» الغلمية 
بيروات. 


0 


رش) 

شرح الألفية: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن مالك «ابن الناظم» ط بيروت 
5 ه القديس جاورجيوس. 

48 شرائع الإسلام: لأبي القاسم نحم الدين حعفر بن الحسن «المحقق الحلي» ط 
الثالثة بيروت ٠95١م‏ الوفاء. 

رص ) 

6 الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري ط الثالثة بيروت ١5٠5‏ ه در العلم 

للملايين. 


١.8 الصلاة: للشيخ مرتضى الأنصاري المطبوع بالأوفست عن طبعة سنة‎ 0١ 
ه بطهران نشر الرسول قم.‎ 

5 صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ط بيروت 
هدر الفكر. 

صحيح الترمذي: مع شرح ابن العربي المالكي ط بيروت دار الكتاب العربي. 

الصواعق الحرقة: لأحمد بن بحد الميئمي ط الثانية سنة ١1/5‏ ه مصر مكتبة 
القاهرة. 

ع2 

ه- العباس بن أمير المؤمنين (عليه السلام): لعبد الرزاق المقرم ط النجف الأولى. 

5 عدة الداعي: لأحمد بن فهد الحلي ط الأولى قم حكمت. 

51 عدة الأصول: محمد بن الحسن الطوسي ط الأولى ١405‏ ه آل البيت إيران. 

> العروة الوثقى: محمد كاظم الطباطبائي اليزدي المحلد الأول ط المكتبة العلمية 
الإسلامية بطهران, وابحلد الثاني والثالث مكتبة الداوري بقم. 

48 علل الشرائع: لابن بابويه القمي «الصدوق» ط الثانية بيروت ١١85‏ ه 


إحياء التراث العربي بيروت. 


٠ل‏ العناوين: للميرزا فتاح ط ١١51‏ ه إيران. 
١/ال‏ عوالي اللثالي: محمد بن علي بن إبراهيم الاحسائي المعروف ب «ابن أبي 
الجمهور» ط الأولى ١4٠.‏ ه سيدالشهداء إيران قم. 
؟/الل عيون أخبار الرضا (عليه السلام): لابن بابويه القمي «الصدوق» ط النجحف 
56 ه الحيدرية. 
24 
*/ال الغيبة: محمد بن إبراهيم النعماني ط مكتبة الصدوق طهران. 
/ا الغيبة: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ط ايران. 
ف 
هال الفصول الغروية: محمد حسين بن عبد الرحيم الطهرانٍ الغروي ط ١1٠015‏ هم 
قم مؤسسة آل البيت عن الطبعة الحجرية المطبوعة سنة ١755‏ ه. 
“لال فقه الرضا (عليه السلام): المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام) المطبوع 
سنئة ١١1/4‏ هايران. 
/الال فقه الشيعة: «تقريرات الخوئي» محمد مهدي الخلخالي ط الثانية سنة ١795‏ 
حا طيوان: 
ا فلاح السائل: لأبي القاسم علي بن موسى بن طاووس ط نشر تبليغات قم. 


رف 
8ل قرب الاسناد: لعبد الله بن حعفر الحميري» الطبعة الحجرية طهران الإسلامية. 
القضاء: محمد حسن الآشتياني ط الأولى سنة 1١+74‏ ه طهران. 
رك( 
١‏ الكافي: لمحمد بن يعقوب الكليئ الطبعة الرابعة بيروت ١1٠0١‏ ه دار 
التعارف عن الكتب الإسلامية. 
6 كامل الزيارات: لابن قولويه ط 5ه*١‏ ه لمطبعة المباركة المرتضوية 
النحف. 
م كشف الغمة في معرفة الأئمة: لعلي بن عيسى بن أي الفتح الإربلي ط بيروت 
دار الكتاب الإسلامي. 
4 كشف اللثام: للفاضل الحندي ط اصفهان. 
65 كفاية الأصول: محمد كاظم الخراساني ط ١+5*‏ ه طهران المكتبة العلمية 


الإسلامية. 
5 كنر الفوائد: محمد بن علي الكراحكي الطرابلسي ط بيروت ١4.00‏ ه 
الاضواء. 
ك4 
1 لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور الإفريقي المصري ط 
بيروات. 


0( 
المبسوط: لأبي حعفر محمد بن الحسن الطوسي ط المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار 


الجعفرية طهران. 
8 امجتنى: لرضي الدين بن طاووس ط طهران ١‏ ه لمطبوع مع مهج 
الدعوات. 


مجمع البحرين: لفخر الدين الطريحي ط الثانية بيروت ١4٠07‏ ه الوفاء. 

0١‏ مجمع البيان: لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ط بيروت مكتبة الحياة. 

مجمع الفائدة والبرهان: لأحمد الأردبيلي ط جماعة المدرسين قم. 

* المحاسن: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي ط الثانية قم دار الكتب 
الإسلامية. 

4 مدارك الأحكام: للسيد محمد علي العاملي الطباطبائي طبع بالاوفست في 
ليرا 

هك المراسم في الفقه الإمامي: لحمزة بن عبد العزيز الديلمي «الملقب بسلار» طْ 
الأرل سوبع 400 اسع اشراء 

5 المسائل «المطبوع في البحار»: من أخبار علي بن جعفر عن أخيه بغير رواية 
ال حميري. 

17 مسالك الأفهام: للشهيد زين الدين العاملي الجبعي ط بصيريّ قم. 


6 مستدرك الوسائل: للميرزا حسين النوري ط الأولى طهران 1١/7‏ ه 
المكتبة الإسلامية العلمية. 

48 مستمسك العروة الوثقى: للسيد محسن الحكيم ط الرابعة ١179٠١‏ ه مطبعة 
الآداب النجف. 

مستند الشيعة: لأحمد بن محمد مهدي النراقي ط مكتبة المرعشي قم. 

١‏ المصباح: لإبراهيم بن علي العاملي الكفعمي ط الثالثة ١4٠65‏ ه الأعلمي. 

مصباح الفقيه: محمد رضا بن محمد هادي الحمداني ط ١57‏ ه طهران. 

مصباح المنير: لأحمد بن علي المقري الفيومي ط الأولى مصر ١7١5‏ هم 
المكتبة العلمية. 

4 مصباح المتهجّد وسلاح المتعيّد: لأبي حعفر محمد بن الحسن الطوسي 
بالاوفست بإشراف إسماعيل الزنحاني إيران. 

٠‏ مطارح الأنظار: «تقريرات الشيخ الأنصاري» لأبي القاسم كلانتري 
المطبوع بالاوفست عن الطبعة الحجرية سنة ١٠0‏ ه طهران. 

٠‏ معان الأخبار: لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي «الصدوق» ط بيروت 


8 ه در المعرفة. 


7 7 العتبر: للمحقق الحلي طبع بالاوفست قم. 

المغني: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قوامه المقدسي ط دار الكتاب العربي 
تيت 

48 مفاتيح الشرائع: محمد محسن الكاشاني ط قم ١54٠.١‏ ه مطبعة الخيام. 

مفتاح الكرامة: لمحمد جواد الحسيئئ العاملي مؤسسة آل البيت بالاوفست عن 
المطبعة الرضوية سنة ١7515‏ ه. 

5١‏ الفهرست: للشيخ الطوسي ط الوفاء بيروت. 

ل المقنع: لابن بابويه القمي «الصدوق» المطبوع في الجوامع الفقهية ط مكتبة 
الرعشي قم. 

المقنعة: للشيخ المفيد ط الداوري قم. 

64 مكارم الأخلاق: لرضي الدين أبي الحسن الطبرسي ط السادسة بيروت 


ه الأعلمي. 

6 المكاسب: للشيخ مرتضى الأنصاري ط الثانية سنة ١ه‏ تبريز 
الاطلاعات. 

5 الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني الطبعة الثانية 1965١1ه‏ دار 
اعرف 


/ا 1ل من له بحضره الفقيه: لابن بابويه القمي «الصدوق» بيروت ١.1١اه‏ 
التعارف عن المكتبة الاسلامية. 


4 مناقب آل أبي طالب: لأبي حعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب 
المازندراني ط الأولى قم العلمية. 

48 منتهى المطلب: للعلامة جمال الدين الحلي طبع بالاوفست طهران. 

المنجد في اللغة: ط السادسة والعشرين بيروت دار المشرق سنة /3١م.‏ 

5+ منظومة الطباطبائي: «الدرة النجفية» للسيد بحر العلوم ط المفيد قم. 

(3 

ناسخ التاريخ: للميرزا تقي لسان الملك ط طهران. 

 *‏ الناصريات: لأبي القاسم علي بن موسى الموسوي المطبوع في الجوامع الفقهية 
ط مكتبة المرعشي قم. 

1ه النافع يوم المحشر: «شرح الباب الحادي عشر» للفاضل المقداد ط الأولى 
سنة 7925١ه‏ مطبعة الإسلام قم. 

6 النهاية: لأبي حعفر الطوسي ط الثانية 5٠6٠‏ ١ه‏ در الكتاب العربي بيروت. 

55 فمج البلاغة: شرح محمد عبده ط الثانية بيروت 5/5١ه‏ الأندلس. 

7 نوادر الراوندي: لفضل الله بن علي الحسيئٍ الراوندي ط الأولى النحف 
١ه‏ الحيدرية النحف. 


زهت 
الحداية: لأبي حعفر محمد بن بابويه «الصدوق» المطبوع في الجوامع الفقهية ط 
رو 
48 الوافي: للفيض الكاشانى ط سنة ١ه‏ الإسلامية طهران. 
وسائل الشيعة: لمحمد بن الحسن الحر العاملى الطبعة الخامسة بيروت 
.١ه‏ دار إحياء التراث العربي عن دار الكتب الإسلامية. 
75 الوسيلة: لعماد الدين أبي حعفر محمد بن علي الطوسي المطبوع في الجوامع 
الفقهية ط مكتبة المرعشي قم. 
١*‏ وقعة صفين: لنصر بن مزاحم المنقري ط الثانية قم 5٠01‏ ١ه‏ مكتبة المرعشي 
قم. 
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4. 


مهيد 

لقد بدأ سيدنا المؤلف ‏ في موسوعته الفقهية هذه بشرح كتاب (العروة الوثقى) 
لآية الله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي (قدس سره» وبا أنه لم يحتو على كل أبواب 
الفقه الإسلامي اعتمد المؤلف في إتمام موسوعته على كتاب (شرائع الإسلام) لآية الله 
العظمى المحقق الحلي (قدس سرم)» والحدير بالذكر أنه لم يعتمد على نص كتاب الشرائع 
حرفياًء بل على روحه ومضمونه؛ كما وأنه أضاف المؤلف بعض المسائل الي لم يوردها 
العلمان. (زطتوان الله عليهما): 

ويجدر بنا هنا أن نقدم شكرنا الجزيل لكل السادة العلماء والأحوة ‏ ف إيران ولبنان 
الذين ساهموا معنا في تخريج مصادر هذه الموسوعة؛ راجين من الله العلي القدير أن يوفقنا 
جميعاً لنشر تراث أهل البيت (عليهم السلام) إنه ولي التوفيق. 


حل 


كتاب الاجتهاد والتقليد 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 

وبعد» فهذه شروح استدلالية في الفقه الإسلامي» حيث أرجو من الله تبارك وتعالى أن 
ينفعئ با يوم لا ينفع مال ولا بنون» سائلاً المولى حل اسمهء السداد والتوفيق لما يحب 

اربش #7 اع 
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(مسألة  :)١‏ يجب 


مسألة  :]١‏ قال (قدس سره): إيجب)» اعلم أن على الله سبحانه بحكم العقل 
الإرشاد وإراءة الطريق إلى مرضاته ‏ كما ثبت في الكلام ‏ وعلى العبد» وظيفة الإطاعة 
والامتثال بعد تبليغ الشارع. 

ثم إذا علمنا أن الشارع أدى ما عليه فاللازم علينا الاطاعة» وهذا الوجوب المذكور في 
كلام المصنف (رحمه الله) إما يراد به الوجوب الفطري إذا كان مستنده القريب حكم العقل 
بدفع الضرر امحتمل» وإما يراد به الوحوب العقلي إذا كان مستنده القريب حكم العقل 
بوجوب شكر المنعم» ومستنده البعيد حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. 

توضيح المقام يتوقف على بيان أمور: 

الأول: إنه هل حكم العقل عبارة عن رؤية العقل الحسّن والقبيح ‏ كما ذهب إليه 
جمع من المعاصرين ‏ أم عبارة عن بعثه على الحسّن» وزحره عن القبيح» بعد الرؤية ‏ كما 
هو مشهور في ألسنة القوم ‏ ؟ الظاهر هو الثاني» لما بحده بالضرورة من التنازع الواقع بين 
العقل والشهوة في البعثء» بعد ما كان الشيء موافقاً للعقل مخالفاً للشهوة أو بالعكسء فلو 
لم يكن هناك حكم, بل كان رؤية محضء لم يكن باعث نحو ما يخالف الشهوة. ويمذا 
يشكل ما ذكروا: من أن العقل يرى والشهوة تحرك نحو المرئي. 

الثاني: إن الضرر على نحوين: ضرر دنيوي» وضرر 


هه 


أخروي. وكلا الضررين ما بحكم العقل بوحوب دفعه. ثم إن احتمال كل من الضررين 
أيضاً مما يحكم العقل بدفعه» ولكن الأضرار الدنيوية قد تبلغ حد الهلاك فيكون الحكم آكد. 
وما يرى من عدم إيجاب العقلاء لدفع الضرر اليسير ا محتمل فإِنما هو لتكافئه مع احتمال النفع 
الكثير أو المساوي» كما لا يخفى. 

الثالث: إن الضرر المحتمل كما يقتضي العقل دفعه كذلك يقتضي الشعور دفعه» كما 
نرى في الحيوانات» ولهذا كان الأمر المستند إلى هذه القاعدة امراً فطرياً أي تحكم الفطرة ‏ 
الغناء كان اوتصيوان باضه 

الرابع: إن شكر المنعم واحب» ووحه وجوبه حكم العقل بأنه لو لم يشكر يحتمل 
انقطاع النعمة» وهو ضرر عظيم. فهذه القاعدة مستندة إلى دفع الضرر الحتمل أيضاً ولكن 
مختصة بالعقلاء فقطء ولهذا قلنا: إن وجوب الإطاعة بأحد الأنحاء الثلاثة الآتية: الاجتهاد, 
والتقليد» والاحتياط: إما فطري ‏ إذا كان مستنداً إلى قاعدة دفع الضرر ابتداء ‏ وإما 
عقلي إذا كان مستنداً إلى قاعدة الشكرء لأن شكر المنعم يذه المناسبة ‏ أعين احتمال 
الانقطاع ‏ مما يدر كه العقل فقط. 

ثم هل يمكن أن يكون هذا الوحوب شرعياً أم لا؟ الظاهر الإمكان» لعدم محذور ف 
إيجاب الشارع أحد الأمون الثلاثة» كما لا محذور في ردع الشارع عن بعضها مثلا. وبعد 


تمامية الإمكان وجواز 


75 


ثبوته» فالكلام يقع في مرحلة الإثبات وأنه هل أوجب الشارع أم لا؟ فنقول: الشارع 
أوجب إحدى هذه الثلاث .ما يأتي من أدلة وجوب التعلم؛ فإن أدلة وجوب التعلم الآتية 
معونة أن ليس المراد منها إلا العمل على طبق الواقعيات تفيد وحوب إحدى الثلاث. 

3 تند عدي عنم وجوت إجدى دالت غير لأن العلم إنما هو مقدمة العمل» فلو 
فرض أن شخصاً عمل بالواقع من دون أي طريق منها لم يكن مؤاخذاًء كما يوجد ذلك 
كثيراً فيمن مات في أوائل بلوغه إذا طابق عمله الواقع. 

وعلى كل حالء فعلى تقدير وجوب العلم: فهل وجوب التعلم نفسي ‏ كما ذهب 
إليه جماعة ‏ أم وجوبه غيري؟ الظاهر من حكم العقل والأدلة الثاني» فإن العلم في الفروع 
بخالف العلم في الأصولء إذ المطلوب في الأصول هو الاعتقاد» والمطلوب في الفروع هو 
العم 

وإذا ثبت كون وجوب العلم غيرياً فهل هو من قبيل ما لا بد منه أم لا؟ الظاهر إنه من 
القسم الثاني إذ المقدمة قد تكون مقدمة الوجحود ‏ كنصب السلّم للكون على السطح ‏ 
فهذه لابدٌ منها في حصول ذيهاء وقد تكون مقدمة للعلم المسماة بالمقدمة العلمية ‏ 
كالعهل من فوق المزفق للعلم يدول تمام الذزاع في القسئل #:وهذه اليك ما لأ"بذ اتتيناء 
فلو حصل ذوها بدوها لم يكن وجه للزومهاء والعلم بالأحكام مقدمة للعمل» ومن المعلوم 
أن العمل لا يتوقف 


ا" 


على كل مكلف في عباداته ومعاملاته 


وجوده على العلم. 

ويمذا تحقق أن الوجوب الشرعي لو كان فهو إرشاديء. والفرق بين المولوي 
والإرشادي» أن المولوي ما في مخالفة الحيئة عقاب» بخلاف الإرشاديء فإن العقاب إنما هو 
على مخالفة المادة فقطء والهيئة لا عقاب عليها كما في أوامر الطبيب. 

ولا يخفى أنه ليس كلما حكم به العقل كان حكم الشرع الذي على طبقه إرشادياً إذ 
الأمر الإرشادي حلاف الظاهرء فلا يلتزم به إلا مع القرينة» ولهذا ترى أن الحكم بحرمة 
الظلم مولوي يتبعه العقاب مع استقلال العقل بقبحه. نعم كلما كان حكم الشرع في 
سلسلة المعاليل كان إرشادياً لا محالة كالحكم بالإطاعة ونحوهاء فتأمل. 

وسيأق بعض الكلام في هذه المقامات إن شاء الله تعالى. 

إعلى كل مكلف] التفت إلى الحكم واحتمل الإلزام» إذ البالغ العاقل إذا لم يلتفت إلى 
الحكم, أو التفت ولم يحتمل الإلزام» بل قطع بعدمه؛ لم يكن مورداً للوجوب العقليء وهذا 
تبين أن المراد بالمكلف المكلف الفعلي لا الشأني» والمراد بالمكلف المكلف في الجملة حي 
يشمل المحنون الأدواري حال الإفاقة. 

هذا كله لو كان المراد بالوحوب» الوحوب العقليء أما لو كان المراد الوحجوب الشرعي 
فالمكلف أعم من الشأن والفعلي» فتدبر. 

!ف عباداته ومعاملاته1 للمعاملات إطلاقات: 


لل 


أن يكون مجتهداً 


الأول: إطلاقها في مقابل الإيقاعات, فيراد با العقود فقط. 

الثاني: في الأعم من العقود والإيقاعات. 

الثالث: في مقابل العبادات» فيشمل العقود والايقاعات والأحكام, فالطهارة والبيع 
والطلاق والإرث كلها على هذا معاملات. ومراد المصنف (رحمه الله) هو الإطلاق الثالث» 
أ" الرئهي عل التسعطن. تعن القالة دق عافد الأفعال ين الشرؤورية” مططانا إلى قريية 
التقابل» فإن مقابلتها للعبادة ما تفيد إرادة الأعم» وبهذا تبين أنه لا يرد الإشكال على المتن 
بأنه أص من اللازم ذكره؛ وسيصرح المصنف بالتعميم. 

(أن يكون محتهداً] قد يفسر الاحتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم من 
الأدلة» والمخالف في هذا الأخباريون والعامة» فلم يجوزوا الاجتهاد بمذا المعيى: أما 
الاخباريون فلعدم حجية الظن عندهمء وأما العامة فلأنهم ادعوا انعقاد الإجماع على حرمة 
الاحتهاد لما رأوا من إيجابه الفساد» فحصروا المذاهب في الأربعة ‏ كما يتضح ذلك .كراجعة 
التواريخ . 

وقد يفسر الاحتهاد بأنه "استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي". 
وبعبارة أخرى: "في تحصيل الحجة عن مدرك شرعي"؛ وهذا ثما لا ينبغي التراع فيه حى من 
الأخباريين» فإن تحصيل الحجة واجب حى بمقتضى الأخبار. وأما العامة فلا يليق 
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أو مقلدا 


التعرض لكلامهم في هذا الباب» فإن الإجماع الذي ادعوه في حصر المذاهب فاسد من 
وو 
بالأحكام» فإنه يتوقف على فهمهاء والاحتهاد أحد طرق الفهم, والنقل. وسيأقٍ الكلام في 
الأدلة النقلية إن شاء الله تعالى. 

(أو مقلدا) والتقليد عبارة عن الرحوع إلى العالم من دون سؤال عن المدرك» وسيأت 

ثم إن التقليد حائر عقلاً وشرعا: أما شرعا فسيأن نقل الأدلة» وأما عقلاً فنقول: هو من 
باب الرجوع لأهل الخبرة ولم يردع الشارع عنه. وهنا إشكالان: 

الأول: إن التقليد ليس مثل الرجوع إلى أهل الخبرة» إذ الواجحب على كل مكلف هو 
التفقه» وهو عبارة عن تحصيل العلمء بخلاف سائر الصنائع» فإنه لا يحب على كل مكلف 
تعلم الطب مثلاً » بل اللازم هو التحفظ على النفس من الملاك» وهو يحصل بتعلم 
الطب تارة وبالرجوع إلى الطبيب أخرى. 

والحاصل أنه لو قال المولى لعبيده: "تعلموا الطب" الم يجر الرجوع إلى طبيب في أحذ 
المسائل عنه تقليداء بل اللازم تعلّم كل واحد منهم الطب» وهنا كذلك» إذ الشارع أوجب 
التفقه. 


والجواب: أن إيجاب التفقه ‏ كما يظهر من أدلته ‏ هو الغيرية» أي إنه مقدمة للعمل 
لا أنه نفسي كما يقول بعض العلماءء فاللازم هو العمل» فهذا قرينة على عدم إرادة تفقه 
#السكات ورووكر مالسا لون قال للمايه العاى الطلحا" اعفد الى قبي ير 
مقدمة لعدم الحلاك. 

الثائئي: إن ما يرشد إليه العقل هو الرحوع إلى أحد امحتهدين في كل مسألة حي الميت 
ابتداء» وحن لو قلّد في هذه المسألة محتهداً حاز تقليد غيره فيما بعد. مع أن الفقهاء لا 
يقولون به. 

والجواب: إنا نلتزم بكل ذلكء وإنما الكلام في تخصيص الدليل النقلي لهذا العموم ‏ 
كما سيأ تفصيله إن شاء الله تعالى . 

ثم أن ما ذكره الأخباريون من حرمة التقليدء وما أوجبوه من رجوع الجاهل إلى العالم؛ 
واللازم على العالم حينئذ نقل مضمون الرواية للجاهل؛ وإيكاله إلى فهمه منها ولو كان 
بخلاف فهم العالمى ‏ كما عن بعضهم ‏ لا يرحع إلى محصلء إذ التقليد قد يكون 
الاستيحاش من لفظه؛ وهذا غير صحيح, إذ أن لفظ التقليد قد ورد في روايات عديدة: منها 


قوله (عليه السلام): «فللعوام أن يقلدوه»”"©» ومنها رواية أبي بصير عن أم معبد إلى أن قالت 


.7١ح من أبواب صفات القاضي‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص44 الباب‎ )١( 
دق‎ 





للإمام (عليه السلام): "قد قلّدتك ديين27 إلى آخره؛ ومنها غير ذلك. 

وقد يكون الاستيحاش من معناه» وسيأق تفصيل المراد به عند ا محتهدين وأنه من باب 
الرحوع إلى اهل الخبرة كما تقدم. 

وأماها أوحوه عنقا تشهزة الرواية لهو تفلن أرقاء 3 العاف له يدوع هل له 
معارض أم لا؟ وعلى تقدير المعارضة لا يدري التكليف فيهء وأن المعارض مقدم أو هذا 
الذي يذكره العالم؟ وعلى كل تقدير فهل طريق هذا الخبر صحيح أم لا؟ وهكذاء مع أن 
امحتهدين أيضا ينقلون مضمون الروايات بعد التنقيح في الكتب العلمية لأخذ العوام. 
والخاصل أن الأخماريين يلترهون عملا بالتقليك ولا يلترهون يه لفظاء والل الموفق. 

وأما الأدلة السمعية الدالة على جواز التقليد بالمعيى الأعم من الوحوب فأمور: 

ومنها: الإجماع. 

ومنها: كونه من ضروريات الدين» وكلها قابلة للخدشة كما في الكتب الأصولية. 


.١ح الكاقي: ج” ص7١: باب من اضطر إلى الخمر للدواء‎ )١( 
دنا‎ 





الأولى: قوله تعالى: طفَلَوْ لا قر مِنْ كل فِركَة مِنْهُمْ طائفة لِيَتَمقَهُوا في الدّين وَلِينْدِرُوا 
َْمَّهُمٌ إذا رَحَعُوا يهم لَعَلْهُمْ يَحْذَرُونَ274 وقد ناقشوا فيها باحتمال أن يكون الإنذار 
لتحصيل العلم للمنذرين؛ لا للأذ تعبداً وإن لم يحصل العلم» والظاهر أن المقصود من الآية 
بيان لزوم تعلّم الدميع للأحكامء وذلك يحصل بتفقه جماعة وإنذار الآخرين» فالتفقه يشمل 
الاحتهاد والتقليد» إذ معيئ التفقه هو تعلم الأحكام» وهو كما يحصل بالاجتهاد يحصل 
بالتقليد. 

ألا ترى أنه لو كان بعض الطائفة ذهب إلى أبي ذر وسأله عن الأحكام وأجاب هو 
بالنتائج من دون ذكر الروايات»؛ الي معها عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو الوصي (عليه 
السلام) كانت الآية صادقة على ذلك البعض» ولم يصدق عليه عدم التفقه» وهكذا لو أتى 
بعض العوام من قرية إلى العالم» وسأله عن الأحكام ثم رحع إليهم وأنذرهم صدقت الآية 
على ذلك العامي. 

إن قلت: هذا تقليد للعامي. 

قلت: ليس تقليداً للعامي بل هو تقليد للمجتهد بواسطته» والرجوع إلى أهل الخبرة 
كباتضه ا الاذاء قعل براسطة وير أما افك نميه ممسيفف إن لوك ترط سر قو عير ا 


.١؟5 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


لذن 





كوفهم صادقي اللهجة بحيث يكونوا ثقة ‏ ومع ذلك لم يقبل المنذرون منهم معتذرين 
بعدم حصول العلم لهم لم تقبل معذرقم» وهذا كاشف عن كون الآية تحث على الطريق 
العادي» ولا مجال لهذا اللإشكال وغيره فيها. 

الغانية: قوله تعالى: فَسْمَلُوا هل الذَكْرٍ إن كُنُْمْ لا تَعلَمُونَ4”". وجه الدلالة: إن 
غير العالم يلزم رحوعه إلى العالم» فالعامي يلزم رحوعه إلى امحتهد. وهذا هو التقليد في 
اصطلاح الفقهاء. 

إن قلت: تفسير الآية في أهل الكتاب وتأويلها في الأثمة(عليهم السلام)» فلا تصدق 
على امحتهد. 

قلت: هذان من باب المصداق ولهذا لا يتنافيان» وإلا فكيف يمكن جمعهما ف الإرادة 
مع أنه قد ورد في بعض الروايات عن أئمة المدى (عليهم السلام) إن الآيات تحري في كل 
قوم» ولا تختص .من نزلت فيهمء وقد عللوا (عليهم السلام) ذلكء» بأها لو كانت مختصة 
لماتت الآية عموت من نزل فيهم. وعلى كل حال فابحتهدون هم أهل الذكرء فاللازم الرحوع 
إليهم. 

إن قلت: معئ الآية ارحعوا إلى أهل الذكر حى تعلمواء فلو لم يحصل العلم لم يلزم 
العمل على طبق ما يقوله أهل الذكرء وهذا 
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بخلاف ما تقولون في المحتهد فإنه يجب أحذ قوله ‏ سواء حصل للمقلد العلم أم لا . 

قلت: ليس ف الآية حى تعلمواء ولا دلالة ها على هذه الغاية» بل الأمر بالعكس. ألا 
قوق آنه لوا تيت الول قنعدا وتال لودو "الالو تعد ارد ك1 #علموا :مرادي واوامري 
ذال مديو اعون الضوات: 11 وعدن نواد يعر بان ل عمل :ل« لحل يل طن عافن 
قوله لم يكن معذوراً عند العقلاء. ومنه تبين غدم لزوم العلم. 

والحاصل أن الآبتين في كمال الظهورء وإن ناقشوا في دلالتهما .عناقشات كثيرة في 
الأصول. وإن شفت قلت: إن آية التفقه وآية السؤال حثتا على الأمر الإرتكازي في طريقة 
التعليم والتعلم» فكلما حكم به العقلاء في هذه الطريقة فهو مفهوم الآيتين. وهذا واضح لمن 
ين 

الثالثة: قوله تعالى: وَإذا قيل لَهُمْ تَعالوا إلى ما أَنْرل الله وَإِلَى الرّسُول تالو انما 
وَحَدْنا عَلَيْهِ آباءنا أ وَ لَوْ كان آباؤُهُمْ لا يَعلَمُونَ شَيعاً ولا يَهْتَدُونَ#4”"). وجه الاستدلال 
هذه الآية: إن الله تعالمى ذم متبعي الآباء» لأنهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون» فتدل بالمفهوم 
على أن الشخمص إذا كان يعلم شيئاً ويهتدي حاز تقليده» ومن المعلوم أن 
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الفقهاء يعلمون الأحكام ويهتدون إليهاء فيجوز تقليدهم؛ ويُذا تبين أن الاستدلال 
بالآية على حرمة التقليد ‏ كما صدر عن بعض ‏ ليس في محله» إذ الكلام في تقليد العالم 
المهتدي لا الجاهل الضال. 

الرابعة: ومثل هذه الآية في الدلالة» قوله تعالى: #إوَإذا قيل لَهُمُ اتَبعُوا ما أَْرَلَ اللّهُ قالوا 
َل تتبِعُ ما لْفيْنا عَلَيِْ آباءنا أ وَ لَوْ كان آباوُهُمْ لا يَحْقِلُونَ شيعا ولا يَهْتَدُونَ4”". 

وأما الإشكال في الآيتين بأهما في أصول الدين» ولا يجوز التقليد في أصول الدين إطلاقاً 
فغير تام» إذ إطلاقهما كاف للاستدلال وإن كان حرج من الإطلاق أصول الدين. 

الخامسة: آية النبأء وهي قوله تعالى: «(إن جاءكُمْ فاميق با قَبينُواك7” دلت بالمفهوم 
على أن العادل إذا جاء بالنبأ لم يلزم تبيّن كلامه. والفقيه العادل إذا أخبر عن الحكم الواقعي 
أو الظاهري جاز الأحذ به, لأنه عادل قد أخبرء فلا يلزم تبين خبره. 

والإشكال بأن الفقيه إنما يخبر عن رأيه» مردود بأن الفقيه إنما يخبر عن الأحكام الصادرة 
عن المعصومين (عليهم السلام)» منتهى الأمر أن نظره معين للموضوع؛ فهو كأهل الخبرة 
الذين يخبرون عن أمر واقعي ولكن باستنباطهم, فإذا قال أحدهم: "إن هذه الدار تعادل ألف 
دينار" كان 


.١1٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
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إخباراً عن القيمة الواقعية للدار» ولكن إخباره عن حدسه ونظره لا عن سماعه وما 
أشبة. 

وأما الأحبار الدالة على حواز التقليد فكثيرة: 

منها: قول عبد العزيز بن المهتدي للإمام (عليه السلام): لا أكاد أصل إليك أسألك عن 
كل ما أحتاج إليه من معالم ديئ» أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من 
معالم دين؟ فقال: «نعم»27. 

ومن البديهي أن معالم الدين يشمل الفتوى والرواية» أرأيت أنه لو سُئل ابن عبد الرحمن 
عن حال شيء خاصء فأفتاه بالطهارة مستنداً إلى رواية «كل شيء نظيف»”© لم يكن 
للإمام (عليه السلام) مؤاحذته بأنه لم أحذت بفتواه من دون ذكر الرواية. ثم إنه ينكشف 
من هذه الرواية أن قبول قول الثقة العالم كان مركوزاً في ذهن الراوي» وإنما يسأل الامام 
(عليه السلام) عن الصغرى. 

ومنها: ما أحاب به الإمام (عليه السلام) كتابة عن السؤال عمن يعتمد عليه في الدين؟ 
فكب «اعتمدا ف ديدكما على كل مسين في ححبنا وكل كفير القدم. ف أمرنا»7"© جه 
الدلالة ما تقدم من 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص7١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح7؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص ؛ 5 ٠١‏ الباب 70 من أبواب النجاسات ح5 . 
(") رحال الكشي: ص؛ ح7 طبعة مشهد. والمذكور فيه (فاصمدا في دينكما). ولكن النسخ مختلفة فمنها ما ذكرت 
الرواية هكذا: (فاعتمدا في دينكما) فراحع. 
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أن الاعتماد في الدين أعم من أحذ الرواية وأحذ الحكم. والمقصود بالمسن الثابت القدم 
فيه» إذ لا خصوصية للسّن كما لا يخفى. 

ومنها: ما عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنه ليس كل ساعة 
ألقاك ولا يمكن القدوم» ويجيء الرحل من أصحابنا فيسألئى وليس عندي كل ما يسألئ عنه؟ 
فقال: «ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفيء فإنه مع من أبِي» وكان عنده وجيها»”". 

وحه الدلالة ما تقدم» بضميمة أنه من البديهي عدم دحل خصوص محمد بن مسلم في 
الرحوع» بل هو مصداق من مصاديق الثقة. 

ومنها: ما عن أي عبد الله (عليه السلام) أيضاً قال: «ما عنعكم من الحارث بن المخيرة 
النضري؟)»7) بتقريب ما تقدم. 

ومنها: ما عن علي بن المسيب الحمداني قال: قلت للرضا (عليه السلام): شقي بعيدة 
ولست أصل إليك في كل وقتء فممّن آخذ معالم ديئ؟ قال: «من زكريا بن آدم القمي 
المأمون على الدين 


)١(‏ الوسائل: ج48١‏ صه ٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح77. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح55. 
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والدنيا”. 


ومنها: ما يدل على الأمر بالرحوع إلى علي بن حديد”". 

ومنها: ما قاله الإمام (عليه السلام) لشعيب العقرقوفي: «عليك بالأسدي ‏ يعي أبا 
0-6 

ومنها: قوله (عليه السلام) لأبان بن تغلب: «اجلس في مسجد المدينة وافت الناس» فإني 
أحب أن يرى في شيعي مثلك»”©. وهذا صريح في المطلبء إذ الفتوى لا تحتمل الرواية» ألا 
ترى أنه لايصح أن يقال للكليئ» مفي» ولو قيل بالشمول فلا يضرء إذ عمومه حينئذ 
مسلّم؛ ومن المعلوم أن الحث بالإفتاء مع عدم قبول المستف حث على اللغو. 

ومنها: التوقيع عن الحجة (عليه السلام): «وأما الحوادث 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح77. 
(؟) الكافي: جا ص 774 باب الصلاة حلف من لا يقتدى به حه. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح5١.‏ 
(:) رجال النجاشي: ص. 
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الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حجي عليكم وأنا حجة الله»7". والمناقشة 
بأن اللام للعهد فلا يشمل غيرهاء غير مستقيمة» إذ التعليل بقوله «إهُم حجي» مع تعقبه 
بقوله «وأنا حجة الله» يوجب الظهور في العموم إن لم نقل بالصراحة. 

إن قلت: الرواة غير امجتهدين. 

قلت: المجتهدون من أظهر مصاديق الرواة» أفهل يكون شيخ الطائفة غير راو لكونه 
محتهداء ويكون محمد بن يعقوب راوياً لعدم كونه بحتهداً ؟! ش 

ومنها: تقرير الإمام (عليه السلام) لتقليد عوامنا علماءنا فيما لم يعرفوا منهم الفسق 
الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها ‏ بالمفهوه”". 

ومنها: الفقرة الأخيرة لهذه الرواية حيث قال (عليه السلام): «فأما من كان من الفقهاء 
نالفي تحافك الؤون خالفا علن: مواق مطلها "لكوم اذه مللغواء: أن يتلدون 0 


ووجه الدلالة أوضح من أن يخفى. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص ٠١١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح5. 

(؟) الوسائل: ج1١‏ 3 البابه ذا من أبواب صفات القاضي ح30. 

() الوسائل: ج8١‏ ص3 الباب ٠١‏ من أبواب صفات القاضي ح١7.‏ 
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والمناقشة بأن اللام في قوله «فللعوام» لا يفيد إلا الجواز لا الوجوب. فالجواب عنه من 
وجهين: 

الأول (إنه: لرك تونقم القضر:' كقوله تعال:: افليس غلك ناح أن تفصروا من 
الصّلاةٍك”'2 كما يظهر ذلك لمن راجع صدر الرواية. 

الثابي: بعد دوران الأمر بين الاجتهاد والتقليد» يتعين الثاني للعوام» وهذه قرينة عقلية 
عد إراذة امقررودن ماين بذك كل لمرو مطياف إن أن« الكاكم وهنا بل ”اسار 
وبعض علماء حلب الْحرم للتقليد» وإثبات الجواز كاف لهذا المقام. 

وهنا تنبيه لا بأس بإيراده» وهو أن بعض العلماء خدش في سند هذا الحديث «فللعوام 
أن يقلدوه» بادعاء أنه من تفسير الإمام العسكري (عليه السلام)» ونسبة الكتاب إليه (عليه 
السلام) محل نظرء لعدم وثاقة الرجلين الراويبن للتفسير عن الإمام (عليه السلام)» كما أجمل 
ذلك السيدا الحكيموفضله السيد انقوئي :ىق السآلة الثانية والغشرين من [التعنسك]7 :و 
[فقه الشيعة]|”"» ولكن الأقوى صحة نسبة التفسير الى الإمام (عليه السلام)» وإليك 


.١٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
المستمسك: ج١ ص”47.‎ )١( 
.١77”ص‎ ١ج فقه الشيعة:‎ )7( 
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الشواهد: 
(عليهما السلام) بالإسناد عن الشيخ أي جعفر الطوسي عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن 
الصدوق والطبرسي: وكانا من الشيعة الإمامية ‏ عن أبويهما عن الإمام (عليه السلام): 
الثالث (عليه السلام) وهذا عن أبي محمد (عليه السلام) وذاك يرويه سهل الديباحي عن أبيه؛ 
وهما غير مذكورين في سند هذا التفسير أصلاء وذاك فيه أحاديث من المناكير وهذا حال من 
ذلك» وقد اعتمد عليه رئيس المْحدّثين ابن بابويه فنقل منه أحاديث كثيرة في كتاب من لا 
بحضره الفقيه وفي سائر كتبه» وكذلك الطبرسي وغيرهما من علمائنا]" انتهى. 

فقول إن الستسيير "اعقتة علية ابر مايه اكير الاعتناف:و كلها اعممه عليه ابيع تابوه 


لا بحضره الفقيه... قال: [ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه» بل 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص5ه. 
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قصدت إلى إيراد ما أفي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيئ وبين ربي 
تقس ذكره وتعالت قدرته» وجميع ما فيه مستخحرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها 
المرجع.. إلى أن قال: وبالغت في ذلك جهدي]”" انتهى. فهل ترى أكبر من هذا توثيقا 
واعتماداً ؟ 

وأما الكبرى فلأن الصدوق كاف اعتماده في الحجية إذا لم تظهر لنا خدشة؛ أما وجه 
الكفاية فلأنه عادل» وخبر العادل حجة. 

لا يقال: إن في الموضوعات يحتاج إلى عدلين والصدوق عدل واحد. 

لأنا نقول: ‏ مع الغض عن أن خبر العدل الواحد حجة لدينا ‏ إن هذا ليس موضوعا 
بل حكماء فأي فرق بين أن يروي الصدوق الخبر عن الصفار عن العسكري (عليه السلام) 
أو عن محمد بن القاسم عن الرجلين عن العسكري (عليه السلام). 

وأما أنه لم تظهر لنا خدشة فلأنا لما فحصنا الرحال» م نحد غمراً في الطريق إلا من :ابن 
الغضائري؛ الذي لا يسلم من لسانه ومن سيف حجاجٍ أحد ‏ كما قال بعض ‏ بالإضافة 


إلى أن ابن الغضائري لم يخدش في هذا التفسير بل في تفسير آخحر» كما تقدم في 


١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص". 
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عبارة صاحب الوسائل. 

وذكر صاحب الوسائل أن معارضها قطعيء وفيه: إنا لم نظفر بعد بالمعارض القطعي» 
وإن أراد بالمعارض عمومات الكتاب والسنة الناهية عن العمل بغير علم فهي مخصصة 
بالمستفيضة المتقدمة وغيرها ما ذكره صاحب الوسائل (قدس سره) في بابي عدم جواز تقليد 
غير المعصوم ووحوب الرحوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث. وإن كنا لم نظفر في 
الباب الأول برواية تدل على عدم جواز تقليد فقهاء الشيعة امختهدين؛ فراحع. 

مضافاً إلى أن الرجوع إلى أهل الخبرة الموثقين والعمل بقوهم ليس عملا بغير علم. 

ويأق بعد دور الآيات والأخبار الدالة على جواز التقليد الدليلان الآخران» وهما 
الإجماع والعقل. ومن الممكن دعوى الإجماع على جواز التقليد .معيى رجوع الجاهل إلى 
العالم في الجملة» وإِنما الخلاف في الخصوصيات» كما أن العقل مستقل بجواز رجوع الجاهل 
إلى العالم» وقد جحرى على ذلك بناء العقلاء في جميع العلوم والفنون. 

ومن ذلك كله ظهر أن الأدلة الأربعة القائمة على حرمة العمل بالظن ثما يلزم الخروج 
عنها يمذه الأدلة الأربعة الدالة على وجوب التقليد أو جوازه» ولو لم نقل بما هو الظاهر من 
أن تلك الأدلة لا تشمل محل الكلام أصلأء ولسنا نحن الآن بصدد ذكر جميع ما يحتاج 


ع 


إليه هذا الباب من الكلام حوفاً عن الخروج عن مقتضى الشرح. والله الموفق. 

هذا تمام الكلام في الأدلة على حواز التقليد. 

ثم إن جماعة من علماء حلب» وجل الأخباريين» حرّموا التقليد استناداً إلى الأدلة الأربعة 
الدالة على حرمة العمل بالظن» ولا بخفى أن حروج التقليد عن العمومات الناهية بالأدلة 
المتقدمة غبئ عن التوضيح, إنما الكلام في أن خروج التقليد على نحو التخصيص ‏ كما 
ذهب إليه جمع ‏ أو على نحو التخصص. 

حجة من قال بأن الخروج على نحو التخصص: أن الأدلة الدالة على حرمة العمل بالظن 
إنما تنظر إلى الظنون الواهية غير العقلائية» والتقليد من الظنون العقلائية. 

وأما الأدلة الدالة على حرمة التقليد فالجواب عنها: 

أولةً: إن الظاهر كوا في مقام الذم على التقليد في أصول الدين» لا مطلق التقليد. 

وثانيً: بأنها تنهى عن تقليد الجاهل» كما يشهد له قوله تعالى: «َإإنا وَحَدْنَا آباءنا عَلى 

نا على آثارهِمٌ مُقتَدُون2"74, مع 


١ 
2 
صمت‎ 
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وضوح أن الأباء كانوا جيّالاً..وقوله تعالى: :«(أو ل كان آباوهُؤ لا يَتْلَمُونَ سنا ول 

ثالثاً: إن التقليد إنما يصح إذا ل يقم البرهان على خلافه» والذم نما كان متوجهاً إليهم 
لتقليدهم مع قيام البرهان من المعجزات وغيرها على بطلان تلك التقاليد. 

وحجة من قال بأن خحروج التقليد عن الأدلة المحرمة على نحو التخصيص: إن عدم حواز 
التقليد وعدم اتباع الظن عام» وكون المورد التقليد في أصول الدين أو تقليد الجاهل غير 
مناف للعموم. وإنما نقول بتخصيصه بالأدلة الدالة على الرحوع إلى الثقة ثما تقدم كثير منهاء 
ولكن لا يخفى ما فيه. وعلى كل حال فخروج التقليد بالمعيى المصطلح عن العمومات ثما لا 

بقي الكلام في امرين: 

الأول: بيان ما يعمله الأحباريون مع تحريعهم التقليد وعدم إمكان المراجعة الاجتهادية 
لكل أحد. 

الثاني: فيما أشكل على الإجتهاد من لزوم الاختلاف المنهي عنه. 

أما المقام الأول فنقول: لا مخيص للأخباريء ولا لغيره إلآ 


.٠١ 4 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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تحويز التقليد» وإلا لزم العسر والحرج واختلال النظام» ونكتفي في هذا المقام بذكر ما 
نقله الفصول مع جوابه عنهم, قال ما لفظه: [وريما خالف في ذلك شرذمة شاذة فحرّموه 
وأوحبوا على العامي الرحوع إلى عارف عدل يذكر له مدرك الحكم من الكتاب والسنة» 
فإن ساعد لغته على معرفة مدلوهماء وإلا ترحم له معانيهما بالمرادف من لغته» وإذا كانت 
الأدلة متعارضة ذكر له المتعارضين ونبهّه على طريق الجمع بحمل المنسوخ على الناسخ والعام 
على الخاص والمطلق على المقيد» ومع تعذر الجمع يذكر له أخبار العلاج على حذو ما مره 
ولو احتاج إلى معرفة حال الراوي ذكر له حاله. وبشاعة هذا القول وفساده بالنسبة إلى 
أمثال زماننا ثما يستغن لوضوحه عن البيان» لظهور عدم مساعدة أفهام كثير من العوام على 
فهم قليل من الأحكام بهذا الوحه مع عدم مساعدة أكثر أوقات العالم على تعليم قليل مما 
يحتاج إليه بعض العوام]|؟ ‏ إلى آخر ما ذكره . 

وأما المقام الثانى فربما يقال: إن الاحتهاد موجب لاحتلاف العلماء» كما نراه 
بالوحدان» بل قد يؤدي إلى التشاحر والتراع بين المقلّدين وذلك مع أنه عوك نيه اقرها 
ومنهي عنه في أخبار كثيرة. وكفاك في هذا المقام ما ورد من ذم أمير المؤمنين (عليه الصلاة 
والسلام) لاختلاف العلماء في الفتوى7" كما في نج البلاغة. 


)١(‏ الفصول: الجزء الثاني ص 5١١‏ س75. 
2١‏ هج البلاغة: 1 ص١1‏ . 
لو 





ولخراه أن ف : فبأنه ما ذا يصنع امحرّم للتقليد» إذ على تقدير سد باب الاجتهاد 
فاللازم إما تقليد شخص واحد لمن نظره مخالف له. وهذا باطل بضرورة العقل» إذ كيف 
يجوز لمن نظره حرمة المواقعة بالعقد الفارسي تقليد من نظره جوازه والعمل على طبقه. وأما 
ما ذكره المْحرّمون ‏ كما تقدم من الفصول ‏ فهذا ما يوجب اتساع الخرق» إذ في فرض 
تعدد المحتهدين إذا لزم الاحتلاف» فكيف إذا صار كل عامي بمتزلة بحتهد في ظنه أنه فهم 
الحكم. 

ا ل 0 
اختلاف الرواة من الصدر الأول وعدم ردع الإمام (عليه الصلاة والسلام) مع انفتاح باب 
العلم ‏ لا محال للخدشة من هذه الجهة في زمن الانسداد» وأما ما روي من حديث في 
أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) فهو ف مقام ذم المصوبة» كما يشهد بذلك آخر الحديث 
الذىئ برقول: 20 آراءهم 0 فلاحظ. 

(تعمة) 


الاحتهاد قد يعرف بأنه "عبارة عن قوة وملكة» بما يتمكن 


)١(‏ هج البلاغة: ج١‏ ص؟57. 
:5 





أو محتاطاً. 


الشخص من ضم الصغريات الوجدانية إلى الكبريات؛ المسبب لإنتاج الحكم الفرعي" أو 
"الانتهاء إلى الحكم في مقام العمل". والاجحتهاد يبهذا المععى كان يلها في زمن النبي (صلى 
الله عليه وآله)» إذ من البديهي أنهم كانوا يتمسكون بالعام قبل ورود المعحصص وكذا المطلق 
والمنسوخ؛ وكانوا يحملون الأمر على معناه ويحكمون مثل "لا شك لكثير الشك" على نحو 
"إذا شككت فابن على الأكثر" وهكذا. وإنما منعه جمع من العامة بتوهم انعقاد الإجماع على 
المنع الناشىء عن أحكامهم الكثيرة المخالفة للكتاب والسنة المستندة إلى 0010 بزعمهم. 
وعلى كل حال فسد باب الاجتهاد مع مخالفته للضرورة ‏ كما تقدمت الاشارة إليه ‏ 
يناقض ما كتبه عمر بن الخنطاب إلى ولاته الناص على لزوم الاجتهاد» كما يجده المتتبع في 
كتبهم» منها الفقه على المذاهب الأربعة» فراجحع. 

نعم رماه جمع منهم بالوضعء وليس هذا مقام تفصيل الكلام والله الموفق. 

رفاظا 1 وهو السعمال لكات عا وطق قسد زالئرا كينا ل عراف لكلف ف أذ 
الواجب عليه؛ هل هو الإتيان يمذا الإناء أو بذاك الإناء» ‏ فيما لو أمر المولى بإتيان أحد 
الإنائين ؟ ثم شك المكلف في المأمور بهء فإنه لو أتى بمما فيما لم يكن هناك محذور تيقن 
بالبراءة. وهذا الطريق أحسن من الطريقين الأولين» إذ في كل من الاجتهاد والتقليد يحتمل 
مخالفة الواقع» بخلاف هذا الطريق» فإنه 


:. 


محرز للواقع» وأما ذانك الطريقان فهما مؤمّئان أو حجتان على الواقع. وعلى كل حال 
فأحد طرفي الإحتياط قد يكون مما قام عليه الحجة» كما لو شك في مطابقة صلاة الجمعة 
للواقع مع قيام الامارة عليهاء فإنه لو احتاط بإتيان صلاة الظهر أيضاً أحرز الواقع قطعاء وقد 
لأايكون كذلك يوق كل إطالن ممعي الأستياط. 

ثم إنه لا فرق فيما نحن بصدده من كفاية الاحتياط بين المتمكن من الامتثال التفصيلي أم 
لانزيك "كن اكماط دمن العرافات: أ ”عززهاء :وير كران غبرينا شعاها إل الانسناء 
كالمعاملة أم لاء كالطهارة ونحوها. 

ثم إن المحتاط لا يلزم رجوعه إلى المحتهد أو القلكا ب كنا رهم بويك الزعم: أن 
امحتاط إما أن يكون عا بالأحكام اشرق فيو ابضياظ فى المسياده وإنا انتيكرن امد 
ويرجع في الأحكام إلى امحتهدين فهو محتاط مع التقليد. 

يان الات إن سادهنا نا انا رهن" ان لتركرن السعصى عالا اتاد با عا 
بحتأء كما تقدم من مثال الاتيان بالظهر أو الجمعة» فإنه بعد قيام الضرورة على عدم وجوب 
شيء غيرهما يوم الجمعة» لو أتى بهما من غير تقليد أو احتهاد كان كافياء فتدبر. 

نعم للاحتياط شرائط: منها العلم بكيفية الاحتياط: كما يأيَ بيانه مفصلاً إن شاء الله 
ا 


ثم إن الاحتياط في الحملة مما لا شبهة في حسنه؛ والأدلة من العقل والنقل على ذلك 
00 

وقد أورد على العمل بالاحتياط أمور: 

الإشكال الأول: إن تعلم الأحكام واحبء وفي الاحتياط ترك التعلم. وهذا الإشكال 
واهٍ لوجوه: 

الأول: إن الاحتياط لا يناف التعلّم الواحب لو قلنا بوجوبه» فإنه يتمكن الشخص من 
تعلم المسائل اجتهاداً أو تقليداًء إذ الاحتياط إنما هو مربوط بالعمل ولا ربط له بالعلم حي 
يضاةه قإن فنا كن أن يكوة امكل نهدا أ مقلدا أو غقاط | معي تطريق العمل حل 
طبق أحدهاء لأن المراد التعلّم الاجتهاديء أو التقليدي أو الاحتياطي» كما لا يخفى. 

الغاني: إن وحوب تعلم الأحكام إنما هو إرشادي لا نفسي» وإذا حصل الوصول إلى 
الواقع بدون التعلّم لم يكن واجباً. 

ولقائل أن يقول: وجوب التعلّم نفسيء بيان ذلك: إن الظاهر من الأمر ‏ كما تقرر 
في الأصول ‏ هو النفسي العيئٍ التعيئ» إلا إذا كان هناك صارف يصرف عن هذا الظهورء 
وليس لنا دليل على كونه إرشادياً حى يلتزم به. 

إن قلت: إذا كان وجوب التعلم نفسياً يلزم أن يكون هناك 


6, 
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عقوبتان: 

الأولى: على ترك التعلم. 

والثانية: على ترك الصلاة مثلاًء وهذا مما لا يلتزم به. 

قلت: لا مانع من الالتزام به لأنه لم يقم إجماع أو ضرورة أو دليل لفظي على بطلانه» 
مع أن ظواهر الأوامر المتعلقة بالتعلم ثبوت العقاب على تركه. 

الغالث: إن وجؤاب التعلم # غلى تقدير كونة نفسياً # الا يناي العمل بالاختياط»إذ 
على الفرض إنما هو عصى بترك التعلم؛ والعصيان على ترك واحب لا يناث صحة العمل» 
فإن العصيان مربوط بالتكليف, والصحة مربوطة بالوضع ‏ كما لا يخفى . 

الإشكال الثاني على العمل بالاحتياط: يختصّ ببعض أقسامه. 

بيان ذلك: إن الاحتياط إما في العبادات أو في غيرهاء أما الثاني فلا إشكال في الاحتياط 
فيه على نظر هذا المستشكل ‏ إذ المطلوب فيها ذات الشيء وهي تحصلء ولو لم يعلم 
الإنسان حين العمل بكونه هو المطلوب. ولا فرق بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر» وبين 
دورانه بين المتباينين» وكذلك لا فرق بين الاحتياج إلى الإنشاء كالعقود والإيقاعات أم لا. 

نعم استشكل بعض في امحتاج إلى الإنشاء مما حاصله: إن الشخص لو لم يعلم حين 
إحراء الصيغة بأنها مفيدة للشيء المقصودء 


ىه 


اك زو احيدك [اسغس ران القن ناولح وى العيكة للقدية ل الزر سن نينا ا 
بواسطة حرف الجر فحين إحراء كل من الصيغتين لا يعلم بإفادتها الزوحية» لا يتمكن من 
قصد الإنشاء بكل منهما. 

وفيه: إن الإنشاء حفيف المؤونة يحصل ممجرد قصلده. ولمذا إن هذا القائل جوز التعليق 
بالواقع في العقودء كأن يقول: "إن كان مالي فبعتكه بكذا" ويقول بصحة هذه المعاملة إذا 
كان الشيء ماله في الواقع. 

وعلى كل حال فهذا الإشكال ثما لا ينبغي الإصغاء إليه» وإنما الكلام في القسم الأول» 
وهي العبادات» فنقول: إنه إما أن يتمكن المكلّف من الامتثال التفصيلي بالاجتهاد أو التقليد 
أو لا يتمكنء أما مع عدم التمكن فالظاهر جواز الاحتياط» ونخالف في ذلك الحلي وقال في 
الساتر المشتبه في الثياب الكثيرة عند ضيق الوقت: [فيصلي عريانا]("©. 

وفيه: أولا: إن أدلة الميسور قاضية بالصلاة في الثوب النجس القطعي فكيف بالمشتبه. 

وثانياً: إن المفقود في المقام ‏ إذا صلى فيهما ‏ إنما هو الوحه والتمييز وهما غير 
معتبرين كما يأتي» ولو سلمنا وجود الإجماع على 


)١(‏ شرائع الإسلام: ج١‏ ص545. 
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اعتبارهماء فالإجماع حيث إنه دليل لبي لا نسلّم ثموله لما نحن فيهء بل الظاهر منه في 
مورد التمكن من الامتثال التفصيلي. 

وكالنا : يآن قوواط الو عع و امير لبس الل عرض ران الكجو ادبو القر اانا وبق طرخنا 
بمعين أن العبادة بعدما تمت جميع أحزائها وشرائطها يلزم أن يؤتى بما بقصد الوحه؛ فلو لم 
يكن جامعاً للشرائط لم يشترط الوح إذ المفروض أن الوحه متوقف على تلكء فلو لم 
بحصل بعضها لم يجب الوحه؛ وفيه نظر ‏ فتأمل . 

هذا كله فيما لم يتمكن المكلف من الامتثال التفصيليء أما لو تمكن من تحصيل العلم أو 
الحجة المعتبرة احتهاداً أو تقليداً» فإما أن يستلزم الاحتياط التكرار» كما لو تردد الواحب يوم 
التيدة كين الطازير بنيزاي نير وار كرا ري قود لج ل اقديع و العو و وا رد 
واجباً أم مستحباً. أما لو ترددت بين الحزء والمانع فهو ملحق بالمتباينين على قولء وبالأقل 
والأكثر لحواز الإتيان بالصلاة مع السورة احتياطاً لا تشريعاًء وإنما تحرم السورة على تقديرها 
تشريعا غلى قول آخر: 

أما لو لم يستلزم التكرار فقد أورد على جواز الاحتياط فيه بأنه مخل لقصد الوجه 
والتمييز» وهو معتبر في العبادة كما ادعي عليه الإجماع. 

وفيه: أولاً: إنه غير مخلّ بذلك» لأنه لا يلزم قصد الوجوب 


:جه 


والندب في كل حزءء بل اللازم قصد الحملة» بأن يقصد الإتيان بالصلاة الواحبة» فالعلم 
بحالة الجملة كاف. حت إنه ريما يقال: بأنه لو علم بحالة الجزء لا يجوز قصد الوحوب أو 
اندج نه ان لين عاذ ماد وقضلذا كل جرع مستقلا موجب لكونه أعمالا متعددة 
وهو تشريع محرم. وإن كان هذا القول 00 لأنه لا دليل على أن قصد كل جره 
موجب لتعدد العمل» فأي مانع من أن يقصد الإنسان الصلاة ثم يقصد التكبيرة والحمد 
والسورة والركوع وغيرها بنيات مستقلة» بل القول بعدم جوازه حلاف الضرورة» فإن 
الإنسان إذا قصد مركباً فإنه يقصده أولاً إجمالاً» ثم حين الإتيان بكل جزء يقصد ذلك النزء 
قصداً مستقلاًء ولحذا قالوا إن كل جزء من المركب مراد بإرادتين: إرادة إجمالية قبلا وإرادة 
تفصيلية حين فعله. وعلى كل حال فهذا القول عار عن الدليل. 

وثانياً: إن اعتبار قصد الوحه والتمييز ثما لم يقم عليه دليل؛ أما العقل فإنه وإن كان ريا 
يقال: بأن العقل يعتبر في صدق الإطاعة الإتيان بالعمل بقصد الوحه» ولكنه غير مستقيم؛ إذ 
اللازم في صدق الإطاعة عقلاً وعرفاً كون المحرك أمر المولى فقط أما أنه مستحب أو واجب 
فلاء وأما النقل فإنه لم يقم دليل على وجوب قصد الوجه لا كتاباً ولا سنة. 

ثم لو شككنا في اعتباره في العبادة فهل بحري البراءة أو الاشتغال؟ ذهب بعض إلى الثاني 
لأنه شك في الإمتثال» فاللازم 


06 


الإتيان بكل ما يحتمل دحله تحصيلا للبراءة القطعية» ولا مجال هنا للتمسك بالبراءة: أما 
العقلية فلما تقدم لأن البراءة إِنما تحري فيما لو كان الششك في الاشتغال» أما لو كان في 
الامتثال فلاء إذ بعد ما عرف المكلف أنه مشغول الذمة بشيء لا يحصل له العلم بفراغها 
عنه» إلا بإتيان جميع ما يحتمل دخله فيه. وأما البراءة النقلية فلأن قصد الوحه إنما يعتبر بعد 
الأمرء لأنه من حصوصيات الإمتثال لا المأمور به فلو أحذ ف متعلق الأمر لزم الدور» إذ 
يتوقف قصد الإمتثال على الأمر والأمر يتوقف على الموضوع» فلو أحذ قصد الامتثال في 
الموضوع لزم الدور. وعلى هذا فليس وضع هذا الشرط بيد الشارع» وحيث لم يكن وضعه 
بيد الشارع لم يكن رفعه بيده» فلا تحري البراءة الشرعية لو شك فيه. ولهذا الدليل لا يمكن 
التمسك بإطلاق المأمور به لنفيه» ومثل هذا الشرط سائر ما يعتبر في مقام الامتثال. والحاصل 
أنه لا يمكن التمسك لنفيه بالإطلاق أو البراءة. 

والجواب: إنه لا نسلم بعدم الإطلاق» فإنه وإن سلّم عدم جواز التمسك بإطلاق 
الكلام» ولكنه بمكن التمسك بالإطلاق المقامي لنفيه» وهو عبارة عن أن المتكلم إذا كان 
شيئاً دحيلاً في غرضه فاللازم الإشارة إليه ولو بنحو الحملة الخبرية ونتيجة التقيبد» وإلا لزم 
نقض الغرضء» فحيث إن قصد الوجه مغفول عنه للعامة ومع ذلك لم ينبه عليه الشارع 
نكشف عدم دخله في الغرض. واحتمال تنبيه الشارع وفقدان ذلك لاختفاء كثير من 


كه 


الأحكامء مدفوع بأن مثل هذا الشرط مما تكثر الدواعي على ضبطه ولا داعي لإخفائه 
لأنه لا يمس بالخلافة ونحوها كما لا يخفى. 

فتحصل أنا لا نسلم أن وضعه ليس بيد الشارع» بل يمكن وضعه بنحو متمم الجعل 
ونتيجة التقييد» بأن يحْتّم الشارع هذا القصد في أمر ثان» كما أنه يتمكن من التوسعة بنحو 
نتيجة الإطلاق. 

هذا تمام الكلام في المقام. وقد يجاب عن احتمال اعتبار قصد الوجه والتمييز .عما حاصله: 
إن حكم الإطاعة والمعصية ‏ أعين إيجاب الأول وتحريم الثاني موكول إلى العقل من غير 
مدحلية للشرع. وأما موضوع الإطاعة والمعصية ‏ بم عبن أن العمل الكذائي معصية أو طاعة 
فإنه وإن كان موكولاً إلى العقل لكن يصح للشارع زيادة قيد أو شرط فيها. 

والحاصل: إن للشارع أن يعتبر شيئاً زائداً على ما يعتبر العقل في مقام الامتثال وهذا لا 
يخالف العقل» إذ العقل بالنسبة إلى هذا الشرط الزائد ساكتء لا أنه حاكم بالعدم. ألا ترى 
ل ل ال يكون الماء في 
إناء نظيف ". وعلى كل حال فليس جميع شروط الامتثال وظيفة العقل إثباتاً ونفياء فللمول 
أن يعتبر قصد الوحه والتمييز شرطاً في مقام الامتثال وإن لم يعتبرهما العقل. 


لاه 


فتحصل أن الشرائط على قسمين: الأول: الشرائط العرفية العقلية» وهذا لا يمكن فيه 
الزيادة والنقيصة. الثاني: الشرائط الشرعية. 

ثم إن الشك في الشرائط العرفية مرجعه الاشتغال» لعلمه باشتغال الذمة وشكه في امتثال 
التكليف من دون ذلك المشكوك. وأما الشك في الشرائط الشرعية ‏ كما لو لم يعلم بأن 
الشارع اعتبر الوحه والتمييز في العبادة أم لا ؟ فمرجعه البراءة» إذ حال هذا الشرط حال 
شرائط الأمر والمأمور به الى مرجعها البراءة. 

هذا إذا لم يكن في المقام إطلاق» وإلا فيتمسك به في نفي الشرط المشكوكء فتأمل. 

ولكن مع ذلك فالأحوط عدم الاحتياط فيما يمكن فيه العلم بالواقع أو بالحجة» لأن من 
شرع أحكاماً ‏ حي الموالي العرفية ‏ فَإنما يريد الإتيان بأحكامه من طريقها لا ترك الطريق 
والإتيان بالاحتياط» ولهذا أمر بالتحري فيما لو اشتبه القبلة» وحمل الأمر على الإرشاد 
خلاف الظاهرء ومثله كثير في الفقه كما لا يخفى على المتتبع. 

هذا تمام الكلام فيما لو دار أمر العبادة بين الأقل والأكثرء أما لو دار بين المتباينين 
فنقول: قد يقال بعدم جواز الاحتياط لوجوه: 

الأول: ما تقدم من إحلاله بقصد الوحه والتمييز» وقد تقدم الجواب عنه. 


مه 


الغاني: الإجماع المدعى على بطلان تارك طريقي الاجتهاد والتقليد. 

وفيه متخ من وبحوه: 

الأول: إن الإجماع غير مسلّمِ فإنه قد حالف فيه كثير من العلماء كما لا يخفى. 

الثاني: إنه على تقدير التسليم فلا يعلم أن هذا الإجماع إنما انعقد من العلماء يما هم 
فقهاء متشرعون أو مما هم متكلمون» وعلى التقدير الثاني ليس بحجة. 

الغالث: إنه لو علم أن الاجماع انعقد يما هم متشرعون ولكن من المحتمل قريباً استنادهم 
إلى تلك الوجوه العقلية» وكلما احتمل استناد الإجماع إلى مدرك سقط عن الحجية» لأنه لا 
يكشف حينئذ عن قول المعصوم (عليه السلام). 

الغالث: من الوجوه المدّعاة على عدم جواز الإحتياط فيما لو استلزم التكرار ما ذكره 
بعض المحققين» وهو: أن حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى» بحجيث 
يكون الداعي وامحرك له نحو العمل هو تعلق الأمر وانطباق المأمور به عليه» وهذا المعيى في 
الامتثال الإجمالي لا يتحقق» فإن الداعي له نحو العمل بكل واحد من فردي الترديد» ليس إلا 
احتمال تعلق الأمر به» فإنه لا يعلم انطباق المأمور به عليه بالخصوص. إلى آخره. 

وفيه: ما يحتاج إلى تمهيد مقدمة» وهي: إن الشرط المرتبط 
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بالتكليف على ثلاثة أنحاء: 

الأول: شرط المأمور به» كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. 

الثاني: شرط الأمر ‏ أي التكليف نحو الاستطاعة ال هي شرط وجوب الحج على 
القول المنسوب إلى المشهور ‏ والحاكم ف هذين هو الشرع. 

الثالث: شرط الامتثال والإطاعة؛ والحاكم في هذا الباب موضوعاً وحكماً هو العقل, 
فإن العقل يبين أن الإطاعة ما هي» ثم يبين أنها واجبة أو غير واحبة. 

بيان ذلك: إن الأحكام العقلية على قسمين: 

القسم الأول: غير المستقلات» كحسن رد هذه الوديعة الخاصة» وحسن هذا الإحسان 
الخاص» وقبح هذا الظلم المنخصوص ونحوها. وهذا القسم ما يمكن للمولى مخالفة حكم 
العقل فيه إذا كان هناك ما لم يدركه العقل» وذا يلزم تأويل العقل بالشرعء» لو تخالفا. 
مثلاً: لو حكم المولى بعدم جواز ردّ وديعة شخص دلم يكن للعقل مخالفته لحكمه بحسن رد 
الوديعة» لاحتمال أن يكون في الردٌ مفسدة لا يدركها العقل. نعم اذا أدرك جميع الجهات 
وحكم بشيء لا يؤول العقل بالشرعء؛ بل يؤول الشرع بالعقل. والحاصل أن العقل له حكم 
كلي» كحسن ردٌ الوديعة في الجملة» وله حكم حزئي كحسن ردٌ هذه الوديعة الخاصة» ففي 


القسم الأول لا يمكن للشرع مخالفته» وفي القسم الثاني يمكن للشرع مخالفته» لعدم درك 
العقل جميع الخصوصيات. نعم إذا أدرك جميع الخصوصيات أوّل الشرع به. 

القسم الثانىي: المستقلات» فممًا يستحيل مخالفة الشرع له» كالصحة فيما طابق المأتي به 
الملأمور به. والفساد فيما لم يطابق» وكحجية القطع طابق أم لم يطابق» وكباب الإطاعة 
والمعصية في صورق الموافقة والمخالفة. مثلا: إذا طابق المأي به للمأمور به استحال حكم 
الشرع بعدم الصحة وهكذا. 

كذا قيل في تقسيم الحكم العقلي» والأولى في النظر أن نقول في مقام التقسيم: إن كل 
حكم عقلي اجتمع فيه شرائطه؛ وارتفع عنه موانعه كان حكم الشارع على خلافه ممتنعاء 
من غير فرق بين الكلي والحزئي وباب الإطاعة وغيرهاء وكل حكم عقلي حكم به 
اقتضائيًء من دون اطلاع على موانعه وشرائطه؛ فللشارع الردع. وهذا ف الحقيقة تخطئة في 
المصداق وتنبيه إلى رفع الموضوع؛ كما لو قال بأن هذا مشيراً إلى قسم من الظلم في نظر 
العقل ‏ ليس بحرام» فإنه في الحقيقة ليس بظلم وإِنما كان العقل مخطعاً في قوله بأنه ظلم. 

نعم ريا يبقى الموضوع إجمالاً ويرفع الحكم لفقد بعض شرائطه. كما لو أمر بعدم ردّ 
وديعة خاصة؛ فإن الموضوع باق وإنما الحكم بإحسانه مرتفع لفقد شرطه. وعلى كل حال 
فالإاطاعة 
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والمعصية من الموضوعات المرتبطة بالعقل لا الشرع. 

والدليل على كوفما عقلياً ب جمظافاً إلى بداعيه بت أن الولى: لو أمن 'عيدة ينه من 
دون نيان كفية الاطاغة مو ضوع ون دون الأمر ها شكما أن الفن يشيع ابامأمون ب وال 
يتوقف على بيان كيفيتها والأمر يماء ولو كانت شرعية لتوقف حي يأب البيان والأمر. ولو 
فرض أن العبد لم يأت به معتذراً بأني لم أعرف كيفية الإطاعة الشرعية ‏ وإن عرف كيفية 
الإطاعة العرفية ‏ أو اعتذر بأن المولى ل يأمره بالاطاعة لم يسمع منه ولامه العقلاء. 

وكيف كان فكون الإطاعة والمعصية من البديهيات العقلية ما لا حفاء فيه ولا كلام 
وإنما الكلام في أنه هل يعقل أمر الشارع بهما مولوياً أم لا يمكن إلا إرشاديا؟ ربا قيل بعدم 
إمكان الأمر إلا إرشادياً وإلاّ لتسلسلء لأن الأمر بالصلاة لو احتاج إلى الأمر بالاطاعة 
فالأمر بالإطاعة يما هو أمر مولوي يحتاج إلى أمر آخرء وحيث إن هذا مولوي يحتاج إلى 
آخرغ وهكذا حى يسلسل.:والكق إمكان كوفبما مولوياً ولا يتسلسل» لأنه ينقطع بانقطاع 
الأمرء والعقل مستقل بوجوب إطاعة الأمر الأخير» فلا يحتاج إلى "أطع" آخحر كما كان 
مستقلاً بإطاعة الأمر الأول. ويتفرع على كون الأمر بالإطاعة مولوياً وعدمه الثواب 
والعقاب عليه» علاوة على الثواب والعقاب على الأمر الأول» فتدبر. 


إذا عرفت ما ذكرناه من المقدمة فنقول في جواب هذا المحقق: 
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إنا لا نسلم اشتراط الإطاعة بعدم التكرار» لأن ما يشترط في العمل أربعة أمور كلها 
موحودة مع التكرار: 

الأول: كون الداعي إلى الامتثال هو الأمر الإلمحي. 

الثاني: عدم تشريك شيء آخحر في هذا الداعي. 

الثالث: عدم انبعاث الداعي الإلهمي عن داع شهويء كأن يكون الداعي إلى امتثال 
الصلاة حب المرأة المعشوقة له بحيث لو لا داعي حبها ل يكن الأمر الإلهي باعثاً. 

الرابع: أن لا يتصف العمل باللعب واللهوء حي لا يكون العمل لغواً وعبثا. ولو كرر 
الإنسان العمل العبادي بداع عقلائي احتمع فيه هذه الأمور الأربعة» لوضوح أن الداعي إلى 
الصلاة إلى أربع جهات فيما أمكن العلم بالقبلة ليس إلا أمر الله سبحانه بالصلاة» وليس 
فتىء الور فريكا :فق هذا الذاى: كالرياء واللشمعةا الداع إلى فل آم الله تذاعيا. إل 
الصلاة إلى أربع عبات عي اسان اد لا أمر شهوي. ومعلوم أن ذات الفعل صلاة 
وركوع وخشوع لا لعب كالرقص ونحوه. 

إن قلت: هذا تشريع؛ لأنه لم يرد من الشرع إلا فيما لم يتمكن من القبلة. 

قلت: إن التشريع يضاد الاحتياط» إذ التشريع عبارة عن إدخحال ما ليس من الدين في 
الدين بعنوان أنه من الدين» والاحتياط 
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عبارة عن الإتيان بالعمل الذي لا يعلم أنه من الدين باحتمال أنه مطلوب ورجاء أنه من 
الدين. 

ثم إن بعض العلماء فصّل فيما لو استلزم الاحتياط التكرار بين قلة الأطراف وكثرته؛ 
فجوز في الأول ومنع في الثاني. ومنع هذا التفصيل جمع. وربما يوجه التفصيل بأن كثرة 
الأطراف موجبة للعبث» مثلا: لو اشتبه أمر القبلة بين طرفين وكان هناك داع عقلائي على 
عدم الفحص» فصلَّى صلاتين» لم يعد في نظر العرف لاغياًء وأما لو اشتبهت القبلة في 
الأطراف واشتبه ثوبه الطاهر في حمسين» واشتبه المكان المغصوب منه بغيره» واشتبه مسجده 
عا لا يصح.ء فإنه لو صلى ثمانمائة صلاة على تقدير إمكانها يعد عابثاً ولاغياء مع إمكان 
الفحص حى يصلي صلاة واحدة» بل يمكن منع الإتيان بجميع المحتملات حن في صورة عدم 
إمكان الفحصء فتدبر. 

هذا تمام الكلام في مسألة التكرار» والله الموفق. 

(تتمة) 

قد تقدم أنه لو كان المكلف متمكناً من الامتثال التفصيلي العلمي يجزيه الاحتياط ‏ 
على ما اختاره المتأخرون ‏ ولا شبهة في أن حال الامتثال التفصيلي الظيئ بالظن الخاص 
حال العلم» فيجوز الاحتياط وترك الاجتهاد والتقليد فيه ولو استلزم التكرار» إذ هو قطع 
تزيلي» فلا فرق بينهما من هذه الجهة وإنما الفرق في جهة أحرىء وهي أنه لا 
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بمكن مع الإتيان ممقطوع التكليف من الاحتياط» بخلاف الإتيان ممظنون التكليف بالظن 
الخاص» وذلك لأن موضوع الاحتياط احتمال الواقع» ومن البديهي أنه مع القطع لا يحتمل 
غير المقطوعء, وأما مع الظن فإنه يحتمل أن يكون الواقع في حلاف مظنونه» فيصح الاحتياط 
مع الامتثال الظئ التفصيلي» سواء كان في الموضوعات ‏ كما لو قامت البينة على كون 
القبلة في هذه الجهة ‏ أم في الأحكام ‏ كما لو قام حبر العدل على كفاية صلاة الظهر 
يوم الجمعة ‏ فإنه لو أتى بصلاتين في الأول وبالظهر والجمعة في الثاني لم يكن به بأس. 

وكيف كانء فلو قامت الأمارة أو الطريق على شيء وأراد المكلف الإتيان بجميع 
امحتملات احتياطاًء فهل يلزم عليه أن يأ بالمظنون أولا كما نسب إلى جماعة من الأساطين» 
أم يجوز الإتيان بامحتمل أولاً ثم بها قام عليه الطريق؟ مثلاً: لو سافر إلى أربعة فراسخ» وأراد 
الرجحوع بعد يومين فهل يلزم تقدم التمام على القصر لمن استظهر وجوب التمام في الفرض» 
وتقدم القصر على التمام» لمن استظهر وجوب القصرء أم لا يلزم» بل للمكلف تقديم أيهما 
شاء؟ 

استدل من قال بلزوم تقد المظنون: بأنه لو أخر لم يتمكن من قصد الوجه في المظنون» 
فلو كان التكليف حسب الظاهر من الأدلة التمام في المثال ثم قدم المككلف القصر لم يتمكن 
بعذة" دن بإتيانة العناء مقضه الوح التففهل كوه الكلت نوفا هو القضرقتمين لوج 
وإن لم يكن لازماً ولكن مخالفته مخالفة الاحتياط» فيكون تقددم 


ا مختمل خلاف الاحتياط» ولهذا احتاط بعض في تقدم الوضوء على مطلق الأغسال» 
وإن أفى بعدم كفاية كل غسل عن الوضوء. 

والجواب من وجهين: 

أولةً: إنا لا تحتاج إلى قصد الوه كما تقدم. 

كايا :"إن عاك مقتني اومن لخادل بتكا لوستم بإذ ينه كا اليكل عن الفا مف 
يصح قصد الوجه فيه» وإن احتمل كفاية القصد المتقدم عن الواقع. وعلى هذا فالظاهر جواز 
تقديم المحتمل على المظنون وبالعكس. 

هذا كله فيما لو أراد الاحتياط مع الامتثال الظين الخاص» أما الظن المطلق فهل يجوز 
الإتيان با محتمل مع المظنون بالظن المطلق أم لا؟ 

نقول: إن كان من مقدمات دليل الانسداد عدم جواز الاحتياط للعسر أو الحرج أو غير 
ذلك فلمتعين القول بعدم صحة الإتيان با محتمل» إذ جواز الاحتياط وجواز العمل بالظن 
المطلق على هذا القول متضادانء فإنه لو قلنا بجواز الاحتياط لم تتم مقدمات الانسداد» فلا 
يكون الظن المطلق حجة؛ وإن قلنا بتمامية مقدمات الانسداد لم يجز الاحتياط» كما هو 
واضح. وإن كان من مقدمات دليل الانسداد عدم وجوب الاحتياط فالمتعين جواز الجمع 
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وتتفرع على هذه المسألة مسألة أخحرى, وهي: أنه هل يجوز ترك الامتثال الظي 
الانسدادي بالاحتهاد أو التقليد والعمل بالاحتياط أم لا ؟ فمن يقول بأن من المقدمات عدم 
حواز الاحتياط لم يجوّز ترك الطريقين ‏ كما حكي عن بعض ‏ وهذا منع من ترك 
الطريقين» ومن يقول بأن من المقدمات عدم وحوب الاحتياط يجوز ترك الطريقين والعمل 
بالاحتياط. 

ويمذا ظهر أنه لا وجه لتعجب بعض الأساطين عن عدم إجازة صاحب القوانين للعمل 
بالاحتياط مع قوله بالانسداد» لأنه يرى من مقدماته عدم حواز الاحتياط. 

هذا تمام الكلام في الدليل العقلي القائم على جوز سواط مدرلفا. عن ا «الساداكه 
وح فيما لو استلزم التكرار وكان له طريق إلى العلم. 

ثم إنه يصح الاستدلال على المطلب بالأحبار الدالة على جواز الاحتياط» فإِهًا إما 
للاستحباب وإما للإرشاد» وعلى كل تقدير تدل على جوازه» إذ كل من الإرشاد 
والاستحباب فرع الحواز. 

ثم إنه رعا نسب إلى بعض الأعاظم المنع عن العمل بالاحتياط» واستدل له بأنه شرط في 
صدق الإطاعة كون أمر المولى محركاء ولو عمل بالاحتياط لم يكن الأمر محركاء بل 
احتماله» وهذا لا يصدق عليه الطاعة والانقياد. 


11/ 


والخوات: إق اعمال الأمن» إذا كان مركا يضدق» عليه الانقياة والأطاعة بطويق أو 
ب كما تقدم. ل ويشهد لذلك ما الترمه العلماءء. حيئ نفس هذا المستشكل» من حسن 
العمل بالاحتياط في الشبهة البدوية؛ مع أن اخحرك احتمال الأمر والنهي لا القطع يهماء ويعدٌ 
مثل هذا امحتاط شرعا وعرفا من أظهر مصاديق المطيع والمنقاد كما لا يخفى. 

وَرْعا يقال: إن الالختياظ إغا يسن عقلا ووز شرعا فيما إذا كان طرقاة مباحين أو 
نحو ذلك أما لو كان أحد الأطراف محرما لم يحسن الاحتياط. مثلاً: الصلاة بلا وضوء 
محرّمة» فالاحتياط بإتيان صلاتين .كائين مشتبهين غير جائزء ولعله لذا ورد الأمر بالإراقة 


والصلاة مع التيمم» ويأٍ لهذا مزيد توضيح في بعض المباحث الآتية إن شاء الله تعالى. 
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(مسألة ‏ 5): الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لاء لكن يجب أن يكون عارفا 
بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد. 


(مسألة ‏ 7): [الأقوى جواز العمل بالاحتياط] ,معيئ تطبيق العمل على الاحتياط 
اعنيد كان "الغائل عل ملع القشياظ [ اول ميان كان عاميا [ لكرن قب أن يكون؟ 
غير امختهد إعارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد) وذلك لأنه لو لم يكن عارفاً 
بطريق الاحتياط من أحدهما لا يكون مأموناً من الضرر امحتمل. نعم لو كان طريق الاحتياط 
ضرورياً أو يقينياً فلا يحتاج إلى الاحتهاد أو التقليد فيه كما تقدم. 


ل 


(مسألة ‏ "): قد يكون الاحتياط في الفعل. كما إذا احتمل كون الفعل واجباً. وكان قاطعاً 
بعدم حر مته, وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه 


(مسألة ‏ ): (قد يكون الاحتياط في الفعل» كما إذا احتمل كون الفعل واجباء 
وكان قاطعا بعدم حرمته] من غير فرق بين العبادات وغيرهاء وكذا لا فرق بين ما احتاج 
إلى التكرار أو لاء ولا يفرق فيما لا يحتاج إلى التكرار بين كون الاحتياط ف شيء ضمئئ أو 
شيء مستقل. 

مثلا: قد يقتضى الاحتياط تكرار صيغة الطلاق أو إحراء أصل صيغة الطلاق ‏ فيما لو 
شك بأن هذا العقد موجب للزوجية أم لاء وأراد الفك على تقدير وجود العلقة ‏ وقد 
يقتضي تكرار العبادة إما من نوع واحد, كالصلاة إلى أربع جهاتء أو من نوعين» كصلاة 
الظهر والجمعة» أو من حنسين» كما لو نذر شيعا وشك ف أنه كان صلاة ركعتين أم صوغ 
يوم» وقد يقتضى الإتيان بالسورة في ضمن الصلاة» وقد يقتضى الإتيان بالصلاة عند رؤية 
الهلال. وقد ظهر أنه لا فرق فيه بين الموضوع والحكم. 

(وقد يكون في الترك» كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وحوبه] ويأنّ فيه 
الأقسام السابقة» فقد يكون ترك معاملة» وقد يكون ترك عبادة» وعلى كل تقدير فقد يكون 


ترك أمرين» وقد يكون ترك أمر واحدء والأمر الواحد إما في ضمن شيء» أو شيء 


وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار, كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام. 


مستقل» فالشيء غير العبادي المستقل بلا تكرار» كترك معاملة محتملة الربوية» وترك 
قسم من الصوت امحتمل كونه غنات ومع التكرار كترك المعاملتين لكون أحدهما نا 
وكالخنثى» وغير المستقل كالتعليق في ضمن الطلاق مثلاء والعبادي المستقل بلا تكرار 
كاللجمعة إذا احتمل حرمتها في زمان الغيبة» ومع التكرار كالاإتيان بظهرين في يوم واحدء 
فإن التكرار محتمل للحرمة بلا احتمال للوجوب, والعبادي الضمنٍ كقراءة سورة السجدة 
في صلاة النافلة مثلا. 

[وقد يكون] الاحتياط في الجمع بين أمرين] فعلين أو تركين كما تقدم» أو فعل 
وترك» كمن رأت الدم وكان تكليفها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. 

ويهذا تبين أن قوله: مع التكرار] زائد» إذ مععئ الجمع بين أمرين هو التكرار. وإن 
شئت قلت: يلزم على المتن أحد الإشكالين» بيانه: إنه لو قصد من الأمرين الأعم ما يصدق 
عليه التكرار [ كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام] وما لا يصدق عليه كالخنثى 
والمستحاضة ثم أراد من التكرار القسم الأول خاصة لزم عليه عدم هموله لجميع أقسام 
الاحتياط» مع أنه لا وجه لخروجه بالقيد» ولو قصد من الأمرين خحصوص ما فيه التكرار لزم 


زيادة هذا القيد فتدبر. 


الا 


(مسألة ‏ 4): الأقوى جواز الاحتياط. ولو كان مستلزماً للتكرار, وأمكن الاجتهاد أو التقليد. 


وقالاات كلم" | الأقون مهعوات التحياظ» #ولى كان مطازما اللكرا اق العيادة 
[وأمكن الاجتهاد أو التقليد] . 

وقد تقدم تفصيل الكلام. وحاصله: أن الاحتياط إما أن يكون في العبادة» وإما أن 
يكون ف غيرهاء وعلى كل حال فإما أن يستلزم التكرار أم لا» وعلى كل حال فإما أن 
يتمكن من تحصيل الحجة أم لا. ثم إن غير العبادات قد يكون ما يحتاج فيه إلى قصد الإنشاء 
كالعقود والإيقاعات أم لاء وعلى كل حال يجوز الاحتياط. 

الهم إلا أن يقال: بأت' العقلاء لا يروق سن الاحتياط مظلقاء ويدل على ذلك أنه الو 
أمر السلطان بعض عبيده بإطاعة خادمه الخاص ثم أمر خادماً بأمرء يحتمل فيه الاشتباه 
اللمالا عاديا ثم إن العبد إن لم يستمع إلى كلامه وذهب وأتى بكل الأطراف المحتملة, 
اذه كان آم ابوه سر عقن لاذه متكويها :للدي" كته لق وفيقا ور اقيم ار 
الإشكالء بل لكونه في نفسه قاعدة عقلائية» فتأمل. 

وفي المقام لا بأس بإيراد كلام للشيخ محمد حسين الاصفهاني (رحمه الله نقل عن بعض 
مخطوطاته» وهو: [ أن المانع إما عدم صدور العمل عن داع إِي بل من غيرهء أو التشريك 
في الداعي بحيث لا يكون الأقر يستقاذ ةق الدهرة ارا حيون القع تسمه يعور ان اللفسينه أو 


تعنون الفعل المأيي به بداعي الأمر بعنوان 
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اللعب. 

والكل مفقود: أما الأول فلأن المفروض أن المحرك للفعل كل من امحتملات وهو الأمر 
المحتمل تعلقه به» وأما الثاني فلأن المفروض عدم محرك إلى ذات كل واحد من المحتملات 
سوى الأمر المحتمل» فلا تشريك في الداعي» وإلا فلو فرض التشريكء» لم يكن فرق بين 
الداعى العقلائى وعدمه في المفسدية» وعدم صدور العمل عن داع إلمى مستقل ف الدعوة» 
وأما الثالث فلأن المفروض أن ذات العمل صلاة واتصافها باللعب والعبث باعتبار صدورها 
من داع نفساني شهواني» ومع فرض صدورها عن داعي الأمر المستقل في الدعوة لا معى 
لتعنون ذات الصلاة باللعب والعبث» وأما الرابع فلأن اتصاف المأتي به بداعي الأمر بوصف 
اللعب والغيك # بأن يكون الذاعى إلى جعل الأمر ذاعيا غرضا نفسانيا غير عقلائى ب 
والمفروض أن داعيه إلى امتثال أمر المولى ما هو الداعي في غيره من توقع الثواب أو تحصيل 
مرضاة المولى أو غيرهما. 

وتوهم أن اتصاف مثله بعنوان اللعب غير ضائر» لفرض صدور العمل عن داعي الأمر 
وهو حسن بذاته. مدفوع بأن المأ به بداعي الأمر أو بقصد التعظيم إنما يكون حسناً بذاته 
حسنه كحسن العدل» والإحسان ذاتي لا يتخلف عنه» بل التعظيم في مورد يعرف به المولى 
فيقبل إحسانه إليه» ولو مع 


رف 


انحفاظ عنوان الصدق في المهلك للمؤمن» مع أن الصدق حسن بذاته بذلك المعيئ» فلو 
فرض اتصاف المأي به بداعي الأمر بعنوان اللعب من حيث كون داعي الداعي غرضاً 
تكيواذا لقيناب ارسيو لوحا خلنة نا ملاموما علي 

ومن جميع ما ذكرنا يتضح أيضاء أن الداعي إلى تحصيل اليقين بإطاعة الأمر أيضا هو 
الداعي في غير هذا المورد» وهو إسقاط العقاب في وجدان الفعل مثلاء بل لو كان هناك 
لعب ولغوء لكان في كيفية تحصيل اليقين بإطاعة الأمرء وهو أحنبي عن اتصاف الإطاعة 
بعنوان اللعب» بل عنوان تحصيل اليقين لا عنوان الفعل المتولد منه اليقين بإطاعة الأمر. 

توضيحه: إن لتحصيل اليقين بإطاعة الأمر طريقين: 

الأول: معرفة الواحب وإتيانه بعينه» فيحصل له اليقين بإطاعة الأمر وإسقاطه. 

الثافي: إتيان محتملات الواحب الواقعي» فإنه يوجب حصول اليقين بإطاعة الأمر الواقعي 
وسقوطه؛ فاختيار الطريق الثاني على الأول لأحد أمور ثلاثة: فتارة: يختار لداع محبوب» 
وهو الاشتغال بالانقياد المحبوب عقلا في مدة مديدة. وأحرى: يختاره لداع عقلائي» وهو 
فيما إذا كان تحصيل معرفة الواحب أكثر مؤونة من إتيان المحتملات» فسهولة الطريق تدعوه 
إلى احتياره. وثالثة: لا 
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لهذا ولا لذاك بل محرد غرض نفسان» فتحصيل اليقين من أصله وإن كان كما في سائر 
الموارد إلا أن تحصيل اليقين من هذا الطريق الخاص لغرض نفساني» فيصدق اللعب على 
تحصيل اليقين من هذا الوجه لا على نفس الفعل الذي هو سبب لحصول اليقين بالاطاعة. 
في تحصيل اليقين حيث لا مرجح عقلائياً لتحصيل اليقين من هذا الوجه الخاص ]» انتهى 
كلامه رفع مقامه. 


7“ 


(مسألة ‏ ه): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً لأن المسألة خلافية. 


(إشثالة 607" فق سثالة بحرا الخسياط يلوم أن يكن كنيد اسقدا اتوذلك لآن 
الاجحتهاد والتقليد مؤمّنان: أما كون الاحتياط 3 فيتوقف على أحد أمرين: 

الأول: أن يجتهد الشخص في هذه المسألة حي يعلم جواز الاحتياط في الأحكام أو 
يحصل الحجة الاجتهادية على ذلك. 

الغاي: أن يقلد محتهداً في هذه المسألة. 

ولكن لا يخفى أنه يلزم أن يستقل عقله بجواز التقليد في هذه المسألة» وإلا احتاج إلى 
حجة أحرى في هذا التقليد. وبعبارة أخحرى: حيث إن كل ما بالغير لابد وأن ينتهي إلى ما 
بالذات» فاللازم على الشخص إذا أراد الاحتياط في الأعمال من انتهائه إلى ما يستقل العقل 
مفو زان اث سف العقل كاذه لياط اذاءودوزنا 1ق لز مسقل و لكو مما مواة 
التقليد في هذه المسألة فالاحتياط مستند إلى التقليد والتقليد مستقل عقلي. 

ويمذا تبين أن قول المصنف: | لأن المسألة خلافية لا يصلح علة لوجوب الاجتهاد أو 
التقليد في مسألة حواز الاحتياط» إذ لو فرضنا كون المسألة وفاقية حوازاً أو منعاء لم ينفع 
الاتفاق على الجواز في حواز احتياط هذا الشخصء ما لم يستقل عقله بجوازه أو حواز 
التقليد فيه» وكذلك لم يضر الاتفاق على المنع في جواز الاحتياط» إذ 


ك/ا 


لو استقل عقله بحوازه لم يكن الاتفاق على المنع قادحاً له. 
ون مما 6 رجو فقول الست كك و لساك ال كا كين الاعياة والقايذ 
والاحتياط» أو جواز الاستناد إلى فتوى مجتهد يف بجواز الاستناد إلى أحدها. 


اا 


اليقينيات إذا حصل له اليقين وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط وإن 
أمكن تخير بينه 


(مسألة ‏ 5): إفي الضروريات لا حاجة إلى التقايد» كوجوب الصلاة والصوم 
ونحوهما] إذ التقليد عبارة عن العمل على طبق قول أهل الخبرة» الذي هو حجة شرعية في 
ظرف الشك في الحكم, فلو علم بالحكم لا مجال للرحوع إلى الحجة» كالح 
لأنها كالحر فق يفيه الإتشاق داو خالفا أنه لق ارنخي هللو الرجوع تفل كان 
مناقضاً في نظر العبد» كما تقرر في مبحث القطع في الأصول. وبحذا ظهر أن المراد من قوله 
"لا حاحة" عدم صحة التقليد لا عدم وجوبه. 

[وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين] أي القطع» وبين اليقينيات والضروريات 
عموم من وجه» فإن كثيراً من المطالب اليقينية ليست ضرورية» كما أن بعض الضروريات 

ومنه يعلم أن عدم التقليد في الضروري إذا كان ضرورياً عنده» أما إذا لم يكن ضروريا 
وجب التقليد وف غيرهما1 من الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات والمباحات 
والأحكام الوضعية إيجب التقليد إن لم يكن محتهداًء إذا لم يمكن الاحتياط) أو أمكن ولم 
يحز زو] إلا ف [إن أمكن] الاحتياط وجاز [ تخير بينه) أي بين 
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وبين التقليد. 


الاحتياط [ وبين التقليد). 

وإن شئت قلت: إن الطرق الثلاثة» إن لم يتمكن المكلف إلا من أحدها كان متعيناًء 
وإن تمكن من اثنين منها أو من جميعها كان مخيراً. 

والظاهر جواز العمل في المستحبات» والمكروهات؛ والمباحات ‏ هما لا يحتمل الحرمة 
والوجوب - على طبق الكتب المؤلفة في هذا الباب» ككتاب حلية المتقين» ومرآة الكمال؛ 
ومفاتيح الجنان» ونحوهاء ما أثبتت فيها الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار (صلوات الله 
عليهم)» وذلك لحريان السيرة المستمرة على العمل بكتب الأدعية والزيارات والآداب الي 
ألفها الثقات» فتأمل. 

ثم إن هذه المسألة تبين المراد من المسألة الأولى الدالة على حصر التقليد في العبادات 
والمعاملات» وقد تقدم وجه الحصر في الثلاثة ووجه حواز العمل على طبق كل واحد منهاء 
فراحع. 


2,72 


(مسألة ‏ /): عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل. 


(مسألة ‏ 7): عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل) إن أراد بالبطلان الفساد 
كما هو ظاهر عبارته ‏ ففيه: أنه لم تقم حجة على بطلانه مطلقاء سواء طابق الواقع 
وحصل منه قصد القربة ‏ فيما احتاج إليه ‏ أم لاء بل الظاهر صحة العمل إذا طابق 
الواقع وحصل منه القربة فيما يحتاج إليهاء وإن أراد بالبطلان عدم الاكتفاء به في نظر العقل 
لعدم حصول الأمان من العقاب ‏ كما رما يظهر من بعض الفروع الآتية ‏ فهو وإن كان 
سحي و لحر لك لخن لني ليقي كينا تان هم الاشارة ليه 


(مسألة ‏ 8): التقليد هو الإلتزام بالعمل بقول مجتهد 


(مسألة ‏ 8): (التقليد هو الالتزام بالعمل بقول محتهد]. الذي يستفاد من العرف 
واللغة» أن التقليد عبارة عن اتباع الغير» فينقسم الى قسمين: 

الأول: التقليد فيما لا يتعلق بالعمل وهو الالتزام بقول الغير» كما يقال التقليد في 
أصول الدين حرام. 

الثاني: التقليد فيما يتعلق بالعمل. 

والكلام الآن في الثاني فنقول: اختلفوا في معين التقليد المتعلق بالعمل على أقوال شى: 

الأول: الالتزام بالعمل بقول الغير» كما في تعريف المصنف. 

الثاي: قبول قول الغير. 

الثالث: الأعحذ بقول الغير. 

الرابع: تعلم الأحكام عن الغير. 

الخامس: رجوع الجاهل إلى العالم. 

السادس: إنه نفس العمل بقول الغير. 

والظاهر هو الأخير» وبيان ذلك يحتاج إلى تمهيد مقدمة: وهيء إن اللازم في هذا المقام؛ 
هو اتباع الدليل الدال على وجوب أحد الطرق الثلاثة» لا ملاحظة المععئى اللغوي أو 
الاصطلاحي لماء إذ الكلام في التقليد الواحب لا غيره. 


م١‎ 


إذا عرفت هذا قلنا: الثابت هو وجوب الاستناد إلى الحجّة أو تحصيل الواقع بالاحتياط» 
فكما أن الواحب على امجتهد هو العمل على طبق احتهاده. كذلك الواجحب على المقلد هو 
العمل على طبق فتوى الفقيه» وأما غير ذلك من المعاني فممًا لا ربط له بالواحب. 

وجلاضانة إن الشرنه "الوالسيم خا رقن الها اللرا دي وتمطاقة ترس "المي تاها 
عن فتواهء فلو كان مطابقاً بلا استناد إليه لم يكن تقليداًء ولو حالف الواقع لم يُعذر. 

ونا لقال الاجر فنقول: أما الالتزام فليس بواجب أصلاء لما تحقق في الأصول من أنه 
لا يحب بالنسبة إلى العمل» بل الالتزام واجب في الأصول الدينية» والعمل واحب في 
الفروع. 

وأما القائلون بالالتزام» فإئما الترموا به فراراً عن الدور. بيان ذلك: أن العمل متوقف 
على التقليد وإلا لم يكن صحيحاًء فلو كان التقليد هو العمل لزم كون العمل متوقفاً على 
العمل» وعن محذور لزوم عدم كون العمل مستنداً إلى التقليد» مع لزوم استناد العمل على 
الاحتهاد أو التقليد. 

والحاصل أن التقليد مقابل الاحتهاد» فكما أن الاجتهاد سابق على العمل والعمل 
متفرع عليه» كذلك التقليد» ولكن هذين الأمرين غير تامّين» أما الدور فلأنا نقول: العمل 
اللون :#المضايقة لرا 


م 


الغير مع الاستناد إليه هو التقليدء وليس التقليد مقدمة للعمل» والعمل متوقفاً على 
التقليد» فالتقليد كالستر والاستقبال في الصلاة» فكما أن الصلاة مشروطة بالساتر 
والاستقبال ومع ذلك لا يتقدمان عليه كذلك العمل الصحيح مشروط بكونه ملوناً بالتقايد 
ولا يتقدم عليه التقليد. 

ويهذا تبين الجواب عن المحذور الثاني» وأن استناد العمل إلى التقليد لا يكون .معبئ كونه 
مقدماً على العمل, فالحتهد والمقلد سواء في وجوب العمل» ولكن المحتهد يعمل على طبق 
رأيه» والمقلد يعمل على طبق رأي بجتهده. 

نعم كل واحد منهما يحتاج في عمله إلى مقدمة؛ فالبمجتهد يتوقف عمله على الاجتهاد 
والمقلد يتوقف عمله على علمه برأي المحتهد. 

وظهر من هذا الجواب: أنه لما كانت صحة العمل من غايات التقليد فاللازم تقدم 
التقليد عليه إذ الغاية غير ذيها. 

وخه الظهور: أن صحة العملء متوققة على قلون العمل بلوت التقليدء كما أن ضحة 
الصلاة متوقفة على تلوّن الصلاة بلون الاستقبال والسترء ولا يلزم تقدم التقليد على العمل 
كما لا يلزم تقدم الستر والاستقبال على الصلاة. 

هذاء وهنا كلامان آحران يؤيدان كون التقليد عبارة عن الالتزام: 


م 


الأول: ظاهر رواية أي بصير عن أم معبد المتقدمة» حيتت قالت: "قد قلدتك ان 


إلى آحرهء: فإن ظاهر (قلّدتك) التزمت.: بالعمل على طبق قولك: 

والجواب عدم تسليم الظهورء فإن معيئ "قلدتك دي" جعلت ديئ كالقلادة في عنقك؛» 
بحيث تكون ملتزماً بصحته وفساده» وهذا ظاهر في العمل على طبق دستوره لا في الالتزام 
بالعكلاد 

ومن ذا "لايك رقاو أن ما كر شيفهنا: ال تصن ورهن انق وه اللسحية 
بالتقليد من أن [التقليد لغة حعل الغير ذا قلادة]|7؟ ‏ إنه إنما سمى بذلك لأن المقلد يجعل 
أقوال المجتهد قلادة لنفسه ‏ منظور فيه» فإن المحتهد مقلد بالفتح لا مقلد بالكسرء كما 
يظهر من هذه الرواية وغيرها. 

الغاي: إن الظاهر من العرف حيث يقولون "قلد فلان المجتهد الكذائي" هو الالتزام 
بالعمل على طبق أقواله لا نفس العملء وهذا الفهم العرفي حجة في باب الألفاظ» إذ هم 
الملقى اليهم قوله (عليه السلام): «فللعوام أن يقلدوه»7". 

والجواب: أنا لسنا بصدد بيان معمئ التقليد اصطلاحاً أو لغة 


.١ح‎  ءاودلل الكاثي: ج” ص7١: باب من اضطر الى الخمر‎ )١( 

)١١(‏ مجموعة رسائل فقهية واصولية ص ه55 رسالة الاجتهاد والتقليد. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص44 الباب ٠١‏ من أبواب صفات القاضي ح١7.‏ 
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بل تقدم أن المبحوث عنه هو الواحب على المحتهد والمقلد. ولم يقم دليل إلا على 
وجوب العمل على طبق رأي المحتهد بمعين كون العمل ملوناً بلون التطبيق على رأيه. مع أنه 
كيف يكون مع التقليد عرفاً هو الالتزام» مع أنا نعلم باستناد عرف المتشرعة الدائر لديهم 
هذا الاصطلاح إلى العلماء» وهم مختلفون في معي التقليد. 

ويؤيد كون التقليد معي العمل فقط لا الالتزام أنه لو التزم شخخمص بالعمل ولم يعمل إلى 
اماف اومن قدا قرفا 

وكيف كانء فكون التقليد هو الالتزام غير تام. 

وأما المعيئ الثاني وهو قبول قول الغير» فليس واضح المراد» فإنه إن أراد الالتزام رجع إلى 
الأول» وإن أراد العمل رجع إلى ما ذكرناء وإن أراد الأخذ أو التعلم رجع إلى الثالث 
والرابع» وعلى كل حالء فلم يقم دليل عليه بغير ما لو أراد العمل» كما أنه لا دليل على 
وجوب التقليد بمعين الأخذ والتعلم. 

واما المعيى الخامس ‏ وهو رجوع الجاهل ‏ فهو دليل وجوب التقليد وكونه حجة 
شرعا لا أنه تقليد» بالإضافة إلى أن المراد بالرجوع إن كان العمل رجع إلى ما ذكرنا وإن 
كان الالتزام ورد عليه الكلام السابق. 

وقد ظهر عدم استقامة المعاني المذكورة وتعيّن المعنى المختار» كما أنه ظهر بطلان ما 
رما يحكى عن بعض أهل العلم من تفسيره 


معيّن. وإن لم يعمل بعد, بل ولو لم يأخذ فتواه. فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في 


التقليد بمعين آحرء وهو تقبيل اليد بعنوان البيعة تمسكا بأنه قسم منهاء وهذا مع أنه 
يرجع إلى الالتزام الذي لا دليل عليه» أوضح فساداً من أن يخفى. 

ثم لا يخفى أن التقليد لو كان .معي الالتزام ونحوه صح تقسيمه إلى التقليد في جميع 
الأحكام؛ وني بعضها لإمكان الالتزام بالعمل في جميع الأحكام على طبق رأي المجتهد, وأما 
لو كان بمعيئ العمل فلا يصح التقليد في جميع الأحكام, لمعلومية عدم إمكان العمل كذلك 
إلا .بمعين الأحكام الى هي محل الابتلاء. 

(معين؛ وإن لم يعمل بعدُء بل ولو لم يأخذ فتواه» فإذا أذ رسالته والتزم بالعمل بما 
فيها كفى ف تحقق التقليد) إما مقابل للمردد» بأن لا يجوز تقليد أحد من زيد وعمرو 
مردداء وإما مقابل للمشخص بأن لا يجوز تقليد محتهد لا يعلم مشخصاتهء وأما لو كان 
المراد المع الأول فهو صحيح, إذ لا وجود للواحد المردد كما حقق في الأصولء وأما لو 
كان المراد المع الثاني» ففيه أنه لا دليل على هذا الاشتراط»؛ إذ معرفة المشخصات لا دليل 
على وجوها في التقليد» فإن التقليد ‏ كما سبق عبارة عن رجوع الجاهل إلى العالم؛ 
وبالضرورة لا يشترط فيه عقلاً العلم بالمشخصات. 

ألا ترى أنه لو عمل شخص بكتاب هندسي يعلم إجمالا بكون مهندسه يصح الركون 
إليه عند العقلاء» من غير أن يعرف مؤلفه لم 


كم 


يكن ملوماً عند العقلاء في ذلك» وسيأي زيادة توضيح لهذا إن شاء الله تعالى. 

ثم إن المجتهد إما أن يكون واحداء ولا إشكال في لزوم تقليده للعامي تخييراً بينه وبين 
الاحتياط: وإما أن يكون متعدداًء وعلى هذا فإما أن يكونوا مختلفي الآراء في المسألة المبتلى 
كحاء أو متفقي الآراءء فالكلام يقع في مقامين: 

الأول: ما لو تعدد المحتهد مع اتفاق آرائهم» فيجوز تقليد أحدهم المعين ‏ أي 
المشخص ‏ وأحدهم غير المشخصء والجميع» ومعئى أحدهم غير المشخصء أنه يعلم أن 
هذه رشالة الحد حت تبعنالن على طنها وو انراز بعطلفا دعا #تدسر من أن الذليل را يلال 
على وحوب تطبيق العمل على طبق الحجّة» ولا دليل على وجوب وحدقا أو تعيينها؛ 
وذنلك كنا ل كاق فين المسالة اعبار مفوددة :فهرو" مهاد إلنها ليها أو إل يتعطيها معنا 
أو غير معين. 

ثم إنه قد تبى مسألة حواز التقليد لواحد مردد على أنه مثل الصلاة جماعة الي لا يجوز 
الاقتداء بشخص غير معين ‏ أي مردّد ‏ أم مثل الأحبار المتعددة الي لا يلزم الاستناد إلى 
أحدها المعين» فتأمل. 

الثابي: مالو تعدد المجتهد مع اختلافهم في الآراء. 

قد يقال: إنه يلزم حينئذ الالتزام بالعمل على طبق فتوى أحدهم ثم العمل» فالالتزام في 
هذا المقام واحب مقدمة للعمل» 


/ا/ 


وذلك لأنه لو لم يلتزم بأحدهم لم يلتزم بالحجة» والالتزام بالحجة واحب. وهذا فاسدء 
إذ من المعلوم أنه لو عمل على طبق فتوى أحدهم لم يصدق عليه أنه لم يعمل بالحجة؛ 
والواحب هو العمل بالحجة فقط. كما تقدم. 

وكيف كانء فالأمر دائر حينئذ بين أمور ثلاثة: 

الأول: العمل بأحدهم المعين» بحيث لا يجوز له العمل على طبق فتوى غيره» وهذا 
ترحيح بلا مرحح. 

الثاي: “العمل بالوااحد لا على التعيين» أي أيهم شاء. ورنها يقال بعذم صحة هذا أيضاًء 
إذ الحجتان إذا تعارضتا تساقطتاء إلا فيما إذا دل دليل من الخارج على الأخذ بأحدهماء كما 
في الأخبار العلاجية» وسيأقٍ ما فيه. 

الثالث: التساقط ‏ كما هو مقتضى الأصل ‏ والرجوع إلى الاحتياط الذي هو الشق 
الثاي من التخيير للعامي بقدر الإمكان. وهذا أيضاً باطلء لما قد يُدَعى من الضرورة 
والإجماع والسيرة على عدم التساقط» فتدبر. 

قيل: إن هذا كله على تقدير كون حجية التقليد مستنداً إلى الأدلة النقلية» وأما إذا كان 
من باب الرجوع إلى أهل الخبرة» فالظاهر جواز الرجوع إلى أحدهم. ويرده إطلاق الأدلة 
النقلية» فلا فرق بينها وبين الدليل العقلي في حواز الرجوع إلى أحدهم تخييراً. 


ىم 


والذي ينبغي أن يقال: حواز الرحوع في صورة الاختلاف إليهم كما كان جائزاً في 
صورة الاتفاق. 

نعم لا يتصور الرحوع إلى كلهم في مسألة واحدة» في عمل واحدء إذا كانت الآراء 
متخالفة» وهل يجوز الرحوع إلى الثاني الذي يف بخلاف الأول بعد ما عمل بفتوى الأول؟ 
وجهان: 

الأول: الجحواز» على فرض كون التخيير استمرارياً. 

الثاني: عدم الجواز» ولو على فرض كون التخيير استمرارياء وذلك للزوم العلم .ممخالفة 
الواقع. ومثل هذا الكلام مذكور في الأصول في مبحث مخالفة العلم الإجمالي. 

وكيف كان فالظاهر جواز الرجوع إليهم جميعاً بأن يعمل في كل مسألة على طبق 
فتوى أحدهم., ثم إذا شاء أحذ بفتوى غيره في نفس تلك المسألة مرة أخرى. 

وهذا إذا لم يلزم التناقض مسلّم وفيما إذ لزم فالأحوط عدمه. نعم قد يقال بأن الظاهر 
من قوله (عليه السلام): «ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا»"" وقوله (عليه 
السلام): «فللعوام أن يقلدوه» وأمثال ذلك لزوم تقليد شخص معين في جميع المسائل» ولكن 
فيه ما لا يخفى. 


.١؟ح الوسائل: ج١ ص76 الباب ” من أبواب مقدمة العبادات‎ )١( 
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(مسألة ‏ : الأقورى جواز البقاء على تقليد الميت 


(مسألة ‏ 4): [الأقوى حواز البقاء على تقليد الميت] . في المقام أطراف من الكلام: 

الأول: في أنه لو لم يكن في الأحياء من يجوز تقليده؛ إما لعدم وجود المجتهد, أو لعدم 
احتماع الشروط فيه» فهل يجوز البقاء على تقليد اميت أم لا؟ الظاهر حواز البقاءء تخييراً بينه 
وبين الاحتياط لو أمكن» وإلا تعين البقاءء ولا شبهة فيه» سواء كان دليل التقليد عقلا أو 
نقلاء أما العقل فلوضوح تجحويزه الرحوع إلى أهل الخبرة ولو كان ميتاً ‏ فيما لم يكن حي 
ماه اتقرة تسيا نانفل للنقاية او ؤدلة حر وار قن بالضرانها هن ليث فرط كدافا 
هي واردة في مقام الإمكان» وأما مقام عدم الإمكان فهي ساكتة لو لم تكن مطلقة؛ فالمرحع 
حكم العقل فقط. 

الثاي: إن المسألة قد تكون في صورة موافقة فتوى الحي للميت» وقد تكون في صورة 
المخالفة» أما الكلام في الصورة الأولى» فربا يقال بأنه بناء على كون التقليد هو العمل برأي 
القن حا و اكد كان أو مده تيرق اميه العداواقما دا حل طبرا رمو عدينة: 
لأن العمل الموافق لرأي اميت موافق لرأي الحي» فيكون صحيحاً مطلقاًء أما بناء على كونه 
الالثوام بالعدل» فصحة العمل عقلاً وغدمها سيان على يححيه زا اميت وعدمها: 

واقدامة لاق اناا أو فلأن التقليد ‏ ولو كان عبارة عن العمل لكن تقدم 
لزوم تلوّنه بلون الاستناد بحيث يتمكن من 


استناده إلى المف لو كان مخالفاً للواقع» وصرف الموافقة غير كافية. 

ألا ترى أنه لو جعل المولى زيداً واسطة بينه وبين عبيده» ولم يجعل عمرواً كذلكء ثم إن 
العبد استند إلى عمرو في موضوع كان للمولى المعاقبة في صورة المحالفة ولو كان نظر عمرو 
تحاف لفاك ينه ولا يصح للعبد الاعتذار بتوافق الرأيين» لوضوح أنه لم يطابق عمله الواقع 
ولا استند إلى حجة. 

وأما ثانياً: فلأن الالتزام ‏ لو قيل به صح الالتزام برأي الميت لو كان موافقاً للحي» 
على تقدير صحة الاستناد إلى الميت لو قيل بأن التقليد هو العمل. 

والحاصل عدم الفرق بين الالتزام والعمل في ذلك. والصحيح أن يقال: إن جاز التقليد 
في صورة موافقة الرأيين» يبتئ على مسألة حواز تقليد الميت استدامة» فمن قال بالجواز هناك 
قال به هناء ومن لم يقل هناك لم يقل هنا. 

والحاصل أنه لو كان حجة صح الالتزام والعمل على طبقه» ولو لم يكن حجة لم يصح 
الالتزام ولا الاستناد. 

وأما الكلام في الصورة الثانية ‏ وهي مخالفة رأي الميت للحي فنقول: ريبما يقال لا 
حال للتمسك بالأدلة اللفظية» لتكاذب الرأيين المانع من شمول الدليل لهما ولأحدهما للترحيح 
بلا مرحح, فلا بد 


4١ 


من إثبات الحجة من رأي الميت أو الحي» من الرحوع إلى دليل آخر. 

وفيه نظر لأن بناء العقلاء على الأحذ بإحدى الحجتين في صورة الاحتلاف» ولو كانت 
حجيتهما مستندة إلى دليل لفظيء فلو قال المولى لعبده: "امع كلام زيد وعمرو' ثم قال زيد 
بوجوب الفعل الكذائي» وعمرو بحرمته» جاز للعبد أحذ أحدهماء وكان عند المولى والعقلاء 
معذوراًء وأخبار العلاج ثم التخيير على وفق القاعدة العقلائية» لا أنها مخالفة. 

مع أن لنا التمسك ببناء العقلاء» فإن العقلاء يرحعون إلى أحد الشخصين من أهل 
الخبرة المخالفين من غير فرق بين الأموات والأحياء» فلو راجع الشخص ظ ثم مات 
الطبيب عمل على طبق دستوره وإن كان الطبيب الحي مخالفاً له» ولو أمر الإمام بالرحوع 
إلى يونس بن عبد الرحمن» لم يفهم السائل الرجوع إليه ف زمان حياته فقط» بل يعمل على 
طبق كلامه حي بعد الممات» وح لو كان شخخص آخر مثل يونس مخالفاً له في الفتوى 
والحكم. 

إذا عرفت هذا قلنا: إن تمت دلالة الأدلة اللفظية على حواز البقاء على تقليد الميت فهو, 
وإلا فإن كان هناك أصل عملي فاللازم الرجوع إليه» وإلا فالمرحع الاشتغال» لأن الشك في 
الحجية موضوع عدم الحجية» كما تقرر في الأصولء لكن الأدلة اللفظية شاملة لما نحن فيه 
لعدم مانع عن إطلاقها ولم يقيد أحدها بالحياة ولا ظهور ا فيها 
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إلا بدويا فلا وجه لرفع اليد عنها. 

وكيف كانء فالمهم حينئذ التكلم في الأصل العملي» فنقول: قد يتمسك لحواز تقليد 
الميت استدامة بالأصل» وذلك بعدة تقريرات: 

التقرير الأول: استصحاب الحجية؛ بأن يقال: كان رأي هذا الشخص حجة علي في 
زمان حياته» وحيث شككنا بعد موته في حجية رأيه فالأصل بقاء الحجية. 

وقد أورد على هذا التقرير بأمرين: 

الأول: إن الحجية ليست من الأحكام المجعولة ولا أثر لهاء وما ليست مجعولة ولا أثر 
بجعول له لا يجري فيه الاستصحاب. أما الصغرى فلأن الحجية منتزعة عن وجوب العمل 
المستفاد من قوله (عليه السلام): «فللعوام أن يقلدوه» وأمثاله» فهي ليست مجحعولة بجعل 
متأصل ولا تكون موضوعاً لأثر شرعي» فلا يحري الاستصحاب فيهاء وحيث لم يحجر 
الاستصحاب فيهاء لم يحر فيما ينتزع منها من التنجيز والإعذار كما لا يخفى» فتدبر. 

وأما الكبرى فلأن جعل الاستصحاب في نحوه لغو صرفء لا تقدم من أنه لا يترتب 
عليه أثر شرعيء والاستصحاب إنما يحري فيما له أثر شرعي ولو بالواسطة؛ لأن الحجة إنما 
يكون بلحاظ العمل كما تقرر في الأصول. وكيف كان فاستصحاب الحجية غير جحار. 
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الغاني: الإشكال في بقاء الموضوعء وتقريره يتوقف على تمهيد مقدمة: وهي أن العناوين 
المأخوذة في الموضوعات على ثلاثة أنحاء: 

الأولة أن كدق العتواة عرفا فقطء بلا دحل له في ترتب الحكم أصلاً نحو "الماء 
المتغير نجس" فإن التغير أذ 00 ولا شبهة في حريان الاستصحاب في هذا القسم مع 
زوال "القغير ذا سك ىق بقاء البحاسة ع علي القول: المكتهو رتب 

الغاي: أن يكون العنوان مقوماً للموضوعء حي أنه لو ذهب العنوان ذهب الموضوع: 
وذلك كالفقر في باب الزكاة» والعدالة في باب صلاة الجماعة» فإنه لو زال الفقر أو العدالة 
فلا شبهة في عدم جواز إبقاء الحكم لتبدل الموضوع. 

الثالث: أن يكون العنوان محتمل الأمرين» كالحياة في الحيوان الحى» فإنه ما دام حياً 
يكون طاهراً حرام اللحم؛ فلو زالت الحياة وشك في بقاء الموضوع ‏ من جهة أنه الحيوان 
أو المقيّد بالحياة ‏ لا يجري الاستصحاب لاشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع والمفروض 
أن البقاء مشكوك. 

إذا عرفت هذا قلنا: موضوع الحجيّة ‏ أعين رأي المجتهد ‏ إن لم يكن من القسم 
الثاني فهو من القسم الثالث قطعاًء لاحتمال دل الرأي حدوثاً وبقاءً فلا يحري 
الاستصحاب فيه. 


وبعبارة أخرى: الحكم قد يكون دائراً مدار العنوان حدوثاً 


1: 


فقطء بأن كان حدوث الغورات عيدا الحو الحكم إلى الأبد, وذلك كالاء المتغير» فإن 
ورد وصف: لير انأناع تحن لبقا ء شكي لحان إل الأبد بود يكن لدكوزارا 
اناق الغلواة عقو ١‏ ويقاء بن كان ردصيو" العووانبليدا للحكم بحيث لو زال لم يكن 
حكم, وذلك كالفقر في باب الزكاة والعدالة في باب الشهادة» فجواز إعطاء الزكاة 
للشخص وصحة قبول قول الشاهد منوط بالفقر الفعلي والعدالة الفعلية» وقد يكون مردداً 
بيتهاماء كما لو ل-يعلم أن الشكم هل هو متوقفن على دوت العثوان آنا ماء ولو عدم بعدة 
أم متوقف على بقاء العنوان. وما نحن فيه أعيئ حجية الرأي ‏ لو لم يكن من القسم 
الثاني فلا أقل من كونه من القسم الثالث» ولا محال حينئذ للاستصحاب. 

ولكن ربا يقال: إن الموضوع للحجية نفس صدور الفتوى بغير مناقض» وذلك لأن بناء 
كافة العقلاء على الأحذ بالرأي غير المناقض برأي آخر من غير فرق بين الميت والحي, ألا 
ترى أنه لو كان هناك مهندسان متخالفان في بناء العمارة» ثم أحذ الإنسان برأي أحدهماء 
وقبل الشروع في البناء مات لم يكن يرى العقلاء سقوط رأيه بل كان بعد الموت رأيه حجة 
كما كان قبل الموت. 

وبهذا تبين أن صدور الفتوى؛ موضوع للحجية حدوثاً فقط فهو من القسم الأول. وإنما 
قيدنا الموضوع بغير المناقضة لوضوح عدم حجية الرأي فيما لو ارتأى المفي مناقضه لا عقلا 


ولا شرعاء فإن 


المهندس الذي أحذنا برأيه لو تبدل رأيه لم يكن رأيه الأول حجة عند العقلاء» وسيأتٍ 
في هذا مناقشة في المسألة ."١‏ 

وكيف كان فالظاهر تمامية الاستصحابء؛ والإشكال فيه بأنه لا موضوع حىّ 
يستصحب ‏ لأن الرأي كان موضوع الحجّة وبعد الموت يزول الرأي فلا موضوع 
للاستصحاب ‏ باطلء لما تقدم من أن الرأي آناً ما موضوع للحجية إلى الأبد. 

ويهذا تبين أنه لا نحتاج إلى القول ببقاء الرأي» لقيام الرأي بالنفس الناطقة الباقية حي 
يقال ليس كذلكء إذ الموضوع للاستصحاب هو الأمر العرثي» وهذا الشخص الميت يصدق 
عليه أنه لا رأي له. 

فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الأدلة اللفظية وبناء العقلاء على البقاء. 

التقرير الثاني: استصحاب الحكم الواقعي» بأن يقال: كان الحكم الواقعي في زمان حياة 
هذا المفيّ وجوب السورة» فنشك بعد موته في سقوطها عن الوجوب والأصل البقاء. 

وبعبارة أخرى: استصحاب المكشوف بفتوى الفقيه. 

وفيه: أنه لا يقين بالواقع؛ إذ الفتوى ليس كاشفاً قطعياً كما لا يخفى: وعليه فلا شك 
قي البقاء» فإن الشك في البقاء متفرع على اليقين بالوجود» والمفروض عدم اليقين بالوحود 
من الأول» وأما أصل الشك في الحكم الواقعي حال الموت فلا يفيد بعد عدم يقين سابق» 
وما ذكرة الآخولند ورعه الم تسحيحا كل .هذا الكلام أ 'الشبية الأول من "الاستضحاب 
محل 
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تعلو كنا د م 

التقرير الثالث للاستصحاب: استصحاب الحكم الظاهري» إذ كانت السورة واجبة 
ظاهر تحال الخرزةع فيدن الكت تفاة قاد وتوا فالاضا البقاة. 

وفيه: إنه يتم على مبئ القدماء القائلين بالحكم الظاهري» أما على مبئ المتأخرين 
المنكرين له بل يقولون بالحكم الوضعي كالحجية أو التنجيز والاعذار ‏ فلاء إذ لا حكم 
في الزمان السابق يفا فى يمطحب: 

هذا كله فيما لم يكن في البين أعلم» وإلا فلو كان الميت أعلم كان مقدماً على الحي 
وكذا العكسء, لكن هذا إِنما يتم على تقدير احراز بناء العقلاء على تقدم الأعلم على غيره 
بطلناء اماق ستورة الشلف فر اق إلى الى كان هر مووة عارك الاتعفيخاب: العين 
للميت مع بناء العقلاء على تقليد الأعلم» فلو أحرز البناء سقط الاستصحابء ولو لم يحرز 
جحرى الاستصحابء وإن كان الميت أعلم فالاستصحاب وبناء العقلاء متطابقان على الميت» 
نما تبقى شبهة الإجماع المدعى على حرمة تقليد الميت مطلقاً حين استمراريا. 

وكيف كان فالظاهر جواز البقاء وجواز الرحوع مطلقاً إذا لم نقل بوحوب تقليد 
الأعلم؛ وإلا تعين تقليد الأعلم حياً كان أم ميتاً. 

إذا عرفت ما ذكرنا نقول: إن الأقوال في البقاء على تقليد الميت 


41/ 


ثلاثة: الوحوبء والحرمة» والجواز. 

الأول: "الوحوب"». والدليل عليه أمران: 

الأول: الاستصحاب وهذا إنما ينم على تقدير كون التخيير بين المحتهدين ابتدائياء وأما 
فا" قلنا”بالبضور: الامتير از كان الاسصيعات» ليا هلق جو اق التق لك و جوري كن لا 

الثاني: الإجماع المدعى على عدم جواز الرحوع من الحي إلى الحي» فقد يقال بشمول 
معقده لما نحن فيه» كما إذا ادعى الإجماع على عدم جواز الرجوع من محتهد إلى مجتهد 
مطلقاء وقد يقال بعدم شمول معقده. ونا يم الحكه بالانتضحاب بأنه ألو كان نيا لم جز 
الرحوع منه إلى غيره ويستصحب ذلك بعد موته. هذا على تقدير صحتهما ‏ أي 
الاستصحاب والإجماع ‏ وإلا فاللازم التمسك بأصالة التعيين» فإنه من دوران الأمر بين 
الفعييق و الحير: 

ويظهر الجواب عن هذه الأدلة بتقرير كلام من حرّم البقاء. 

الغافي: "حرمة البقاء"» واستدل على ذلك بالإجماع بعد بطلان أدلة القائلين بالوجوب» 
أما بطلان أدلتهم فلأن الاستصحاب موضوعه الرأي الفعلي ولا رأي بعد الموت؛ والإجماع 
لا يشمل ما إذا مات أحدهما بل القدر المسلم منه حال حياقماء واستصحاب حال الحياة إلى 
ما بعد الموت بلا موضوع عرف كما لا يخفى. والدوران المذكور معكوس عليهم لاحتمال 
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ولو الشزارا: 

وأما تقرير الإجماع على حرمة البقاء فهو كما حكي عن بعض الأعاظم أن الإمامية 
اتفقوا على حرمة تقليد الميت من زمان اتفقت العامة على حصر المذاهب في أربعة» المفيد 
لوحوب تقليد الميت» وهذا الإجماع على الحرمة يشمل البدوي والاستمراري» ولم يكن في 
اومان انحن ملالا دن ل و لني لق أ واننا حزان | ل له ورم فر اعيية القو دق دناعم 
الحدائق» وعذرهما واضح: 

أما الأول: فلأنه يرى حجية الظن المطلق لكونه ممن يقول بالانسداد» وحيث إن قول 
لدت عفن بعد قاف 1ن شيف ولاذا: روزي تووعية الل مرا واتقيف لدف اكد أيضا. 

وأما الثاني: فلأنه لا يرى التقليد بالمعئ الذي ذكرناه» بل ما تقدم في نقل قول بعض 
الأخباريين من كونه الرجوع إلى المحتهد لنقل لفظ الرواية أو معناهاء ومن البديهي عدم 
كوه الروانة اند اقفو هوه البح بعل رك الناقل كالراوي. 

ثم تبع هذين العلمين في مسألة حواز البقاء جماعة من المتأخرين لكن سبقهم الإجماع فلا 
تكون مخالفتهم مضرة بالإجماع كما لا يخفى» مع أنه قد تقدم أن الأدلة اللفظية والعقلية لا 
تشمل صورة التعارض» فتقليد الميت المخالف لفتوى الحي لا يشمله دليل الحجية؛ انتهى. 

ولا يخفى ما في هذه الدعاوي من الإشكالء وهناك دليلان 
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آخران على عدم حواز تقليد الميت: 

الأول: ما ذكره في الكفاية من [الشك في حواز تقليد الميت والأصل عدم حوازه]7". 

وفيه: أن الأصل مرفوع بالدليل الذي ذكرناه من بناء العقلاء كافة على اعتبار الميت من 
أهل الخبرة كالحي, فإنهم يرجعون إلى كتب المهندسين وأهل الحساب والطب وغيرها كما 
يرجعون إلى أحيائهم طابق النعل بالنعل» حي أنه لو قيل لهم بعدم حجيتها بعد الموت لرأوا 
ذلك شبهة في مقابل البديهة لا يستحق جواباً واعتناء» والرجوع إلى العالم في الشرع مثل 
ذلكء لما تقدم من أن التقليد ليس إلا رجوع الجاهل إلى العالم. 

الثافي: ما يحكى عن بعض من التمسك للتحريم ببعض الأدلة اللفظية» كقوله (عليه 
السلام) في التوقيع: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا»”" إلى آخره» وذلك 
يتوقف على بيان مقدمات: 

الأولى: إن المراد من (الحوادث) جميع الأمورء لكونه جمعاً محلى باللام المفيد للعموم: 
وأذا سوال كوم سوا ل اقارستافةه او ضاة 1:0 الور ةرو كان ساف غير عصيطن 
با و 

الثانية: إن المراد بالحوادث أحكام الحوادث لا نفسهاء إذ ليس 


.454١ كفاية الأصول: ج؟ ص‎ )١١ 
من أبواب صفات القاضي ح5.‎ ١١ الباب‎ ٠١١ (؟) الوسائل: ج8١ ص‎ 
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شأن الفقيه الرجوع إليه في الموضوعات. 

الغالثة: إن المراد من رواة الحديث من له نظر وعلم وفقه كما في الرواية الأخرى: «نظر 
ف حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا»""©» إذ ليس المراد الرجوع إلى راو لا يعرف انطباق 
الرواية على المورد» بأن لم يعرف كيفية التخصيص و«التقييد والظهور والنص والتقديم في 
مورد التعارض والحكومة وكيفية الدلالة وغيرهاء فالمراد بالرواة: العالمون بذلك» وهذا لا 
ينطبق إلا على المحتهد. 

إذا عرفت المقدمات قلنا: إحالة الإمام (عليه السلام) حكم الوقائع إلى الرواة» لا إلى 
الروايات» يدل على عدم صحة الرجوع إلى غير الراوي بالمعئ المتقدم. وإن شئت قلت: إنه 
لو لم يكن للنظر دخلاً لقال (عليه السلام) إلى أحاديثناء وحيث أرجع إلى الرواة الظاهرة في 
الأحياء لم يجز الرجوع إلى الميت. 

وقد يؤيّد عدم جواق البقاح بآن كرانل احنول ادل كلينا دسيل دون واد كالعدالة 
والاجتهاد والإبمان وغيرهاء فكيف بمكن انفراد هذا القوظ من ينها بدسالعه سحدوثا ل رقا 

هذاء ولكن لا يخفى عليك ما فيهما: 

أما الاستدلال بالتوقيع فمن وجوه: 
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الأول: إن المقدمات لا ترتبط .ما نحن فيه» بل هي في صدد أمر آخر كما لا يخفى. 

الثاني: إن الرجوع الى إلرواة إنما هو لأحل كوم عالمين بالروايات لا لخصوصية في 
الراوي» فهو مساوق مع الرحوع إلى كتب دون فيها الأخبار ‏ كما في الأصل المعروض 
على الإمام الرضا (عليه السلامم ‏ ولكن لما كان الغالب ف تلك الأزمنة أن الرواة كانوا 
حافظين للروايات كان الإرجاع إليهم من باب الإرجاع إلى الطرق المتعارفة» فهذا من باب 
بحن المصاديق لا من باب التعيين. 

الثالث: عدم ظهور الرواة بقرينة الحكم والموضوع في الحي؛ إذ لا خصوصية يفهمها 
العزقق مين هذه اللنطلة للمعياة اق لجو إل قون: الراورية نفك "العرقك» الا يرون نريعا نيان 
هذه الرواية وبين مسألة البقاء على تقليد الميت أصلًء مع أنه على تقدير تمامية دلالتها فإنما 
تدل على الرجوع إلى الحي» ولا تدل على عدم جواز الرجوع إلى الميت إلا بالسكوتء 
فيرتفع بالأصل العقلائي المسلم من عدم الفرق بين الميت والحي في ذلك كما تقدم بيانه. 

وأما التأييد فإنه: أولا: لم يثبت كون جميع شرائط المحتهد دخيلا حدوثا وبقاء» فمن أين 
لنا إثبات أنه لو زال اجتهاده لم يجز العمل على طبق آرائه حال الاجتهاد» وكذا العدالة 
واغيرها. 

وئانياً: إنه على تقدير اسليم ذلك فهو :قياس إذ كون غالب الشرائط يتحو اص لا 
يستلزم كون الجميع كذلك» وعلى كل حال فلم يقم دليل 


لفظي ولا عقلي على وجوب البقاء أو حرمته. 

الثالث: "الجواز" ومن خلال الكلمات الى ذكرنا في القول الثاني ظهرت أدلة الجوازء 
فلا نحتاج إلى إعادقا مما فيها من النقض والإبرام. فالحق الحواز في مورد التساوي احتلفا أم 
لم يختلفاء أما لو كان أحدهما أعلم فيبتئ على مسألة تقليد الأعلم» وسيأيَ الكلام فيه. 

ثم إنه زعا يسعدل للقول #الجوان بالاستضحاب» قريب أن الشتحصض كان قبل التقليد 
مخيراً بين الجتهدين: وهذا التخيير ينقطع بالأحذ من أحدهماء لأن التخيير كان حكم المتحيّر 
وقد زال تحيره فلا يجوز العدول من الحي إلى الحي كما سيأتي» أما لو مات أحدهما رجحع 
لحن :أنه لئس :لق جيك لقال عذذا جا لحتيده وني لقدم تنك جر وسقي اليك 

وببازة أخرئ: إن من 1 يكن هذا ححة متيقنة فق زمان. .حياقتها كان غير 
فيستصحب التخيير بعد الموت» إذ قاطع التخيير ‏ وهو الآخذ بقول أحدهما من باب أنه 
حجة متيقنة ‏ قد زال. 

ومن هنا تبين أن الاستصحابء لا يتوقف على القول بالتخيير الاستمراري» حىّ يقال 
بالتناقض بين استصحاب التخيير وبين عدم جواز الرجوع من الحي إلى الحي. 

وأما لو قلنا بالتخيير الاستمراري» فالأمر في الاستصحاب 


أوضحء ولا يكون حيتقذ تعليقيء ولا نحتاج إلى القول بأنه لو لم يكن آخذاً بالحجة كان 
مخيراً ثم نستصحب هذا التخيير "اللولائي". 

وقد أورد على هذا الاستصحاب التعليقي باستصحاب تنجيزي حاكم عليه» وهو أن 
المقلد في ظرف عدم الاختيار في حال حياتهما لم يكن قول أحدهما حجة عليه لما تقدم 
مو ايام قن مر أذله القيدة برعا بوعفا اوداتعا ريطن مح لعا افرالنيو وأعل القولةاكة 
عليه من باب الالتزام الذي تقدم أنه يحب على المقلد الالتزام بقول أحدهما مقدمة للتقليد. 
وأما قول المحتهد الآخر فلم يكن حجة عليه في حال حياقما ‏ فنستصحب إلى ما بعد 
الموت عدم حجية قول الحي. 

ويهذا تبين أن مفاد الاستصحاب ‏ لو تم وجوب البقاء لا جوازه. 

ولكن لا يخفى عليك ما في كل من الدليل والجواب» لعدم انقطاع التخيير في حال 
حياتهما بالأحذ بأحدهماء وشمول أدلة الحجية لقولهما بلا مدحل للالتزام في حجية أحدهماء 
فالحق ما تقدم من جواز البقاء والعدول لبناء العقلاء المسلّم كما تقدم تقريره. 

ثم إنه رعا انتصر للقول بوجوب البقاء بأمور ثلاثة: 

الأول: همول معقد الإجماع ‏ القائل بعدم جواز العدول من الحي إلى الحي لما بعد 
الوق حد: 

الثاني: إنه على تقدير تسليم عدم الشمول فحيث نشك بعد 


ولا يجوز تقليد اميت ابتداء. 


الموت نستصحب عدم الحوازء فعدم الجواز في حال الحياة للإجماع وبعد الموت 
للاستصحاب. 

الثالث: إنه حيث ذهب جماعة بوجوب البقاء على تقليد الميت نشك في جواز العدول» 
ويدور الأمر بين تعيين الميت والتخيير بينه وبين الحي» فاللازم الأحذ بالتعيين لما تقرر في 
الأصم عاق افق مور جورت لانو بينيما رازه الكعة بالدية كناف قدا خاوك 
التخيير لاحتمال عدم الكفاية. 

ولكن لا يخفى ما في هذه الأدلة الثلاثة, فإن الإجماع غير مسلم حى في العدول من 
الحي إلى الحي» وهذا يسقط الاستصحاب لعدم اليقين السابق بالحرمة» وأما دوران الأمر 
فعلى تقدير تسليم ما قرر في الأصول نقول: إنما يصح ذلك فيما إذا لم يكن احتمال التعيين 
في كل منهما موجوداء أما مثل المقام الذي يكون فيه احتمال تعيين الرجوع إلى الحي لما 
كفب الداع بن سرك تعليدة اريت تحن كما راب قله 

ثم إنه لو شك العامي بعد هذا التضارب» في تعيين تقليد الميت أو الحي أو التخيير» 
فاللازم عليه العمل بالاحتياط إن لم يستقل عقله بالتخيير وإلا فالتخيير» اللهم إلا أن يقوم 
إجماع ح على عدم وجوب الاحتياط في مثل هذا المقام: 

زولا يحوز تقليد الميت ابتداء] لأمور: 


الأول: الأصل» إذ الشك في الحجية موضوع عدم الحجية» ولا مجال لاستصحاب 
العدم» إذ الأثر للشك لا للمشكوكء. فإن عدم الإحراز» موضوع لعدم الحجية, 
والاستصحاب إنما يجري فيما كان الأثر للمشكوك, ومثل هذا أصالة الاشتغال» فإِهُا مقدمة 
على استصحاب الاشتغال» إذ موضوع الاشتغال هو الشكء فبمجرد الشك بحري أصالة 
الاشتغال ولا تصل النوبة إلى استصحابه. 

والجواب: عدم الشك في الحجية» إذ قد تقدم أن التقليد عبارة عن رجوع الجاهل إلى 
أهل الخبرة» والدليل عليه عقلي» ومن البديهي أن العقلاء كما يرجعون إلى الحي يرجعون إلى 
آزاف اميك اذاء أو اسعكراراء الا ترى أنه لو ارتاى' الطبييته بآن: الرطن "الفالاق عافهه الدوام 
الفلاني» ثم مات الطبيب» ومرض شخص بذاك المرضء» يؤخد بقول الطبيب الميت من غير 
لوم من العقلاء. 

الثاي: إن التقليد طريق جعلي للمكلفء فلو دار الأمر بين تقليد الحي معيناً أو بين 
تقليد الي والميت يرا .وجب الأخذ با يحتمل وحوب الخد به معيناء. وهذا أصل عقلى 
يحريه العقلاء في جميع أمورهي. فلو كان هناك طريقان» أحدهما موصل قطعاً والآخر احتمالاً 
قدا :للك وق تولك المرروي الأ دل هميد" أن كرتف المزع عن امارد لاعن يالك 
المعين. 

والحواب: إنه لو لم يقم دليل على التعيين» كان احتماله بدوياً مع 


شمول الأدلة لكلا الطريقين» كما تقدم تقريره خصوصا فيما كان احتمال التعيين في 
الميت بأن كان أعلم» فهل ترى العرف يحتملون التعيين في الطبيب الحي المفضول ويشكون 
في الميت الأفضل؟. 

الغالث: الإجماع المدّعى في المسألة: فعن شرح الألفية للمحقق الثاني لا يجوز الأحذ عن 
الميت مع وجود المحتهد الحي بلا خلاف بين علماء الإمامية» وعن المسالك وآداب المعلم 
والمتعلم: نسبة اشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بلا خلاف معتد به إلى الأصحاب» وعن 
بعض: نسبة القطع إلى الأصحاب في عدم حواز تقليد الميت من غير نقل خلاف أحد» وعن 
المعالم: والعمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائناء وعن القاساني: إنه كاد أن 
يكون إجماعاًء وعن ابن أبي جمهور الأحسائي: دعوى الإجماع على ذلك. 

والجواب: أولا: إن الإجماع المنقول ليس بحجة كما تقرر في الأصول. 

وثانياً: إنه على تقدير حجيته فإنما يصح التمسك به فيما لم يحتمل استنادهم إلى شيع 
ومن المحتمل استنادهم إلى بعض الأدلة الى تقدم تقريرها. 

وثالاً: إنه كيف يصح الاستناد إلى هذا الإجماع بعد ذهاب جماعة من العلماء إلى الجواز 
مطلقاً أو في الحملة» وإليك نص ما في التقريرات: 

[بقي الكلام في نقل حلاف جملة من المتأعرين؛ وأشدهم خلافا هم الأخبارية فذهب 
الاسترابادي والقاساني فيما حُكي عنهما إلى الجواز مطلقاء ونسبه الشهيد في محكي الذكرى 


إلى بعض» وهو 


المحكي عن القمي في حجة الإسلام» والجزائري في منبع الحياة» ووافقهم التوني إذا كان 
امحتهد ممن لا يفي إلا .منطوقات الأدلة ومدلولاتها الصريحة أو الظاهرة كالصدوقين» وإن 
كان يف بالمداليل الالتزامية غير البينة فمنع عن تقليده حياً كان أو ميتاء وذهب الأردبيلي 
والعلامة فيما حكي عنهما إلى الجواز عند فقد المحتهد الحي مطلقا أو في ذلك الزمان» 
والفاضل القمي أناط الحكم مناط حصول الظن الأقوى سواء حصل من قول الميت أو الحي 
فهو من المحوزين مطلقا](" انتهى. 

بل ريما استدل للجواز بالإجماع كما في التقريرات عند التعرض لأدلة البحوزين. 

وكيف كان فلم بحد في المسألة إجماعاً يكشف عن قول المعصوم أو رضاه. والله العال. 

وهناك أدلة أخرى من الطرفين يجدها الطالب في التقريرات» وحيث إن ما ذكرنا من 
بناء العقلاء كاف في الوزالةسبيكرهيا إذا كان الميت أعلم فلا نطيل المقام بذكر سائر أدلة 
الطرفين والنقض والإبرام الواقع في البين. 

هذا بالإضافة إلى إطلاق الأدلة» ولو كان انصراف إلى الحي فهو بدوي كما لا يخفى. 
كل ذلك حسب الأدلة العلمية» أما مقام العمل فالاحتياط طريق النجاة فيه كسائر الموارد 
الى قامت الأدلة على طرف وأراد العامل الاحتياط. واللّه العال. 


)١(‏ تقريرات الشيخ: (مطارح الأنظار) ص١7‏ س0". 
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(مسألة  :)٠١‏ إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت. 


(مسألة  :)١٠١‏ [إذا عدل عن الميت إلى الحي) على قول من يجوز كلاً من العدول 
والبقاء (لا يجوز له العود إلى الميت) وإنما قيدنا المسألة بذلك القيد, لأن من يُحرّم البقاء لا 
محال له في القول بالعود أصلاء ومن يوجب البقاء لا يتمكن من القول بعدم جواز العدول, 
إذ هذا القائل يرى العدول لغواً من أصله. وكيف كان فهذه المسألة مشتركة مع كل من 
المسألة المتقدمة والمتأحرة من جهة» ومفترقة عن كل منهما من جهة, أما جهة اشتراكها مع 
المسألة التاسعة» فلأنهما مشتركتان في كوهما قينا الع ادا وأما جهة افتراقها معهاء 
فلأن تلك كانت قبل الأخذ بالحجة وهذه بعد الأخذ بالحجة» وأما جهة اشتراكهما مع 
المسألة الحادية عشر فلأنهما عدول عن الحجة بعد الأحذ بهاء وأما جهة افتراقهما فواضح لا 

ثم إن الدليل على عدم جواز العدول هو شمول معقد الإجماع على المنع عن الابتدائي 
لهذا الفردء وإن كان المتبادر إلى الذهن من معقد الإجماع هو الابتدائي "اللحض"» ولكن 
حيث منعنا عن ذلك في المسألة الأولى فالمنع في هذه أحرى, وفي الحقيقة أن هذه المسألة 
جامعة بين إشكالي تقليد الميت ابتداء والعدول من الحي إلى الحي» فهذه أحرى بالمنع منهماء 
ولكرج عي رشقم ارارنا أنه ماله الايد سرون عقا الجقارةة انعفن الكولة اللفطية 


وهما لا يفرقان بين تقليد الحي والميت لا ابتداء ولا استمرارا فلا مانع من 


العدول حي إلى الميت» وسيأيٍ في المسألة الآتية توضيح الكلام عن هذه المسألة. والله 
الموفق. 


(مسألة  :)١١‏ إلا يجوز العدول عن الحي إلى الحي ) واستدلوا لذلك بأمرين: 

الأول: الإجماع المحكي عن جماعة في صورة كون المعدول عنه أعلم, وفيه: 

ولك إن عمال مك عر حاضيا و اقول عي عقيو ل 

وثانياً: إنه قد حكي الخلاف عن بعض الأعلام» كثان المحققين والشهيدين كما في 
قضاء الآشتياني» فلا يكون في المسألة إجماع. 

وثالثاً: إنه بعد تحصيل الإجماع فرضاً لا يصح الاستناد إليه لاحتمال كوت مستند 
امجمعين هو الأدلة الى سنذكر بعضهاء كما قد يتراءى ذلك من استدلالهم للحرمة ببعض ما 
سيأق. وكيف كان فلا علم لنا بصحة هذا الإجماع بحيث يكشف عن حجة معتبرة» مع أن 
هذا النحو من المسائل» هو من المسائل المستحدثة الي ليس لما في كلام القدماء عين ولا أثر. 

الغافي: دوران الأمر بين التعيين والتخيير» فإنه بعد الأحذ بقول المحتهد الأول يقطع 
معذوريته عن الواقع» فهو كاف كنا افيا أن اخ ا يوون ادي الثاني» والأصل في مثله 
التعيين. 

لا يقال: الأصل براءة الذمة عن التعيين. 

لأنا نقول: لو سلّم حريان الأصل فإنما هو في غير الطريقين» 


١1١١ 


أما الطريقان فالأصل هو التعيين» إذ المشكوك الطريقية» كالمشكوك الحجية» موضوع 
عدم الحجية» كما قرر في محله. 

وكيف كان لا حاكم على هذا الأصلء إذ الحاكم إما دليل عقلي أو دليل احتهادي أو 
أصل نقليء والكل مفقود, وبيان ذلك يحتاج إلى تمهيد مقدمة» وهي: إن الأصول والأدلة 
أربعة: 

الأول: الدليل العقلي ‏ أعن ما يحكم انمق تطعا جح عسي لمان ونحوه. 

الغافي: الدليل النقلي» كخبر الواحد ونحوه. 

الثالث: الأصل العقلي» كالعقاب بلا بيان» وأصالة التخيير» والاحتياط. 

الرابع: الأصل النقلي» كالبراءة النقلية» والاستصحاب ونحوهما. 

ومن الواضح تقدم الأول على الثاني» وتقدم كليهما على الآخرين» وتقدم الرابع على 
الثالث. مفلاً: لو كان هتاك أصل عقلي يقضي بعدم وحوب السورة: كالعقاب بلا بيانه ثم 
كان هناك استصحاب على الوجوب كان دافعاً لموضوع الأصل العقلي كما لا يخفى. 

إذا عرفت هذا قلنا: مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير ال هي المستندة لعدم 
جواز العدول لا حاكم عليها من الأمور الثلاثة: 
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الأول: أما الدليل العقلي فلعدم ثبوت بناء من العقلاء على جوازه» بل قد يقال: بأنه 
كالأدلة اللفظية لا يشمل مورد التعارض أصلاء كما تقدم من أن الطريقين المتعارضين 
مان عن لسرا 

الثاي: وأما الدليل النقلي فلما أشير إليه من عدم شموها لمورد التعارضء مضافاً إلى أنها 
ليست في مقام الإطلاق بل هي في مقام أصل التقليد» فقوله (عليه السلام): «فللعوام أن 
يقلدوه» بحمل من هذا الحيث. 

الثالث: وأما الاصل النقلي ‏ وهو استصحاب التخيير» .معين أنه لو لم يأحذ بقول 
أحدها كان مخيرا فنستصحب التخيير بعد الأخذ على نحو الاستصحاب التعليقي ‏ فلما 
أشير إليه من معارضته بالاستصحاب التخييري» وأنه قبل الأحذ لم يكن أحدهما حجة لما 
تقدم من سقوط الطريقين المتكافئين» فالأخحذ بالأول صيّره حجة من باب اللابدية» ويبقى 
الثاني على عدم حجيته. فتحصل أن الأصل هو التعيين ولا حاكم عليه» فلا يجوز العدول 
عن الحي إلى الحي. 

وافك ارا انام ويخرت! الكسناط :ان الدور ان عق نينا :لو كإن ون العرينين» 
لحريان أدلة البراءة. 

وثانيا:. وجوه الدليل العقلى "في القام'ت .وهو بناء العقلاء الذي تقدم تقريرة تت وقد 


سبق أن العقلاء عند تعارض الطريق» لا يتوقفون 
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عن العمل بترك كليهما الذي فيه مخالفة قطعية» بل يجرون على طبق أحدهما .م جحات 
لا مدحلية لحا في الطريقية» ألا ترى أنه لو كان هناك طريقان» علم بوجود الأسد في 
أحدهماء ثم علم بأنه لو لم يسلكهما افترسه الأسد في محله. فإنه لا يقف ويعرض نفسه 
للهلاك القطعي» بل يسلك أحد الطريقين المحتمل للهلاك» وما نحن فيه كذلكء إذ عدم 
الأخذ بقول كلا المجتهدين مقطوع مخالفته للواقع» بخلاف الأخذ بقول أحدهما فإنه محتمل 
المخالفة» أما الاحتياط فلم أحد أحداً التزم به مطلقاء بل ادعى بعض الإجماع على عدمه 
وتويّد العدم: 'السيرة المسعمزة بين المتشرعة كما لا يخفى. 

ولا معيئ لما ذكره بعضهم من لزوم الالتزام حينئذ مقدمة للعمل؛ إذ لا مدخلية للالتزام 
اعفان الع نايدو فرعا قو براقه لي الاتعضي» الاق عق الأسلك الأقوام الخد 
الطريقين م سلركة ام يلزه سل كةاعزليا فقط»: 

وكيف كانء فالدليل العقلي الذي هو بناء العقلاء على الأخذ بأحدهما لا مانع منه 
ويشمل مورد التعارضء والقول بعدم ثبوت بنائهم مخالف للضرورة؛ ألا ترى أنهم يرجعون 
إلى أحد المهندسين» أو الطبيبين المخالفين» في النظرية» وكذا سائر موارد رجوعهم إلى أهل 
الخبرة في مورد تعارضهم. 

ثالثاً: وجود الدليل النقلي في المقامء فإن أدلة التقليد النقلية» من إطلاق الآيات 
والروايات» لا وجه للقول بعدم شموها لمورد 


لا 


إلا إذا كان الثاي أعلم. 


التعارض لما تقدم» ولا وجه للمنع عن إطلاقهاء فهل ترى أن قوله (عليه السلام): 
«فللعوام أن يقلّدوه» لا يشمل تقليد شخص بعد تقليد آحرء فإذا قال المولى: عليك أن 
تالخ لقوق عبيدي "اعد رثول الخدسيى حا له طرما وصقاذ الاحتديقول تعض لعز 
منهم بلا نكير من أحد. 

وزابعاة» بأن الاسعضتحان. له مائع -منه .ولة ناج إلى عله تعليقيا “بل ري 
الاتحصياتب» السسكير ين 'ياذ ينها تن افاتد كان افذل «الأندد هر دوساو وفك الأحد يعلف ف 
تعينه» فالأصل بقاء التخيير. 

والقول بأن التخيير كان حكم المتحير ولا تحير بعد الأخذء لا يرجع إلى محصلء» 
لوضوح أن التقليد كان حكم الحاهل بالواقع والأدلة» وهذا بعد الأخذ أيضاً جاهل بمماء 
وهذا علق التقليد في الرواية على كونه عامياً حيث قال (عليه السلام): «فللعوام». ومن 
البديهي بقاء هذا الموضوع على ما كان عليه. 

وربما يحكى عن بعض الأعلام في تقرير بقاء التحير بعد الأخذ كلام لا يخلو عن نظر. 

ويهذا كله ظهر الإشكال في قول الماتن: "لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي"» وبقي 
الكلام في وجه قوله: [إلا إذا كان الثاني أعلم) فإنه يجوز العدول إليه» وذلك لعدم جريان 
أدلة المنع هنا: أما 


الإجماع فقد تقدم أنه فيما لا يكون أحدهما أعلم» وأما دوران الأمر بين التعيين والتخيير 
فلعدمه هناء إذ قد تقدم أن هذه القاعدة إنما هي فيما لا يكون احتمال التعيين في كل من 
لطر فق سو يدوا وماك فيد كرف :دهن قن العلول عسواه اعدواطين شعن 
تعين المعدول اليه لكونه أعلم. 

أقول: إن مدرك تقليد الأعلم إن كان دليلاً احتهادياً وجب الرجوع إليه. 

إن قلت: لا يجب لكونه أذ بالحجة. 

قلت: هذا غير مفيد» إذ أدلة الحجية قاصرة عن مثل هذه الصورة ‏ أعيئ زمان وحود 
الأعلم ‏ فإن الجمع بين دليلي وجوب التقليد مطلقاً ووجوب تقليد الأعلم يقتضي تخصيص 
الأول بالثاني» فلو لم يأحذ بالأعلم في زمان وجوده لم يكن آخذاً بالحجة. وإن كان دليله 
دوران الأمر بين التعيين والتخيير لا يجوز الرجوع لتعارض القاعدتين» إذ من امحتمل تعيين 
الأول لزوال التحير» ويحتمل تعيين الثاني لكونه أعلم» فإذا سقطتا جرى استصحاب وجوب 
الأحذ بالأول بلا معارض. إلا أن يقال: إن الاستصحاب إنما يدل على جواز البقاء لا على 
وحوبه. للتخيير الاستمراري كما تقدم بيانه. 

إن قلت: إنما يصح استصحاب التخيير لو كان كلاهما سابقاً موجودين» أما لو كان 
أحدهما فقط ثم وجد الآخر فلا استصحاب 
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لعدم الموضوع. 

قلت: أولاً: يصح التمسك بالاستصحاب التعليقي. 

وثانيً: لا نحتاج إلى الاستصحاب» بل حيث كان دليل التقليد في مورد كون الشخص 
عاق عدون لوطا اله ا العو 

وكيف كان فالأقرب في النظر تعين الرجحوع لو قلنا بوجوب تقليد الأعلم» سواء استند 
إلى دليل احتهادي أم لاء وحواز الرحوع لو لم نقل به» ورمما فصل في المسألة ما لا دليل 
عليه. والله العالم. 


١١ /ا‎ 


(مسألة ‏ ؟١):‏ يجب تقليد الأعلم 


(مسألة ‏ ؟١١):‏ زيحب تقليد الأعلم). في وجوب تقليد الأعلم أقوال: 

الأول: الومتوان ان 

الثاي: عدم الوجوب مطلقاً. 

الثالث: التفصيل بين ما لو كان بين الفقهاء أعلم وعَلم به» وبين غيره» فيجب في الأول 
دون الثاني. 

الرابع: التفصيل المتقدم مع إضافة عدم كون فتوى غير الأعلم موافقاً للاحتياط. 

والكلام في المسألة يقع في مقامين: 

المقام الاول: في كون نظر غير الأعلم حجة في الجملة أم لا. 

والمقام الثاني: في حواز تقليده. فنقول: 

المقام الأول: فرعا يقال بأن رأي غير الأعلم ليس حجة مطلقاً حي بالنسبة إلى نفسه 
فلا يحوز للمجتهد المفضول اتباع نظره؛ بل يجب عليه اتباع نظر الأعلم» وذلك لأن التقليد 
من فروع الإمامة» فكما لا يجوز للمجتهد في عصر الإمام َلك اتباع نظر نفسه ومخالفة 
الإمام» كذلك في ظرف وجود الأعلم, أما أن التقليد من فروع الإمامة فلأن المحتهد هو 
الواسطة بين الإمام عَلِئَاخِ وبين الأمة كما كان الإمام عَِئَجٍ هو الواسطة بين الناس وبين 
الببي مَللْيو فقد نصب الفقيه الإمام مقام 
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نفسه» فيكون حاله حال من لا يجوز لأحد التخطي عن رأيه, ثم يدور الأمر بين الأفقه 
والفقيه» ومن البديهي أن احتمال التعيين في الأفقه موجب لتقدمه على الفقيه. 

ولا يخفى أن هذا الاستدلال ضعيفء إذ فرق بين الامام عَلِتَاهِ والمجتهدء فإن امجتهد 
المخالف للأعلم» يرى خطأ الأعلم» بخلاف المخالف نظره للإمام عَليكَاِخ لو فرضء فإنه يقطع 
فهر سيق راماء ر كمنة ١‏ كلبق وير نط غير باقامةة: 

المقام الثاني: أعين وجوب التقليد الأعلم وعدمه, استدل القائلون بوجوب تقليد الأعلم 
بأمور: 

الأول: الشهرة العظيمة» بل الإجماع المنقول» فعن المعارج» والإرشاد» وفاية الأصول» 
والتهذيبء والمنية للعميدي» والدروسء والقواعد» والذكرى, والجعفرية» وجامع المقاصدء 
وتمهيد الشهيد الثاني» والمعالم» والزبدة» وحاشية لمعالم للصالح المازندراني» وصاحب 
الرياض؛ وجوب تقليد الأعلم» بل عن علم الحدى وامحقق الثاني في الذريعة وحاشية الشرائع 
الإجماع عليه. 

ويه أن العهرة عر متاكه الامشقيم ونا راجا نيع قن لطر عن كاله قا 
وهو غير صالح للحجية» يرد عليه: 

أولاة إنم هوف بوضرة لاني كيرا فعن الشهيد الثاني 
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وجماعة ممن تأحر عنه القول بالتخيير بينه وبين غير الأعلم. 

وكاي إنه حيث نحتمل استناد الإجماع الى الأدلة الآتية حت الى ادعيت دلالتها على 
وحوب تقليد الأعلم .لا يكون حجة ولو كان محصّلا فضلاً عن أن يكون منقولا. 

الثابي: بناء العقلاء» وتقريره من وجهين: 

الأول: إنه قد استقر بناء العقلاء في كافة أمورهم على الرحوع إلى الأعلم إذا لم يكن 
في الرجوع إليه مؤونة زائدة على الرحوع إلى غيره. 

الثاني: إن رأي الأعلم أقرب إلى الواقع» وكلما كان أقرب يتعين الأحذ به عقلا. 

ولا يخفى أن هذا دليل عقلي» لا أصل عقلي» الذي هو عبارة عن دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير» فكم فرق بينهما. 

وفيهما نظر: 

أما الأول: فلعدم إحراز بناء من العقلاء على ذلك» كيف وإلا لزم تعطيل المفضول في 
المهن مع أنه ليس كذلك. 

وأما الثاني: فلأنه ممنوع صغرى وكبرى: 

أذ المندرىفلوضوت آنا راق الأقلم الب :ذاقما ولاقانا اقرف بن حكن كا أن 
يكون رأي غير الأعلم أقربء بأن يطابق 


فتواه فتوى المشهور أو الاحتياط» أو يكون المفضول أوثق أو أحسن سليقة» أو يكون 
زات عفناقا لفتوى ميت أعلم من هذا الأعلم الحي» أو غير ذلك ما يوحب أقربية فتوى 
المفضول إلى الواقع. 

وأما الكبرى: فلأنا لا نسلم أن المعيار في باب الحجية هو الأقربية في نظرنا بل اللازم 
المراجعة إلى الأدلة» فإنها قد تعين ما هو أبعد بنظرناء لاحتمال ملاحظة الشارع جهة لا تصل 
إليها عقولناء كما ترى ذلك جلياً في تعارض الخبر والقياس في مسألة قطع أصابع المرأة فإن 
القياس وإن كان أقرب في هذا المقام بل مظنون بظن قريب من العلم» ومفاد الخبر موهوم 
غاية الضعف» ومع ذلك فقد قدم الشارع الخبر على القياس. 

وكيف كان فهذا الوحه مع ضعفه في نفسه يرد عليه: إطلاق الآيات» والروايات الآتية؛ 
الدالة على جواز التقليد مطلقا حى لغير الأعلم في ظرف وجود الأعلم. 

الغالث: من أدلة وجحوب تقليد الأعلم الأحبار الكثيرة المستفيضة الدالة على وجوب 
تقليده: كمقبولة عمر بن حنظلة وفيهاء قال (عليه السلام): «الحكم ما حكم به أعدلهما 
وأفقههما»”" الحديث. ورواية داوود بن حصين قال (عليه السلام): «ينظر إلى أفقههما 
وأعلمهما بأحاديثنا»”"» إلى آخره؛ وما في نمج البلاغة في 


.١٠١ح الكاقي: ج١ ص77 كتاب فضل العلم؛ باب اختلاف الحديث‎ )١( 
.7١ح الوسائل: ج8١ ص١٠ الباب 4 من أبواب صفات القاضي‎ )١( 
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عهده إلى مالك الاشتر رضي اله عنه: «ثم احتر للحكم بين الناس أفضل ع0 
إلى آخخرهء وما في الوسائل عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «من أمّ قوماً وفيهم من هو 
أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة»”"» إلى غيرها من الروايات المفيدة لهذا 
لسوت 

وفيه: إن هذه الروايات في أحد مقامين: 

الأول: مقام الحكومة والقضاء. 

الثاني: مقام الإمامة والخلافة» فلا يصلح شيء منها للاستدلال يما نحن فيه. 

إن قلت: نتعدى من موردها بالمناط» إذ الملاك هو الأحذ بالواقع وكلها طرق إليه. 

قلت: إسراء الحكم من باب الحكومة والإمامة إلى الفتوى يحتاج إلى مناط قطعي ولا 
مناط هناء إذ فرق بين باب الحكومة وباب الفتوى» فإن الحاكم جعل لفصل الخصومة ولا 
بحصل ذلك مع الاختلاف فلابد من الترجيح» بخلاف باب الفتوى فإنه لا يحتاج إلا إلى 
الحجة» بل احتمال خصوصية الحكومة كاف في عدم جواز 


)١(‏ فمج البلاغة: ص577. 
(؟) الوسائل: جه صه ١؛‏ الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح١.‏ 
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الإسراء» بل في باب الحكومة أيضا وجوب الرجوع إلى الأعلم محل نظر. 

وكيف كان فقياس باب الفتوى, ببابي الحكومة والإمامة مع الفارق» ويهذا كله ظهر 
عدم صلاحية الأخبار للاستدلال يما على المطلب. 

ثم إنه رما يقال: إنه لو لم تتم هذه الأدلة على وحوب تقليد الأعلم فلابد من الشك؛ 
وحينئذ يدور الأمر بين التعيين والتخيير» والأصل العقلي في هذا المقام التعيين. 

والجواب من وجهين: 

الأول: عدم تسليم كون الأصل التعيين مطلقاء مع أنه قد يعارض هذا التعيين بتعيين 
الرحوع إلى غير الأعلم؛ لموافقته لفتوى المشهورء أو غير ذلك ما تقدم. 

الثاني: وجود الحاكم على هذا الأصل من الآيات والروايات كما سيأ إن شاء الله 
6 

وقد يقال في الجواب ما يحتاج بيانه إلى تحقيق مقدمة» وهي: إن دوران الأمر بين التعيين 
والتخيير يتصور في موارد ثلاثة: 

الأول: أن يكون الشك في الأحكام التكليفية الواقعية في مرحلة الجعل ووضع 
التكليف؛ كأن لا يعلم بأن الشارع جعل الوجوب التعبيئ لصلاة الجمعة يومها أم جعل 
الوجوب التخييري بينها وبين الظهرء وهذا دوران الأمر بين التعيين والتخيير في موارد 
التعارض كما 
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لا يخفى. 

الثافي: أن يكون الشك في باب التزاحم؛» كما لو شك في أهمية أحد الغريقين بحيث 
يحب إنقاذه تعبيناء فيشك في التخيير بينه وبين الغريق الآخر أو تعيينه» وليس هذا شك في 
قام لجع مو اركاب كنا لالخف 

الغالث: أن يكون الشك في التعيين والتخيير في مقام الحجة وجعل الطريق» كما لو علم 
بححية قول الثقة الفقيه قطعاًء لكن لا يعلم بكونه معيناً أو مخيراً بينه وبين الثقة فقط بدون 
الفقاهة. 

وحيث عرفت الأقسام الثلاثة نقول: أما القسمان الأولان» فقد وقع الخلاف بين العلماء 
ف خريان البراءة أو الاشتعال فيهماء فمنهم من ذهب إل حريات البراءة» نظراً إلى أن المقامين 
ثما يكون بيد الشارع وضعه ورفعه فيشملها أدلة البراءة» ومنهم من ذهب إلى الاشتغال؛ 
نظراً إل بعض الأمور المذكورة في الأصولء :وأما القسم القالث» فلا شبهة في عدم حريان 
البراءة فيه» وذلك لأنه شك في الحجية» والشك في الحجية موضوع عدم الحجية. 

إذا عرفت هذا قلنا في الجواب: الأصل وإن كان التعيين في المقام لو وصلت النوبة إليه؛ 
ولكن أدلة التقليد تشمل بإطلاقها لما نحن فيه. 

ثم إنه قد يقال: على تقدير تسليم سلامة هذا الأصل عن ورود 
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الدليل الاحتهادي عليه قد يعارض بعري 

الأول: الاستصحابء وذلك فيما لو لم يكن أحد المحتهدين أعلم؛ وقلّد أحدهما ثم صار 
الآخر أعل» فإنه يستضحب جواز تقليد غير الأعلم» ويتم ف غير الأعلم ابتداء بعدم القول 
بالفصلء إذ لم يفضل أحد.بين تقليد غير الأعلم ابتداء ويين تقليده استمراراً. 

وفيه: 

أولاه عكس ‏ الطنية» بآنا يقال لا موز ليد غيز الأعلم ابعداء في طرف وود 
الأعلم: ويتم في غير الأعلم استمراراً لعدم القول بالفصل. 

وثانياً: إن هذا الاستصحاب ليس يحجة: إذ انقطع بعدم الموضوعء ولا أقل من الشك 
فيه» فإن حواز التقليد هذا الشخصء إنما كان حيث لا أعلم في البين» وأما مع وحود 
الأعلم» فدليل حجية التقليد المعحصص بوجوب تقليد الأعلم ‏ لو كان لا يشمله. وإن 
شئت قلت: إن الحكم العقلي بالتخيير إنما كان فيما لا مرحح وهنا قد وجد الترحيح. 

الثاني: إنه لا يستقيم فيما لو احتمل التعيين في غير الأعلم لأحد الأسباب المتقدمة. 

وقد استدل القائلون بحواز تقليد غير الأعلم وأنه مخير بينه وبين الأعلم ‏ وهو الأقرب 
إلى النظر ‏ بأمور: 


الأول: إطلاق الآيات والروايات» فإن قوله تعالى: فلولا كفر”'' الآية» وقوله تعالى: 
«قسْألوا أهْل الذكْر 74" الآية» وقوله (عليه السلام): «من كان 0 
يشمل كلاً من الأغلم وغيزة: ألا ترى أنه يصح عرفاً أن يقال لمن أذ بقول المفضول: ! 
مان لفل الذكو وف عله بدي “ناهر «الفقيا كا و قدا 

وقد أورد عليه: 

زاك اننا راسمل عل "انيه ماكو متام عله الوواية ونه مايق مو شونا 
للتقليد كما هو مسلم بيننا وبين الطرف. 

وتاي فا لا إطلاق لماء بل كلها مسوقة لأصل جواز رجوع الجاهل إلى العالم؛ أما 
كون العالم أعم من الفاضل والمفضول فلاء كما لا إطلاق لما بالنسبة إلى سائر شرائط 
امجتهد والعموم أو الإطلاق الأفرادي الموجود فيها لا يجدي بالنسبة إلى ما نحن بصدده من 
العموم الأحوالي» فكما أن قوله: "أكرم العلماء" مثلاً يدل على عموم الحكم لكل عالم؛ 
ولكن ليس في مقام وجحوب الإكرام في كل حال من أحوالهم»؛ كذلك الآيات والروايات. 


وفيه: إن مقدمات 
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الحكمة بالنسبة إلى كل منها تامة» أليس قوله (عليه السلام): «من كان من الفقهاء» 
إلى آخره ظاهراً في بيان شرائط التقليد مطلقاء حين أنه لو كان هناك شيء آخر وجب التنبيه 
عليه» وأما سائر الشرائط فكل شرط منها يحتاج إلى دليل بحيث لولاه لم يكن وحه 
للاشتراط. ألا ترى أن المولى لو قال لعبده: "اسأل العاله" ثم لم يسأل العبد العالم الموحود في 
البلد. معتذراً باحتمال لزوم كون العالم حافظاً للمسألة مع عدم كون ذلك العالم كذلك» لم 
يكن عند العقلاء معذوراًء ولو سأله وعمل به لم يكن عندهم ملوماً ولم يكن للمول حق 
الاعتراض بأنه لم يكن لكلامي إطلاق يشمل هذا. ولو نوقش في الإطلاقات .عثل هذه 
المناقشة» لم يبق إطلاق سليماً عن نحوهاء ولزم رفع اليد عن جميع الإطلاقات. 

وثالثاً: إنما على تقدير الإطلاق لا يشمل مورد التعارض» كما هو مفروض الكلام؛ فلو 
كان بين الأعلم وغيره احتلاف في الفتوى لم يشمل الإطلاق أحدهما. 

وفيه: ما تقدم من شمول الإطلاقات والعمومات ورد التعارض شرعاً وعقلاً. 

الثاني: ‏ من أدلة حواز تقليد المفضول : إن إرجاع الإمام (عليه السلام) إلى يونس 
ونحوهء يفهم منه في العرف الإرجاع مطلقاء حي في ظرف وجود الأعلم منه. وقد أورد 
عليه بالإيرادات الثلاثة السابقة» وفيها ما عرفت فلا نطيل بذكرها. 

وإن شئت قلت: إن بعد إرحاع الإمام (عليه السلام) إلى 
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يونس» لو أحذ الشخص بقوله مع علمه بوحود أعلم منه في الأصحاب واحتلافه معه 
في الحكم؛ لم يكن مورداً للاعتراض عليه» بل لو تركه لم يكن له عذر لو حالف الواقع. 

والحاصل: إن الاجماع مطلقاً دليل على جواز الأخذ مطلقاًء كان هناك أعلم أم لاء علم 
باحتلافهما أم لا. 

الغالث: ن من الأذلة .ما عن الفصول» من أن تقليد المفضول لو ل يكن جائر لما 
جحاز لمعاصري الإمام (عليه السلام) تقليد أصحابه» بل كان عليهم الأخذ منه بلا واسطةء 
إلى أن قال ما مضمونه: إن الإمام (عليه السلام) أولى بالاتباع عيناً من المحتهد مع بداهة 
أخذهم من الصحابة (©. وأورد عليه ببطلان قياس المحتهد بالإمام أولء ومعلومية عدم 
رجوعهم إلى الصحابة مع علمهم باختلاف الإمام معهم ضرورة ثانياً. 

وفيه: إن التنظير بجامع وحوب الرجوع إلى الأقرب إلى الواقع لا مانع منه» فإنه كما 
يحتمل مخالفة الواقع بالنسبة إلى المفضول مع وجود الأفضل كذلك يحتمل مخالفة الواقع 
بالنسبة إلى الصحابة مع وجود الإمام عَِكَِ. نعم الفرق بين الأعلم والإمام (عليه السلامم ‏ 
فيما لا يمت مموضوع البحث بصلة ‏ هو أن الإمام لا يحتمل في قوله ما يحتمل في قول 
الأعلم كما لا يخفى. 

وأما قضية عدم الرحوع إلى الصحابة مع العلم .مخالفتهم؛ فهو قياس مع الفارق» إذ مع 
مخالفة الصحابة يقطع .مخالفة قوهم 
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للواقع» بخلاف قول الفاضل المخالف للمفضولء فإنه يحتمل مطابقة قول كل منهما 
للواقع احتمالاً متساوياء أو أرجتح في الجملة لا بحيث يسقط قول المفضول عن الحجيّق بل 
رما احتمل أقربية قول المفضولء لمطابقته لرأي الأعلم من الأعلم في الأموات أو لقول 
المقنهون أوخ فو للق 

الرابع: س من الأدلة ‏ بناء العقلاء على الرحوع إلى كل من الفاضل والمفضول في 
جميع أمورهم المهمة وغيرهاء وإلا فلو لم يرجعوا إلى المفضول لانسد بابه. 

لا يقال: الرحوع إلى المفضول إنما يكون لاعتقاد المراحع أفضليته أو تساويه. 

لأنا نقول: بل يرجعون مع قطعهم ممفضوليته. ألا ترى إلى الأطباء المختلفين بضرورة 
العرف» ومع ذلك يرحجع إلى المفضول كما يرجع إلى الفاضل. ورعا أورد عليه بأنهم إنما 
يرحعون في صورة عدم العلم بالخلاف» وإلا لم يرجعوا لأنهم يأحذون بالأقرب إلى الواقع. 
رقع ل سات عدا وان تلاقام وكير ماري الدرقة كيزن إلى وار رسي 
مع العلم بخلاف الأفضل معه. نعم يرى العرف أفضلية الفاضل. 

الخامس: ما في التقريرات» ما حاصله: ادعاء السيرة بين أهل التقليد من اعتمادهم على 
كل فقيه جامع للشرائط» من زمن الآئمة (عليهم السلام) إلى الحال» ولم يشر الإمام ليكلا 
إلى وجحوب تقليد الأفضل» ولو كان واجباً لألزمهم بالرجوع إلى الأعلم. 
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وأورد عليه بندرة الاختلاف وأندرية العلم به» ومن أين ثبت أن الإمام عَمكّهِ أو بعض 
أصحابه قد علم بتقليد المفضولء مع علم المقلد بمعارضة قوله مع قول الأفضل منه ول يمنعه؟ 

وفيه: عدم تسليم ندرة الخلاف» بل حكن ادعاء استحالة الوفاق عادياء كيف ومن 
البديهي احتلاف المحدثين والفقهاء في مسائل كثيرة لا تعد كثرة. 

وتؤيد ذلك: كثرة السؤال عن الأئمة مَبَؤرايئِرِ حول اختلاف الرواة أو الحكام» إذ من 
البديهي استنادهم إلى الأحاديث» وهي مختلفة غاية الاختلاف إطلاقاً وتقييداء وعاماً 
وخاصاء وتقية وحكماً واقعياً إلى غير ذلك» فمع كثرة الخلاف وعدم تنبيه الإمام (عليه 


السلام) إلا في بعض موارد الحكومة» بمكن إدعاء عدمه؛ فإن عدم الدليل دليل العدم» في 


مثل هذه الموارد كما لا يخفى. 
السادس: من أدلة امجوزين: لزوم العسر والحرج 2 لزوم تقليد الأعلم وتقريره من 
وجهين: 


الأول: إن في وحوب تقليد الأعلم 0 إذ لا يعلم المراد بالإعلم ولا لا يكن 
فين انا أما الأول فللاحتلاف في معناه» فبعضهم فسره بالأحود ملكة» وآخر بالأحود 
ا لي اتتقالاً» وثالث بالأكثر إطلاعا بالمسائل ونظائرها 16 وأما الثاني فلأنه كيف 
يتمكن الإنسان من تعيين الأعلم إلا أن يكون الشخص مزاولاً هما برهة غير قليلة من 


الزمن. 


وأورد عليه بأن معي الأعلم؛ كمعئ الاحتهاد أمر عرثي لا يخفى على الفاضل» ولو 
اعتئ هذا النحو من الاختلاف لم يبق لفظ حال عنه» وأما تشخيصه فليس أصعب من 
تشخيص ابمحتهد» فتأمل. 

الثاني: إن في إلزام الناس الرجوع الى الأعلمء 0 عليهم» لعدم وصول يدهم إليه 
وعثير ا عليه لفذم افكم دي إخابة ساكل امير وأوره اغليدة انه زا مير بعد ضبط 
المسائل المبتلى بها في رسالة ونحوها لا عليه ولا عليهم» وعلى فرض العسر فهو يتقدر بقدره. 
فتدبر. 

وقد استدل بأدلة أخرى» مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «علماء أميّ كأنبياء 
ب إسرائيل»”" فإنه يقتضي الإطلاق» ومثل أنه: "إذا لم يكن المفضول قابلاً للتقليد كان 
اي للجاهل" وقد دل الكتاب والسنة والعقل على نفي التساويء إلى غير ذلك. 

ولكن نحن في غين عنها بعد تمامية ما تقدم من الأدلة» ولو لم يطمئن الشخص بكل 
واحد منها في نفي وجوب تقليد الأعلم ففي المجموع كفاية. والله العالم وهو المحادي. 

ثم على القول بوجوب تقليد الأعلم فهل هو مطلق أو في بعض 
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الصور؟ تفصيل الكلام إنه على ثلاث صور: 

الأولى: أن يكون بينه وبين غير الأعلم مخالفة» .معن أن يعلم المقلّد بالخلاف بينهما 
ياك لسرن بعرت انك الا علي ق بعتا« الضورن 1 تقل مق ]ذال لة لذ قيفيل 
غيره» وبناء العقلاء ‏ لو قيل بجواز الرحوع إلى غير الأعلم في الجملة ‏ حيث إنه دليل لبي 
كان القدر المتيقن منه صورة عدم التخالف» ولو وصلت النوبة إلى الأصل فهو يقتضي 
النعيئن' كلها .يانه منصلا وإن .بات للع لعن كل سكن الأبواك» فإنة :إن قلنا 
بجريان البراءة عن التعيين في غير باب الحجة لا نقول إلا بالاشتغال في هذا الباب. 

الغانية: أن يعلم المقلد بالتخالف بينهما إجمالاًء وهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يكون العلم الإجمالي منجزاء بأن يكون في التكاليف الإلزامية مع كون 
السائل علد لابقا وكوك الشبهة غخصورة وعدم الاخلال بالعك بالقذن المتيقن من المتتالقنة 
والشك فيما ازادء :وق هذا القسم يحب أيضا 'تقليد الأعلم لعين “ما ذكر في .مؤرد العللم 
التفصيلي» فتأمل. 

الثاني: عدم تنجز العلم الإجمالي؛ كأن يعلم إجالاً بالمخالفة بينهما لكن يحتمل كون 
ذلك في غير الإلزاميات» أو يعلم أن المخالفة في الإلزاميات لكن بعض المسائل الي هي 
أطراف العلم الإجمالي 
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خارج عن محل الابتلاء» أو يعلم بدحول الجميع لكن كان من قبيل الشبهة غير 
المحصورة؛ أو كانت الشبهة محصورة لكنه فحص وعلم بعشرة من موارد الاختلاف مثلا ولا 
يعلم بكون مورد الخلاف أكثر من هذهء ففي جميع هذه الموارد الأربعة لا يحب تقليد 
الأعلم. 

الثالثة: أن يحتمل التخالف بينهماء بأن لا يعلم وحود المخالفة وإِنما يحتملهاء فهل يجب 
الفحص حيئئذ أم لا؟ تفصيل الكلام: إن احتمال المخالفة ينقسم الى قسمين: 

الأول اذيكرة: سمالا تذزي. 

الثابي: أن يكون احتمالاً بعد ما كان يعلم إجمالاً ثم انحل العلم الإجمالي بأن كان له علم 
إجالاً بالمحالفة ثم فحص وظفر بالقدر المعلوم وبقي الباقي 00 

حكي عن بعض الأعاظم وجوب الفحص في الصورة الأولى دون الثانية. قال: حال 
فتاوى المجتهدين المحتمل تخالفهما بعد العلم بأعلمية أحدهما حال العمومات والمطلقات 
بالنسبة إلى ا مختهد» فكما لا يجوز للمجتهد التمسك بالعام والمطلق قبل الفحصء» كذلك لا 
يحوز للمقلد الأحذ بأحدهما قبل الفحص عن موارد المخالفة. وجه ذلك: إن مناط وجوب 
الفحص في المجتهد آنت في المقلد» وبيانه يحتاج إلى تمهيد مقدمة» وهي: إن مناط وجوب 
الفحص عن المقيد والنخصص للمجتهد هو أحد أمرين: 
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الأول: العلم الإمالي بوجود المقيدات والمخصصات وأمثالا بين الظواهر الواردة» فلا 
يبمكن التمسك بالظواهر قبل الفحص. 

الثاني: لما كان دأب المتكلم (عليه السلام) الاعتماد على المحصصات والمقيدات 
المنفصلة» بدون نصب قرينة» يوجب العقل الفحص وإن كان لم يعلم بوجودها لا إجمالا ولا 
تفصيلا. والحاصل أن من وظيفة العبودية الفحص عن خصوصيات الكلام الملقى إليه إذا 
احقما ‏ سمالا تايا (واعود سه مقي او وها 

وإن شئت قلت: حيث إن المكلف يريد إحراء البراءة في الزائد عن العام والمطلق بالنسبة 
إلى الحكم المقيد والمحصصء فاللازم الفحصء إذ مدرك البراءة قبح العقاب أو الأدلة 
السمعية» و كلاهما متوقفان على الفحص. 

إذا عرفت هذه قلنا: الوحه الأول لوجحوب الفحص غير جار في المقلدء وأما الوجه 
الثاني» فهو جار بالنسبة إلى احتهدين المختلفين» إذ كما أن الدأب على المحصصات المنفصلة 
أوجب الفحصء كذلك جريان الدأب على الاختلاف بين المجتهدين يوجحب الفحصء فإنه 
لا يعلم المقلد طريقة أحد القولين» إلا إذا فحص وعلم بعدم الاختلاف, أو أخذ بالأعلم في 
مورد الاحتلاف. والحاصل أن حال المقلد في وحوب الفحص حال امجتهد. وأما الصورة 
الثانية ‏ وهي احتمال المخالفة بعد الفحص ‏ فهو غير مضرء بل هو مثل احتمال امجتهد 
إرادة خلاف ظاهر العام بعد الفحص 
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مع الإمكان على الأحوط, ويجب الفحص عنه. 


وعدم الظفر. 

هذاء ولكن لا يخفى ما في هذه الكلمات من الإيرادات» ومن لا يقول بوجوب تقليد 
الأعلم ‏ حى في مورد العلم بوجوده ومخالفته لغيره تفصيلا كما لم نستبعده ‏ فهو في 
فسحة عن هذه التشقيقات. 

وكيف كان فقد ظهر لك النظر في قول المصنف (رحمه الله): يجب تقليد الأعلم مع 
الإمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه] بل لا يبعد القول بعدم وجوب تقليد الأعلم مع 
العلم به تفصيلاء ولا يحب الفحص عنه مع العلم به إجمالاء لما تقدم من مول الإطلاقات 
والعمومات وبناء العقلاء له حي في مورد التخالف. 

ثم إن بعض القائلين بتقليد الأعلم» فصل في المقام قائلا: امحتملات في المسألة أربعة» لأنه 
إما أن يعلم إجمالا بوجود الأعلم أم لاء وعلى كل تقدير» فإما أن يعلم بالتخالف بينهما 
إجمالا أم لا. 

الاحتمال الأول: أن يعلم بوجود الأعلم ويعلم بالمخالفة» وفي هذه الصورة يحب 
الفحص عن الأعلم. ثم بناء على عدم لزوم الأعلم في موارد الاتفاق إن أذ بقوله فهوء وإلا 
وجب الفحص عن الموارد المختلف فيها فيأخذ بقول الأعلم» أما وجوب الفحص عن 
الأعلم فلأنه بعد ما ثبت تعين الأخذ بفتواه في الجملة» كانت موارد الاختلاف من باب 
اشتباه الحجة باللاحجة» فيجب الفحص عن الحجة» وذلك يتحقق بالفحص عن الأفضل 
أولا. ثم إن شاء تقليد 


غير الأفضل يجب عليه الفحص عن موارد التخالف ثانياً. والقول بأنه من باب تزاحم 
الحجتين ساقطء لما عرفت أنه من باب التعارض لو لم يكن أعلم في البين» ومن باب اشتباه 
الحجة باللاحجة لو كان. هذا بناءً على عدم لزوم تقليد الأعلم في موارد الاتفاق» وإلا كفى 
الفحص الأول عن الفحص الثاني. 

ثم إن فحص ووجد الأعلم ولم يجد موارد الاختلاف لزم تقليد الأعلم على القول 
يوحؤية مطلقاء وإن.وتحد موارة الاعتلاف: ول يد الأعلم لزه الأعتن بالاحبياط لو أمكن 
ولم نقل بثبوت الاتفاق على عدم وحوب الاحتياط. أما لو لم بمكن الاحتياط أو أمكن 
ولكن لم نقل بوجوبه ‏ للاتفاق على عدمه ‏ كان الحكم التخيير بين قوليهما. 

فتحصل أنه مع العلم بالتفاضل والاختلاف يجب الفحصء فإن ظفر هما أراد فهوء وإلا 
لزم الأعذ بأحوط القولين؛ إلا إذا كان دائراً بين المتباينين أو قام الاتفاق على عدم وجحوب 
الاحتياط فيتخير. 

ولكن را يقال: لا يجب الفحصء لبناء العقلاء على الأخذ بقول غير الأعلم كالأعلم 
ما لم يعرفوا الخلاف تفصيلاً وأنه محل الابتلاء» كما ترى أهم يأحذون بقول الطبيب 
المفضول مع وحود الأفضل وأنهم يعلمون بالاحتلاف بينهما إجمالًء فتأمل. 

الاحتمال الثاي: أن يعلم بوجود الأعلم إجمالاً. لكن لا يعلم بالاختلاف بل يحتمله 
وهنا قولان: 
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الأول: وجوب الفحص عن الأعلم وعن مورد الخلاف المحتمل ‏ كما تقدم نقله عن 
بعض الأعاظم ‏ وقد تقدم وجهه. 

الثاني: عدم وجوب الفحص وجواز الأحذ بقول أحدهماء وذلك لأن العمومات 
والإطلاقات الدالة على حجية الفتوى إنما خحصصت بمخخمصص لُبِيء وهو استحالة شمولها لمورد 
التعارض» فلا يشمل المنخصص مورد احتمال الخلاف,» إذ الظاهر وحوب التمسك بالعام في 
الشبهة المصداقية الحاصلة في طرف المخصص. 

مثلاً لو قال: "أكرم العلماء" ثم قال: "لا تكرم الفاسق منهم" وغلها يان زيداً فاسق» 
وشككنا في أن عَمْراً فاسق أم لاء فاللازم التمسك بالعام في أمر عمرو ويجب إكرامه كما 
قرر في محله. وما نحن فيه من هذا القبيل» لأن عموم حجية الفتوى خرج منه مورد التعارض 
ولا نعلم به في ما نحن فيه أعيئ مورد احتمال التخالف . 

الاحتمال الثالث: عكسه. وهو أن يعلم بوحود المخالفة ويشك في التفاضل. وحيث 
أن إطلاق أدلة الحجية لا يشمل هذا المورد ‏ لما تقدم من عدم شمول الأدلة مورد التعارض 
فاللازم التمسك بالإجماع على جواز الأخذ بأحدهماء إذ من المعلوم عدم سقوط 
التكليف» والإجماع قدره المتيقن بعد الفحص فيجب الفحصء فإن وحد أعلم أحذ بقوله أو 
أحوط القولين» وإن لم يجد أخذ بأحدهما تخييراً إن قام الاتفاق على عدم وجوب الأخذ 


بالأحوط. 
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إن قلت: لا نعلم بوجوب الفحص في هذه الصورة؛» فالأصل البراءة عنه. 

قلت: أصل البراءة لا تحري في المقام» إذ وجوب الفحص ليس مولوياً بل إرشادي إلى 
دفع الضرر ‏ كما تقدم تمثيله با حتهد الواحب عليه الفحص ‏ إذ العقل لا يقبح عقاب من 
يقدر على الفحص ولم يفحص وخالف الواقع. 

والحاصل: أن البراءة الشرعية لا تحري» إذ وجحوب الفحص عقلي لا شرعيء فتأمل. 
والبراءة العقلية إنما تحري بعد الفحصء وقد تقدم أن إطلاق الأدلة لا تشمله فاللازم 
الفحص. 

إن قلت: لا مانع من التمسك بالتخيير العقلي. 

قلت: لا تخيير في هذا المورد المفروض التعارض فيهء إذ التخيير الشرعي مخصوص 
بالخبرين لأدلة العلاج» والتخيير العقلي لا يكون في هذا المقام» فإن الأصل التساقط عند 
التعارض. نعم إجماع عدم التساقط حاكم بالتخيير لكن بعد الفحص. 

الاحتمال الرابع: أن لا يعلم بالتفاضل ولا الاختلاف» ولا يحب الفحص على قول من 
يرى عدم وجحوب الفحص في الصورة الثانية» وبالعكس على قول من يرى وجوبه هناك. 

هذا تمام الكلام في المقام» وقد ظهر من خلال ما ذكرنا أدلة القولين الآخرين المفصلين 
في مسألة تقليد الأعلم» وقد عرفت أن 
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الظاهر شول اللإطلاقات والعمومات والدليل العقلي لتقليد الملفضول» حئن مع وجحود 
الأفضل والعلم به عينا والعلم .ممخالفة فتواه لفتوى المفضول. 

هذا مع أن كثيراً مما ذكر في هذه المقامات الأربع وما قبلها لا يخلو عن مناقشة. والله 
العالم. 
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(مسألة  :)١‏ إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهماء 


(مسألة  :)١7‏ [إذا كان هناك محتهدان متساويان في الفضيلة) بأن لم يكن أحدهما 
أعلم [يتخير) المقلد [ بينهما] فيأخذ بقول أيهما شاءء ولو في موارد الاختلاف بينهما: أما 
على مسلكنا فلما تقدم من همول الأدلة حت مورد الاختلاف» وأما على مسلك القوم 
فللإجماع على عدم وحوب الاحتياط» والضرورة على عدم الإهمال للمكلف حينئذ ‏ 
كالبهائم ‏ فيتخير عقلاً. وقد سبق نقد قول من قال بوجوب الالتزام ابتداء مقدمة للتقليد 
حين الاختلاف» فراجع. 

ثم إنه يجوز للمقلد حينئذ الالتزام برأي كليهما ‏ أي تطبيق العمل عليهما ف صورة 
الؤقاق ب والأشناة على اعدهاغين الحين كماسيق »مدق أن يعمل يفترى بيعل قطعا آنه 
فتوى أحدهما وإن لم يعلم المفى بعينه» خلافا لما تقدم من المصنف (رحمه الله) من لزوم 
اللسن كور له أرضا: أن ناعةء قول ترس ف بوزاقية راع وقول سق اوس كنا 
يحوز له أن يأحذ بفتوى الثاني في عين المسألة المبتلى يما الي أحذ بفتوى الأول حين الابتلاء 
الأول إذا لم يستلزم القطع .مخالفة الواقع» كما إذا أذ بفتوى الأول في تحاوز حد الترخص 
قبل العشرة القائل بقصر الصلاة ثم أحذ بفتوى الثاني القائل بتمامهاء فإنه يعلم ممخالفة 
أحدهما للواقع. وأما في مثل هذه الصورة» فلي فيها تأمل» وقد يحدث من ذلك علم إجمالي 


بأعيد 


إلا اذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع. 


تكليفين» فإنه يعلم بعد الصلاة الثانية أن إحداهما باطلة قطعا فيجب قضاؤها. 

وكيف كان فالأخحذ بفتوى أيهما شاءء ما لا ينبغي الإشكال فيه في صورة التساوي» 
أما صورة الاختلاف في الورع فال المصنف: [إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع] 
وهو المحكي عن النهاية» والتهذيب» والذكرى؛ والدروسء» والجعفرية» والمقاصد العلية؛ 
والمسالك» والتمهيد» وشرح الزبدة» وقواه شيخنا المرتضى وكثير من متأحري المتأخرين. 
وما قبل أو يمكن أن يقال للاستدلال له» وجوه خمسة: 

الأول: الأصل العقلي المتقدم ‏ أعين دوران الأمر بين التعيين والتخيير عند الشك ‏ 
فإن الأخذ بفتوى الأورع بحز قطعاًء وبفتوى غيره مشكوك فيهء والأصل عدم الحجية. 

إنقلت: الا شيك ق. :ذلك :قاذ خال هذا الأصل» إذ ل سيئ للشك» وغل" الشك في 
هذا إلا كالشك في تعين الحاشثمي في صورة دوران الأمر بينه وبين غير ال حاشمي؟ 

قلت: كفى في منشأ الشك ذهاب جملة من القدماء والمتأحرين إلى ذلك. وكيف كان 
فدعوى القطع عهدمًا على مدعيها. 
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وفية؛ إن هذا الأصل إما .يتم الو لم يكن وارذا أى حاكما علية» وقد غرفت أن 
العمومات والاطلاقات لا مانع منهاء فتشمل مورد التراع. 

الغاني: الإجماع على تعيين الأورع. وفيه: أولاً: إنا لم نحد لعا للإجماع إلا ما يمكن 
عن المحقق الثاني فتأمل. ان المحصل غير حاصل والمنقول غير حجة. 

الثالث: الرواية المرسلة: «لا تحل الفتيا في الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان اتبع 
الخلق من أهل زمانه وناحيته وبلده بالنبي (صلى الله عليه وآله)»”2 بضميمة أن الأورع اتبع» 
وإرساها محبور بعمل الأصحاب. وفيه: إن ظاهرها يخالف الإجماع؛ إذ لو عمل يما لكان 
اللازم أن يقال بأن من شرط امجتهد كونه اتبع أهل زمانه له (صلى الله عليه وآله)» وليس 
هذا الشرط من شرائط الفتوى بالإجماع؛ مضافاً إلى أنما مخالفة لنص قوله (عليه السلام): 
«اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس»0© فإن الراوي لم يكن اتبع بالضرورة مع وحود 
الإمام (عليه السلام) فتأمل. وأما الحبر فهو غير معلوم؛ إذ الحبر إنما يكون إذا علم الاستنادء 
لا بحرد تطابق 


.١؟١ص بحخار الأنوار: ج؟‎ )١( 
.١ من أبواب القضاء ح5‎ ١١ الباب‎ ١ (؟) مستدرك الوسائل: ج7٠ ص88‎ 
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فتوى العلماء مع مضمون الرواية. ثم بعد ذلك كله فهي غير قابلة لتتخصيص إطلاقات 
أدلة التقليد وعموماقا العقلية والنقلية على كثرقا. 

الرابع: إيجاب الأخذ بالأورع في المقبولة بضميمة عدم فهم الخصوصية:؛ إذ الظاهر كونه 

وفيه: ما تقدم من أنه من باب إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع» مع كونه مع 
الفارق. والدليل على ذلك أن أحدا لا يقول بحريان جميع مرجحات باب العلاج في مسألة 
التقليد. 

الخامس: ما عن الشيخ في التقريرات قال ما لفظه: [ويزداد قوة إذا فرض وثاقة بواسطة 
شدة ورعه وبذل جهده]0". 

وفيه: إنه إن صار بسببه أعلم فهو حارج عما نحن فيه» وإن لم يكن أعلم فلا دليل على 
الأحذ بالأوثق إلا فيالة دوراكت الأمر بين التعيين والتخيير» وقد تقدم نقده. ينانا إلى ما 
سبق من عدم الكلية» إذ قد يطابق فتوى غير الأورع للأورع من الأموات الذي هو أورع 
من هذا الحي ) أو يطابق فتواه للاأعلم منهم. 

ونا اذتيكتطن دلبلا سنادساء حاصله: كلما كان الدلياه ليبا و احفملكا دخل خصوضية 
فاللازم الأخذ بماء إذ هو القدر المتيقن من الدليل الليى» وحيث إن الاختلاف لا يشمل 
الإطلاق فالدليل 
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على جواز الأعد لبي يلزم الأحذ بقدره المتيقن ‏ أعين الأورع » وفيه: ما تقدم من 
ثمول الإطلاق» مضافاً إلى إمكان النقض يمثله فيما لو احتملنا تعين غير الأورع لمطابقته ميت 
أورع أو أعلم أو شبه ذلك. 

وبما ذكرنا ظهر عدم تعين تقليد الأورع مطلقاء أما في صورة الاتفاق بينهما في الفتوى 
فظاهرء وأما في صورة الاختلاف فلعدم ما يعينه بعد عدم تمامية الأدلة المتقدمة. والله العال 


وهو الموفق. 
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(مسألة  :)١4‏ إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من 
غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط. 


(مسألة ‏ 4 :)١‏ [إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة 
الأحذ من غير الأعلم1 بشرط ملاحظة الأعلم فالأعلم [وإن أمكن الاحتياط) أما عدم 
وحجوب الاحتياط فلما تقدم من دعوى الإجماع عليه» وأما جواز الرجوع إلى غير الأعلم 
فلشمول أدلة التقليد له» إذ أدلة التقليد لا تشمل موضع التعارض فقط كما تقدم» وأما 
الأعلم في الباقين لتلك الأدلة طابق النعل بالنعل» ولكن حيث عرفت عدم وجوب تقليد 
التعارض. 

ثم إن ما ذكره المصنف لا يستقيم على مبئ من يرى تقليد الأعلم» بل اللازم التفصيل. 
بيانه: أن الأعلم الذي لا يفي في المسألة لا يخلو عن أحد أمرين: 

الأول: أنه لم ير المسألة» بأن لم تكن له فرصة الرجوع مثلاً فيحتاط في المسألة» ففي 
هذه الصورة يجوز الرحوع إلى غير الأعلم. 

الثاني: أن يكون الأعلم رأى المسألة واحتهد فيها غاية الجهد» ولم يقم عنده ظهور 
الحديث مثلاً في المعيى الكذائى» ولهذا يحتاط 


وغير الأعلم اعتقد الظهور فلذا يفي ما يوافق الظهور بزعمه؛ حي أن الأعلم يخطئه في 
هذا الاستنباط وادعاء الظهور. مثلاً غير الاعلم يدعي ظهور الإقامة ‏ الواردة في روايات 
السفر ‏ في البقاء عشرة أيام بلا حروج عن حد الترحص ولو قدر ساعة» وهذا يدّعي أن 
الإقامة الشرعية هي ذلك فيفيٍ بأنه لو خحرج عن حد الترحص ولو دقيقة وجب عليه 
القصرء والأعلم ينكر الظهور المدعى؛ مع أنه راجع العرف واللغة وكلمات الفقهاء حى أنه 
يخطئ من يدعي الظهور المذكورء بل يقول بعدم الظهور للفظ الإقامة» لا في الاستمرار ولا 
في انقطاع ساعة ونحوهاء وعليه فيحتاط بوجوب الجمع لمن خرج عن حد الترخص ولو 
ساعة» فإنه في هذا المقام لا يمكن أن يقال بجواز الرحوع إلى غير الأعلم» بل اللازم القول 
بوجوب الاحتياط على المقلّدء إذ الأعلم ليس فتواه بالاحتياط من باب لا أدري» حي يقال 
لا يعارضه قوله أدري من غير الأعلم؛ بل كلام الأعلم دراية عدم الظهور الموحب للتوقف» 
فهما في طرق النقيضء فمن يقول بوجوب تقليد الأعلم» لابد له وأن يقول بوجوب تقليده 
ح في احتياطه الذي هو من هذا القبيل. 

وإن خفي ذلك عليك أوضحناه بالعرف فنقول: لو حضر عند المريض طبيبان أحدهما 
أعلم؛ ثم قال المفضول: إن المرض "مطبقة" للعلائم الكذائية فيجب علاجه بالدواء الفلايي» 
وقال الفاضل: العلائم المذكورة "للمطبقة" غير منطبقة على هذا المرض بل في 
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المريض علائم تصلح للعلامية "للمطبقة وللمحرقة"» فاللازم الاحتياط باستعمال ادوية 
"المطبقة" وأدوية "المحرقة"» بحيث إنه لو استعملت أدوية "المطبقة" فقط وكان المرض في 
الواقع "محرقة" هلك المريض؛ فهل يقدم المريض على الأخذ بقول المفضول لأنه يقول 
"أدري" ويترك اللخنياط الذي يقول:يه الفناضل الأنه يقول: "لا أدري'. 

والحاصل: إن من يقول بوجوب الأحذ بقول الأعلم لا يمكنه القول مطلقاً بالأخذ 
بفتوى غير الأعلم فيما كان للأعلم احتياط. وعلى هذه المسألة تتفرع مسألة أخرى» وهي 
أنه هل يجوز للأعلم الإرجاع في عامة احتياطاته إلى غيره أم لاء فمن يقول ,مقالة الماتن يلزمه 
التتهازة ملافا 

وعلى ما ذكرناه لا يجوز الإرحاع مطلقاًء بل يجوز الإرجاع فيما لم يكن من باب 
الدراية» ولا يجوز فيما كان من بايماء ولكن من لا يرى وجوب تقليد الأعلم ففي سعة من 
هذه وأمثاها. 


١ /ا‎ 


(مسألة ل 8 :)١‏ إذا قلّد مجتهداً كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك امجتهد لا يجوز 
البقاء على تقليده في هذه المسألة» بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه. 


(مسألة  :)١©‏ إإذا قلد بجتهداً كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المحتهد 
لاون البقاو عاك قليده ق هده المتنالة ا اهلو علد زيدا» وكان بيقول واو البقاء عان قلي 
الميت» ثم مات زيدء فلا يجوز لمقلّده أن يبقى على تقليده» ويستند في جواز هذا البقاء إلى 
فتوى نفس الميت بحواز البقاء» لأنه يلزم منه الدور المصرح. 

بيان ذلك: إن صحة البقاء متوقفة على حجية رأيه على المقلد» إذ لو لم يكن رأي الميت 
حجة لم يصح البقاء على رأيه» وحجية رأيه على المقلد متوقفة على صحة البقاء» إذ لو لم 
يصح البقاء لم يكن رأيه في مسألة جواز البقاء حجة. 

وإن ققت قلث» يتوقت: جواز الأعذ. برأيه:ق؛ مسألة بخواز” البقاء :على جواز. الأخحذ 
برأيه» وهو دور ظاهرء وليس هذا إلا مثل أن يأخذ بقول العامي مستنداً إلى قول العامي 
يخوان الأحد بقولة: 

بل يحب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه] فإن أفى بحواز البقاء حاز 
البقاء» وإن أفى بوجوبه وجبء وإن أفى بحرمته حرم» وإن توقف في المسألة لزم الرجوع إلى 
الأعلم فالأعلم كما تقدم تقريره في المسألة السابقة. 
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ولكن لا يخفى أن الأعلم الموجود لا يمكن له الفتوى بحواز البقاء مطلقاًء إذ لو كان 
الحي أعلم من الميت» ولم يكن يرى الحي جواز تقليد المفضول لم يجز له إطلاق القول بحواز 
البقاء» بل لا يحوز لمن يرى عدم جواز تقليد المفضول أن يطلق القول بجواز البقاء» بل لابد 
وأن يقيد الحواز بالتساوي, أما لو كان الميت أعلم وكان الحي يرى وجوب تقليد الأعلم 
مطلقاً ولو كان ميتاً ‏ بأن لم يجعل الحياة من مرجححات تقليد الحي حتى تقابل بالأعلمية في 
الميت ‏ كان عليه أن يقيد الجواز بالتساوي ومع الأعلمية يوجب البقاء. 

وأما وجه لزوم الرحوع إلى الأعلم في مسألة جواز البقاء فواضح عند من يرى وجوب 
تقليد الأعلمء وأما على ما سبق هنا من عدم وجوب تقليد الأعلم مطلقاً فاللازم الرجوع إلى 
أحد الاحياء ولو إلى المفضول. 

نعم لو استقل عقل المقلد بعدم وجوب تقليد الحي» حاز بقاؤه على تقليد الميت وإن 
اتفق الأحياء على عدم جواز البقاء» وذلك لاستناد تقليده الميت إلى ما استقل عقله, ولا 
يلزم حينئذ الدور ولا غيره» وهذه المسألة مصبها ما يستقل به عقل العامي» فلا يرد: أن هذا 
الاستثناء غير وارد» كما لا يرد: أن هذه المسألة منافية لما تقدم منه (رحمه الله) في المسألة 
التاسعة. 

ثم إن ما ذكرناه إلى هنا كان بناء على ما هو ظاهر العبارة من المعين» وقد يحتمل في 
القيارة معن الح وهو أنه لو قله احص 
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عنهدا يسن ويدا بماك وقلد بحتهداً يسمى عثراً ثم مات» وقلد انا مس بكر 
فكل من عمرو وبكرء إما أن يقولا بحواز البقاء وإما بحرمته وإما بوحوبه» وعلى تقدير 
قولهما بجواز البقاء لا يخلو الحال من أنه إما بقي وأما عدلء فالصور إثني عشرة حاصلة من 
ضرب الاحتمالات الأربعة للثاني من وجوب البقاء وحرمته وجوازه مع العدول وجوازه مع 
عدمه في الصور الثلاث للثالث من وجوب البقاء وحرمته وجوازه. 

وتفصيل الكلام يتم بعقد مسائل: 

الأولى: لو حرما البقاء تعين تقليد الثالث بديهة. 

الثانية: لو حرم الثاني البقاء» وأحاز الثالث فهل يبقى على تقليد الثاني على فرض 
إرادته البقاء ‏ أم يبقى على تقليد الأول؟ قد يقال بتعين لزوم تقليد الأول» لأن البقاء على 
الثاني مستلزم للتناقض أو التخصيص بلا مخصص. بيان ذلك: أنه لو قلده حب في مسألة 
حرمة البقاء لزمت المناقضة» إذ الثائي قائل بحرمة بقائه عليه والثالث قائل بحواز بقائه 
والمفروض أنه مقلد لحماء ولو قلد ف غير هذه المسألة لزم تخصيص قول الثالث في جواز 
لمحتي انلذة. اننا لاد ربو بولا فرسيدن: وكينة 1 شاي ادل فتلي الحفمة اعد تفلن 
قول من لا يِجوّز تقليد الميت إبتداء لا يجوز ذلك؛ وأما لزوم أحد المحذورين» ففيه: أنه لا 
يشمل قول الثالث هذه المسألة» إذ من هموله لهذه المسألة يلزم تخصيص الأكثر» بيان ذلك: 
أن قول الثالث 


بحواز البقاء أمره دائر بين الأخذ يمذه المسألة فقط ‏ بأن يقلد الثانى في تحريم تقليد 
الميت ثم يأحذ بقية المسائل عن الحي ‏ وبين الأحذ بسائر المسائل ‏ بأن يقلد الثاني في 
جميع المسائل سوى هذه المسألة ‏ فالقول بشمول قول الثالث هذه المسألة يلزم منه تخصيص 
الأكثرء بل لنا أن نقول: إن من يجوز البقاء ليس معناه إلا البقاء في غير هذه المسألة. وكيف 
كان مقتضى القاعدة على مبناهم عدم حواز تقليد الأول» بل إما تقليد الثاني في جميع 
المسائل غير مسألة البقاء» وإما الرحوع إلى الثالث. 

الثالفة: لو حرم الثاني البقاء وأوجب الثالث البقاء/ فهل يبقى على تقليد الأول أو 
الثاني؟ الكلام في هذه الصورة كالكلام في الصورة الثانية» غير أنه لا يجوز العدول عن الثاني 
إلى الثالث» وهذه أكثر وضوحاً من تلك في عدم شمول قول الثالث لتمام مسائل الثاني حي 
مسألة حرمة البقاء. 

الرابعة: لو أوحب الثاني البقاء وبقي على تقليد الأول؛ ثم أوجب الثالث البقاء أيضاًء 
ولا إشكال في وجوب البقاء على الأول» ولا يجوز العدول إلى الثاني لأنه لم يقلده إلا في 
مسألة واحدة. 

وإن شئت قلت: إن المستند ف بقائه على الأول كان قول الثاني» وحينئذ تبدل المستند 
اول لفاس رقن ا كوك العفو 0 الع :3 ارايو تاوق اللبيعب بادا ل مد رن 
حواز البقاء على تقليد الميت ولو لم يعمل إلا .بمسألة واحدة» فتأمل. 


الخامسة: لو أوجب الثاني البقاء وحرّم الثالث» ولا إشكال أيضاً في لزوم العدول إليه 
ولا يجوز البقاء على الأول ولا على الثاني» لسقوط قول الثاني من الحجية .مموته وحجية قول 
الثالث. 

السادسة: لو أوجب الثاني البقاء وأجاز الثالث» فلا إشكال حينئدٍ في أن المكلف مخير 
فى القادو عق الأزلتت مهدا إلى :فول القاللك بس زوين دوه فو الأول إل القالق: أن 
جواز عمله مسائل الثاني ففيه نظرء إذ يشبه ذلك التقليد الإبتدائي؛ فإنه لم يقلد الثاني في 
طالة القاى: :و امدق سافن الشائل عقب كان حقلدا اللذوك: إلا عن ها يفف فق “اممبالة 


الرابعة. 
السابعة: لو أحاز الثاني البقاء وبقي ثم حرّم الثالث» فإنه لا إشكال في لزوم العدول إلى 
ل 


الثامنة: لو أحاز الثاني البقاء ولم يبق» بل عدل إلى الثاني ثم حرم الثالث» ولا إشكال 
أيضاً في لزوم العدول إلى الحي. 

التاسعة: لو أحاز الثاني وبقي على الأول ثم أوحب الثالث؛» ولا إشكال في بقائه على 
الأول. أما عدوله إلى الثاني ففيه ما تقدم من أنه شبيه تقليد الميت ابتداء» إلا على ما عرفت 
في المسألة الرابعة. 

العاشرة: لو أجاز الثاني ولم يبق» بل عدل إلى الثاني ثم أوحب الثالث» ولا إشكال في 
لزوم تقليد الثاني فقطء أما عدم إمكان 
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الثالث فواضح, وأما العدول إلى الأول فهو تقليد ابتدائي للميت كما سبق. 

الحادية عشر: لو أجاز الثاني وبقي ثم أجاز الثالث» ولا إشكال في البقاء على الأول 
والعدول إلى الثالث» وفي الثاني ما تقدم. 

الثانية عشر: لو أحاز الثاني ولم يبق ثم أحاز الثالثء» فإنه يصح له البقاء على الثاني 
والعدول إلى الثالث» وأما البقاء على الأول ففيه ما تقدم. 

هذا ولا يخفى على الفطن؛ إمكان تشعب بعض الفروض الأخر من هذه الصورء على 
احتلاف القول في التقليد وأنه التزام أو عمل أو غير ذلك» فتأمل. 

وسيأنٍ في المسألة الواحدة ما ينفع المقام. 

ثم هل يجوز للمجتهد الذي يرى جواز البقاء أو وجوبه. الإفتاء بذلك حين يعلم مخالفة 
آراء الميت في الفتوى ‏ كأن يرى الحي وجوب صلاة الجمعة قطعاً وكان رأي الميت حرمة 
صلاة الجمعة ‏ بحيث لو أجاز أو أوجب الحي على العامي البقاء علم باستلزامه ترك صلاة 
الجمعة مع أنه يرى مخالفته للواقع؟ تنظر فيه بعض علمائنا المعاصرين» من جهة أنه مستلزم 
للإغراء بالجهل وإضاعة الأحكام مع وحوب إزاحة علة المكلف. قال: وذلك مثل ما لو علم 
زيد أنه لو بِيّن للعامي حجية قول الشاهدين أوقعاه في حلاف الواقع» كما لو 
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قاما على أحنبية المرأة» أو ارتداد المسلم» وزيد يعلم بأنه لو أفى العامي السائل عن 
حجية قولهما بالحجية أخحذ بقوهما الموحب لنكاح الأم مثلاً أو نكاح زوجة المسلم ري 
ومن الواضح عدم الفرق بين الفتوى في واقعة شخصية يعلم .مخالفتها للواقع» أو الفتوى 
بحواز البقاء كلياً مع العلم باستلزامه لخلاف الواقع. 

لكن الذي يقرب في النظر جواز ذلك؛ إذ ليس هذا إلا إخباراً عن أمر واقع جائز 
الإخبار به» فهو مثل قوله: "هذا طبيب يجوز الرحوع إليه" فيما لو علم أنه يقتل بعض 
المرضى بالاشتباه» بل إن تحويز الشارع قبول الشاهد ونحوه موجب لهذا. والله العالم وهو 
الموفق. 

ثم لا يخفى أن مسألة أن القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين» لا ربط لها بالمقام» 
وتفصيلها يحتاج إلى بسط في الكلام لا تسعه الرسالة. والذي عكق أن يقال خملا إن هذه 
المسألة لا تصح إلا بشروط ثلاثة: 

الأول: أن نقول بالإجزاءء وإلا فلو عمل وصلَّى مثلاً باجتهاد مجتهد» ثم مات والوقت 
باق» وخالف فيه الحي المجتهد الأول» لزم إعادة الصلاة والإتيان يما على فتواه. 

الثافي: أن يكون المكلف عمل بالمسألة على فتوى الأول؛ إذ لولا العمل لم يكن بأس في 
الرجوع؛ كما لو أراد الصلاة بلا سورة لفتوى الحي الأول بصحتها ثم مات» وهو لم يصل 
بعد وأفى الحي الثاني بوجوب السورة. فإنه يلزم الإتيان بالسورة. 


الثالث: أن تكون القضية شخصية» أما بالنسبة إلى أفراد الكلي فلا مانع» كما لو صلى 
برهة من الزمان بلا سورة ثم قلد من يقول بوجوب السورة فلا مانع من صحة كلتا 
الطائفتين من الصلاة. 

والحاصل: أن قوم القضية الواحدة لا تتحمل احتهادين صحيح بشرط كون القضية 


(مسألة  :)١5‏ عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل وإن كان مطابقاً للواقع, وأما الجاهل القاصر 
أو المقصّر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة, فإن كان مطابقاً لفتوى امجتهد 
الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً, والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى امجتهد الذي كان يجب عليه 
تقليده حين العمل. 


(مسألة  :)١5‏ (إعمل الجاهل المقصّر] في التعلم [الملتفت) حين العمل لاحتمال 
مخالفته للواقع [باطل :وإ كان امطابها للواقع؟ كما لو كانت السورة في الواقع غير واحبة» 
ثم صلى الجاهل المقصر الملتفت بلا سورة مع احتماله حين الصلاة بطلانما كانت باطلة» كما 
هو صريح المتن وبعض آخر. 

(وأما الجاهل القاصر) بأن لم يتمكن من التعلّم ولا الاحتياط: أو كان متمكناً ول 
يكن ملتفتاً ببطلان العملء بل كان جاهلاً بالجهل المركب بأن قطع بصحة العمل (أو 
اضر الناى. كان غافلا حين العمل .ناك" كاة. قبل الحمل ملتفنا إلى «الحتمال وحور 
السورة» وقادراً على السؤال فلم يسأل وشرع في الصلاة ثم غفل ول يقرأ السورة [وحصل 
منه قصد القربة) في التعبديات [فإن كان مطابقاً لفتوى المحتهد الذي قلده بعد ذلك كان 
مجه اع انثا [و) لكن [الأحوط مع ذلك) التطابق بفتوى المجتهد الذي قلده بعد 
ذلك [مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل] . 


بأذايكوة العبزمنطايفا انوك كاذ ادو دين 

وفي المقام طرفان من الكلام: 

الأول: في العمل غير العبادي» إذ العمل على قسمين: التعبدي والتوصلي» والتوصلي 
على قسمين: محتاج إلى قصد الانشاءء وغيره. لا إشكال ولا شبهة في التوصلي غير امحتاج 
إلى قصد الإنشاءء أنه لو طابق الواقع كان مبرءً للذمة عن التكليف. مثلاً: لو كان جاهلاً 
بأي نحو كان من أنحائه بأنه يحب الاحتناب عن الغسالة» ثم لم يجحتنب» وكانت في الواقع 
طاهرة» فإنه ليس ماعوذاً في ذلك بديهة. نعم هنا فرق من جهة أخرى بين أقسام الجاهل» 
فزن الفامين. ورلقطة كير اليف دين العياة لبد اعاقدرى طلقا + اما القداز الشف فانه لي 
قلنا بحرمة التجرّي كان معاقباً من جهة؛ وإلا فكقسميه وأما التوصلي المحتاج إلى قصد 
الإنشاء مع المطابقة للواقع فإن تمشى قصد الإنشاءء فلا إشكال في عدم المعاقبة على الواقع 
والكلام في التجري كسابقه» وأما لو لم يتمش قصد الإنشاء فلا إشكال في بطلان المعاملة؛ 
وترتيب الأثر عليها موحب للعقاب في غير القاصر لبناء العقلاء على صحة مؤاحذة المقصرء 
حى لو لم يلتفت حال العملء فتدبر. ثم إن نظر المصنف على الظاهر إلى غير التوصلي. 

الثافي: في العمل التعبدي. وبيان الكلام في هذا القسم يحتاج إلى تمهيد مقدمة» وهي أن 
المعيار في صحة العمل وفساده ‏ عند 


المحطئة ‏ مطابقة الواقع وعدمهاء فلو طابق الواقع كان صحيحا ولو لم يطابق الواقع 
كان فاسداء فالعمل إذا طابق الواقع صح وإن حالف مؤدى الأمارة» وإن لم يطابق الواقع 
فسد وإن وافق مؤدى الأمارة. ثم نقول: الصور المتصورة في المقام أربعة: 

الأولى: أن يطابق العمل للواقع والأمارة. 

الثانية: أن يخالفهما جميعاً. 

الثالثة: أن يطابق الواقع ويخالف الأمارة. 

الرابعة: عكس الثالثة. 

إذا عرفت هذا قلنا: إنه لا إشكال فيما طابق العمل الواقع والأمارة» فإنه يصح بلا 
ريب. نعم لو لم يكن مستندا إليها ب بآن عمل العامي على طبق نظره مع اتحتماله مخالفته 
للواقع أو لقول المحتهد ‏ كان متجرياء فإن قلنا بثبوت العقاب على المنجري» حى هذا 
القسم كان معاقباً من هذه الجهة وإلا فلا عقاب أصلاً. اللهم إلا أن يدعي مدع بوجوب 
التعلّم نفسياء فإنه يعاقب حيكذ على عدم التعلّم» كما أنه ربما يذعى بطلان العمل إذا ل 
يكن عن استناد للأخبار الدالة على لزوم أن تكون الأحكام بدلالة ولي الله» والدالة على من 
فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أحطأء والدالة على أن القاضي الذي يحكم بالحق وهو لا يعلم 
في النار» لكن الأولى تعريض بالعامة» والثانية في تفسير القرآن مع أن دلالتها غير تامة» إذ 
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لعل الخطأ للتجريء والثالثة خاصة بباب القضاءء مع وجود الاحتمال المتقدم بالإضافة 
إلى أن في بعض الأحاديث تحسين من عمل عملاً مع عدم علمه بأنه الواقع. 

وكذا لا إشكال في البطلان» إذا خالف العمل كليهما وكان معاقباً قطعاً على الواقع 
الواصل بسبب الأمارة» إلا على قول ضعيف عمم حديث الرفع حى فيما نحن فيه ولم بخص 
الرفع بالجاهل القاصر. وجه الضعف: أن العموم لو ملم كان خصيصا عا دل على إبلانن 
امحرم» فإنه يقال له هلا عملت» فإن قال لم اكن أعلم يقال له: هلا تعلمت. 

أما لو طابق العمل مع الواقع» وخالف مع الأمارة» كأن صلَى بلا سورة وكان في 
الواقع كذلك ولكن المجتهد كان يف بوحوهماء فهل يبطل العمل أم لا؟ قولان» والحق عدم 
البطلان» إذ لا مصلحة ملزمة في مؤدى الأمارة والطريق» بل ليست الأمارة وأضرابا إلا 
مرائياً للواقع» والواقع هو المطلوب حقيقة» فالعمل المطابق له لا وجه لبطلانه إلا على قول 
ليور 

احتج القائلون بالبطلان بأمور أربعة: 

الأول: عدم صدق الإطاعة» إذ هي منوطة كوو رسيي الاوكوة الأشر 
محركاً لا تكون إطاعة. أما اعتبار تحريك الأمر في صدق الإطاعة فواضحء فإنه لو أتى العبد 
بالماء إلى 
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المولى بدون علمه بطلب المولى بل لغرض نفسه لم يصدق عليه أنه مطيع فيما كان المولى 
الا العاه طتوقت ب أب تعن بغر 5ه لاخر ان غدل التحفي وذ اوضق افدلا يريد الانبان 
ما يقوله الشارع وإلا لاتّبع الأمارة. 

وفيه: إنا لا نسلّم عدم صدق الإطاعة» فإن الأمر محرك فيما نحن فيه» إذ فرق بين أن 
أي بالفعل بلا علم بطلب المولى أصلاء وبين أن يأ بالفعل مع العلم بطلبه» وداعي طلبه 
لكنه لا يتفحص عن خصوصياته» ويشهد لذلكء أنه لو علم بعدم أمر للمولى في هذا المقام 
لم يأت بالصلاة بلا سورة بخلاف مثال الماء. 

نعم هذا الشخص تارك لواحب عقلي وهو لزوم الرحوع. وأما كون فعله هذا ليس 
بداعي الأمر فمما لا ينبغي أن يصغى إليه» ومثل ما نحن فيه حال أكثر الناس» حيث لا 
يأتون بالواحبات الصعبة على أنفسهم ولا يتركون المحرمات الصعبة مع ائتمارهم ببعض 
الأوامر وانتهائهم عن بعض النواهي. مثلا: يصلي ولا يزكي» ويغتاب ولا يشرب الخمر» 
فإنه هل يصح أن يقال: إن سائر إطاعاته ليس بطاعة: لأنه لو كان أمر المولى محركاً له لكان 
محركاً له في جميع الأوامر والنواهي. وكيف كان فصدق الطاعة على هذا الفعل أظهر من أن 

ومثل ما نحن فيه الآنٍ ببعض أطراف المعلوم إجمالاً مع بنائه على ترك البقية» فلا وجه 
للتفصيل بأنه إن أراد أول الأمر الإتيان 


بجميع الأطراف, ثم بعد الإتيان ببعضها انصرف الباقي صح اللمأتي به لو كان ملافا 
للواقع لأنه قصد الإطاعة وحرّكه الأمرء وإن أراد من أول الأمر الإتيان ببعض الأطراف الم 
يصح ولو طابق الواقع. 

الثاني: لزوم قصد الوجه في العبادة» وقبل الرحوع إلى المحتهد لا يتمكن من قصد 
الوجحه, لأنه لا يعلم بصحة ما يأيّ» ومع عدم العلم بالصحة كيف يتمشى منه قصد الوحه. 
وفيه: عدم لزوم قصد الوحه كما تقدم شطر من الكلام فيه» وتحريره موكول إلى الأصول. 

الغالث: إن الحزم بالنية معتبر في العبادة ولا جزم في المقام. وفيه: عدم اعتبار الجزم كما 
تقرر في محله» وقد تقدم في بعض المباحث السابقة النقض بالاحتياط في الشبهة البدوية. 

الرابع: عدم تمشي القربة في المقام» إذ ليس يتمكن المقصّر الملتفت من قصد التقرب في 
راف آنه لعلو يبان المأى .به مواقن للمامور يه مغلا لو ل ودلم الشحسن أن الموى يحب 
الشيء الفلا فهل يصح الإتيان به بداعي التقرب إلى المولى؟. 

وفيه: أنه يقصد التقرب بداعي احتمال الأمرء وهذا أمر صحيح عقلاًء فإنه يقصد 
التقرب إلى المولى لو كان موافقاً. والحاصل أنه يأت باحتمال مطابقته للواقع ولا محذور فيه. 
نعم لو لم يتمش من شخص قصد القربة لا إشكال في البطلان. وكيف كان فالإتيان يبهذا 
امحتمل ليس إلا بداعي القربة» وإلا فلو علم عدم 
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مقربيته لم يأت به قطعاًء وإنها ترك غيره من امحتملات بداع نفساني كما لا يخفى. 

هذا كله بالنظر إلى الصحة والبطلان الواقعيين» وأما بالنظر إلى التكليف الفعلي فنقول: 
إن العمل المأ بهء قد يكون لبطلانه أثر من قضاء وإعادة ونحوهماء وقد لا يكون, لا كلام 
على الثاني» أما على الأول فحيث إن العقل لا يكتفي بالمأي به أي لا يؤمن الآ به 
ولا يعذره لو خالفء فلابد تحصيلا للأمن من العقاب من الرجوع إلى المحتهد. ثم هل المعتبر 
مطابقة العمل لفتوى امحتهد الذي يقلده فعلاً أو لفتوى المحتهد الذي كان تكليفه تقليده 
حين العمل» أو لفتوى كليهما. الظاهر كفاية الرحوع إلى المحتهد الفعلي» إذ الرحوع إنما هو 
للحكم بثبوت القضاء والإعادة ونحوهما أو سقوطهاء ومن البديهي أن نظر الميت لا مدحلية 
له في ذلك؛ إذ ليس فعلاً حجة له» على المشهور من عدم جواز التقليد الابتدائي. 

وابقاض” أن :التييك لبون اطرينا سيكو نا معد را :فيه ناتف ذا فقله حال انها + 
ولحسشتعر ا افيما الو قال .يرحره ا لتعادة والفشا روغ ارما عله سانا بخلاف الحجتهد 
الفعلى فإنه حجة, بعدرا مدير كنا لا ل 

وتوهم عدم فائدة الرحوع إلى المحتهد الفعلي في الأعمال السابقة لأنها قد مضت» 
وليست ف تلك الحال مستندة إلى الحجة والحال لا يعقل استنادها إليه فلا وجه للرجوع إلى 
الفعلى» في غاية البطلان» 
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إذ الرحوع ليس لتصحيح السابق يما هو كذلكء ولا استناده إليه» إنما هو لتصحيح 
الآثار الفعلية .مع سقوطها أو تُبوقاء لا لتصحيح ما مضت من الأعمال كما لا يخفى. 

ثم إنه لو فرض بطلان العمل في الواقع» وأفى المحتهد بالصحة, أو أفى بالبطلان» وقضى 
المكلف أو أعادء فهل يكون عليه عقاب أم لا؟ 

رعا يفصّل ما حاصله: أنه لو أفيَ بالبطلان كان معاقباً على العمل؛ لأنه لم يطابق الواقع 
ولم يستند إلى الحجة» ولو أفيَ بالصحة لم يكن معاقباً لأن تكليفه في حين العمل كان هذا 
الطريق؛ فلم يصل حكم الله الواقعي حي يكون معاقباً عليه اذ يشترط في تحقق المعصية أمور 
ثلاثة: 

الأول: وصول قول المولى. 

الثاني: مخالفته. 

الثالث: أن لا تكون المخالفة لمعذر. وهذه الشرائط لم تجتمع فيما نحن فيه. 

والذي بمكن أن يقال: إنه لو حالف الواقع كان شنانا يواه أنه اهيل قينا يمن 
بالصحة أو بالبطلان» إذ عدم العقاب في صورة المخالفة منوط بالمعذر» ولا يوجد هنا حين 
العمل» فإنه لو سأله المولى لم فعلت هذا الفعل؟ لم يكن له عذرء بخلاف ما إذا استند إلى 
لجف :ونا كر من شرائط المقصية نسل ولكن الندشة ان 
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الصغرى, إذ لا نسلم عدم الوصول فيما نحن فيه فإن الوصول أعم من الإجمالي كأن 
يطلعه على نصب الحجة, والتفصيلي» والوصول بالمعيى الأول موجود في المقام. 

وا اعت قلتقة رق" لو لق شاك قات دزا يعض لقوق قن انتم بع * 
عقاب ترك الأداء» وعقاب ترك القضاء. فلو أفي المحتهد بلزوم القضاء وقضى المكلف ارتفع 
العقاب الثاني» وكذا لو أف بالصحة المقتضية لعدم العقاب. أما ارتفاع العقاب الأول فلا 
وجه له. 

لكن ربا يقال: إن العقاب فيما كان العمل موافقاً مع الأمارة مع جهل المكلف بما من 
العقاب بلا بيان» إذ للمكلف أن يعتذر أن الواقع غير واصل أصلاً وما ليس بواصل لا يمكن 
العدات غلية عاذ فإنه وإن بحرأ بعدم التعلم إلا أن الواقع غير الواصل لا يكون محرا تيه 
يصح عقاب من خالفه» فتدبر. 

وأما الصورة الرابعة: ‏ وهو ما خالف العمل الواقع ووافق الأمارة ‏ فمع الاستناد 
إليها معذور بلا شبهة» وبدون الاستناد معاقب لأنه حالف الواقع من غير عذر ويأن فيه 
الكلام المتقدم. 

فتحصل من جميع ذلك عدم العقاب في قسمين من الأقسام الأربعة وهما: ما لو طابق 
العمل مع الواقع» خالف المجتهد أم لا وكذا لا بطلان ولو خالف الواقع» فالبطلان قطعي 
طابق الأمارة أم 


١ 


لاء وفي العقاب تفصيلء لأن العمل المخالف للواقع إما يطابق الأمارة أم لا» وعلى 
الأول فإما أن يكون مع الاستناد أم لاء وف صورة عدم الاستناد كصورة عدم مطابقة 
الأنازة نا أن يك ناض #امزرا اذ لالطو مهيف الا عنات اق«صورة الارعقاد 
وصور القصورء وفي غيرها العقاب على إشكال تقدم. 

هذا بالنظر إلى الواقع» وأما بالنظر إلى الحكم الفعلي فاللازم الرجوع إلى المجتهد الفعلي 
فقط والأحذ بقوله. وأما الرحوع إلى المحتهد الذي كان يلزم عليه تقليده حين العمل فلا 
وجه له كما تقدمء إلا أن يقول قائل بالسببية وتقييد الواقع .بمؤدى الأمارة والطريق» فإنه 
حينئذٍ يلزم عليه الرحوع إلى المحتهد السابق في صحة الأعمال السابقة» فالمدار في القضاء 
والإعادة هو ذاك؛ لأن الواقع بالنسبة إلى ذلك الزمان هو المجحتهد الميت» فلا وجه للرحوع إلى 
الحي الفعلي أصلاً كما لا يخفى. ولكن من المعلوم مخالفة القول بالسببية لمبئ المخطئة. 

وكيف كان فالحق ما تقدم» ويأي مثل هذه الكلمات فيما لو خالف نظرية الشخص 
العنيادا اق الرمناقة ملاعو لا عيللة ينابق + :فاضيرا أن كنقصر ا طلضعا 1 طون انفلك اميف 
العمل» فتأمل. 

ثم: إن القوم كما حكي عنهم قالوا بالملازمة ‏ في المقصّر ‏ بين البطلان والعقاب» 
والصحة وعدم العقاب, فكلما بطل العمل استحق العقاب» وكلما صح لم يستحق. إلا أن 


يقال بكون التعلّم واحباً 
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نفسيء فيمكن الصحة مع وجود العقاب» لكنه على ترك التعلم لا على الواقع. أو يقال 
بحرمة التجحري حى في هذه الصورة» فإنه يصح ‏ لو طابق الواقع ‏ مع وجود العقاب 
ولكنه على التجري لا على الواقع. 

وعلى كل حالء فقد استثئ من هذا التلازم بين العقاب وعدم الصحة موردان: 

الأول: الإخفات والقصر. 

الغاني: الإتمام والجهرء فإنه تصح الصلاة وإن كان ا 

وقد استشكل في معقولية ذلك بأنه يلزم التناقض تقريباً» إذ الصحة معناها موافقة المأمور 
قم اها لاتويحة الدقاي انبرد كنا خف 

وأحيب عنه بوجوه: 

الأول: إن الصحة هنا ليست ,معيئ موافقة المأمور به» بل بمعيئ استيفاء الملاك أو قدر منه 
لا يمكن استيفاء الباقي بعده. وقد يمثل ذلك يمثال عرفي» وهو أنه لو كان المولى عطشانا 
برها كان التاكلةع ذائى عند جإسقابه انام المتياء فانتفناه' لوالا جم قاف يفط الدكليف» 
وإن كان معاقباء فلا ملزم للإعادة لعدم الملاك» والعقاب إنما هو لعدم الاتيان بالمأمور به. 

الثاني: إن التكليف بنحو الترتب» كأن يقول المولى: " ائت بالجهر فإن 
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عصيت فائت بالإخفات"»؛ فالصحة للثاني والعقاب للأول» فتأمل. 

الثالث: عدم تسليم العقاب رأساء لأنه لا دليل عليه إلا استحسان عقلي أو إجماع 
مدعى » وكلاهما لا يصلحان لإثباته» والله العا لح. 

ثم لا يخفى أن مورد الاستثناء» لا يخص هذين المذكورين» بل هناك موارد كثيرة يصح 
العمل المحالف مع المأمور به» كما يظهر ذلك لمن راجع كتاب الحج. 
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(مسألة  :)١7‏ المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة, وأكثر اطلاعاً لنظائرها 
وللأخبار, وأجود فهماً للأخبار. 


(مسألة  :)١7‏ (المراد من الأعلم) الذي تقدم من المصنف (رحمه الله) وجماعة 
وجوب تقليده [من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة] عقليّها ونقليها [وأكثر 
اطلاعاً لنظائرها] فإن للنظائر وأحكامهاء دخلاً في فهم الحكم والاستنباط» وإن لم نقل 
بالقياس» إذ العلم بكثرة النظائر» يوحب العلم بكون هذا الفرع نظير هذا أم ذاك. مثلاً: 
كون الزكاة من باب الحق» يفرق فيه بين كوفها مثل حق الحناية» أو حق الرهانة» أو حق 
الغرماء» في دين الميت» فإن المحيط بالفرق بين هذه الحقوق» بعد الإحاطة بفروع أحكام 
الزكاة» والآثار الي رتب الشارع لما عليهاء يتمكن من استخراج سائر الفروع غير 
المنصوص عليهاء وهكذا غير هذه المسألة كما لا يخفى. 

(و) أن يكون أكثر اطلاعاً (للأحبار) الواردة في المسألة (وأجود فهماً للأحبار) وف 
الغالب تحصل هذه الحودة بمزاولة العرف» وتطبيق الأحكام على الفهم العرثفي» فرمما يدعي 
من لا جبرة له بالأمور العرفية بانصراف اللفظ» والحال أن من زاول العرف يعرف عدم 
الانصراف وبدويته» ولهذا ترى أن الفقهاء المعاصرين يستحسنون مشرب الفقيه الحمداني 
(رحمه الله) في مصباحه لكثرة تطبيقه المطالب على العرف. 
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والحاصل ان يكون اجود استنباطاً. 


امل أذ بكرن كود نيام الوتفصيل الكل :ف الناء ايده :الولف و عقر 
الأعلم بالنسبة إلى الأحكام وعدمه؛ وعلى تقدير التعقل فقد اختلف في معياره أيضاًء فنقول: 

أما المقام الأول: فرءما يتخيل عدم إمكان فرض الأعلمء لأن المجتهد عبارة عمن له ملكة 
الاستنباط لجميع الأحكام» وهذا هو ملاك التقليد فقطء فأمره دائر بين الوجود والعدم, إذ 
الملكة إن موخرادة أو لان وال يعن الكذر ووو الملكة وواعوا و انقواتة إن املك ما قي 
الشدة والضعفء فإن حالما حال الألوان الخارجية» فكما أها تقبل الشدة والضعف كذلك 
هذهء ولهذا قد يعبر عنها باللون النفساق» وذلك كالشجاعة والعدالة وغيرهما من سائر 
الملكات» فإنه قد تشتد ملكة العدالة مثلاً إلى حيث العصمة؛ حي لو أعطي الأقاليم السبع با 
فيها لأن يأحذ جُلب شعير من فم تملة لم يفعل7' وقد تضعف حى تكون تخالف الشرع 
بإصرار صديق ونحوه» وكذا الشجاع قد يقابل ألف فارسء» كما في الستين من المسلمين 
الذين قابلوا ستين ألفاً من الكفارء وقد يقابل نفرين» وهذا واضح لا عحفاء فيه. 

وأما المقام الثاني: فنقول: الظاهر أن الأعلمية عبارة عن قوة الملكة وشدقاء وما ذكره 
المصنف وغيره من عللها أو معلولاتماء لا 


)١(‏ وهو مضمون كلام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) فراجع مج البلاغة: ص57 السطر الأخير. 
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والمرجع في تعيينه. أهل الخبرة والاستنباط. 


حقيقتهاء إذ كثرة الاطلاع وجودة الفهم سببان لقوة الملكة» وحسن الاستنباط متفرع 
عليها. 

إن قلت: لا مدخلية لحسن الاستنباط» بل اللازم الاستخراج الفعلي» إذ مجحرد حسن 
استنباطه لا يكفي للتقليد. 

قلت: من البديهي لزوم فعلية الاستخراج» بمعيئ لزوم عرفانه الحكم فياك أذ عند 
الاحتياج» وإلا كان من تقليد الجاهل. 

نعم ريما يقال: إن اللازم في التقليد هو تقليد الأدق» فرعا يلاحظ الأقوى ملكة المسألة 
لزعزواة شور ورتين زا نا باك بد اجحمةه عاق لكليداه بالععماو انعا شيل الا رويد 
الأقوى ملكة يلاحظ جميع جهات المسألة في زمان طويل مع مراجعة كلمات الأعلام. 

وفيه: إن الكلام الآن في الموضوع ‏ أعينئ تشخيص الأعلم ‏ لا الحكم ‏ أع 
وحجوب تقليده ‏ ولا مانع من تقدم غير الأعلم على الأعلم لجهة أخحرى, كما يقال في 
مسألة تعارض الأورع والأعلم. 

ثم إن بين القوة والملكة عموماً مطلقاء إذ الملكة ‏ كما قرر في محلها ‏ هي القوة 
القريبة المشرفة على الفعل» بحيث ليس لما حالة انتظارية إلا الالتفات» ويشكل زوالا 
بسهولة؛ بخلاف القوة» فإا أعم منها ومن بجحرد الاستعداد البعيد عن الفعل. 

(والمرجع في تعبينه أهل الخبرة والاستنباط) نعم لا يلزم أن 


يكون أهل الخبرة محتهدا فعلياء إذ أهل الخبرة عبارة عمن بميز» ومن المعلوم عدم لزوم 
الاحتهاد في التمييز» وسيأق تفصيل الكلام في هذا الباب إن شاء الله. 


١/١ 


(مسألة  :)١8‏ الأحوط عدم تقليد المفضول حت في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل. 


(مسألة  :)١8‏ [الأحوط عدم تقليد المفضول) مطلقاً (حي في المسألة الي توافق 
فتواه فتوى الأفضل) والظاهر أن مستند ذلك إطلاق دليل عدم جواز تقليد غير الأعلم من 
الأدلة السابقة» فإنها تشمل مورد الوفاق والخلاف. 

ولكن فيه: عدم تمامية المبيئ ‏ أعينٍ تعين تقليد الأعلم ‏ كما تقدم, مع أن ذلك إنما 
يتم» لو عمل بفتوى المفضول بشرط لاء بأن يقلد المفضول في المسألة فقطء أما لو قلده 
بشرط شي أعين استند إليهما معاً ‏ كان كافياً وكان ذلك بمتزلة الأخبار المتعددة ف 
المسألة» فإنه كما يجوز الاستناد إلى بعضها يجوز الاستناد إلى جميعها. 

اللهم إلا أن يقال: على فرض عدم حجية قول المفضول لا يصح الاستناد إليه ولو كان 
بشرط شيءء وكذلك الأخبار» فإنه لو كان هناك خبر لا يصح الاستناد إليه كان ضمه إلى 
خبر يصح الاستناد إليه مثل ضم الحجر إلى الإنسان» ورا يمنع مول أدلة وجوب تقليد 
الأعلم ‏ على فرض تماميتها ‏ لصورة الموافقة» فتأمل. 


١/5 


(مسألة  :)١9‏ لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم: كما أنه يجب على غير 
الجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم. 


أعبتالة م قاو ١‏ عرو قاين غير الففييد ١١‏ انيما اندي كيد فين | ماف كانامية 
أهل العلم) والفضلء وذلك لعدم الدليل على جواز تقليد غير امختهد» حى لو كان مشكوك 
الاحتهاد أو مظنونه» إذ الظن لا يغ من الحق شيئاء وعلى ذلك انعقد الإجماع ‏ كما قيل 

وكيف كانء فعدم حجية قوله, مما تطابق عليه العقل والنقل» مع قطع النظر عن عدم 
شمول أدلة الحجة له الكافي في عدم صحة التقليد. 

هذا كله في غير المتجزيء» وأما المتجزي فسيأقٍ الكلام فيه» ولحذا قيدنا المسألة بقولنا: 
تثما لبن نهدا افيه: 

وحال شرائط المقلد الأخرء حال الاجتهاد في عدم جواز تقليد فاقدها: أما بالنسبة إلى 
عمل نفسه فيفرق بين الشرائط» مثلا: لو لم يكن مجتهداً لم يجر حي لنفسه العمل بغير تقليد 
مانلا كال ميك غوو عادل جار الفمة انا رصمل عطرة 

[ كما أنه يحب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم) والفضلء ولو لم يكن 
عادلاً مع الاحتهاد لم يجز له التقليد» بل يعمل حسب رأيه وإن لم يجز لغيره تقليده, كما 
سيأ في شرائط المرحع. 


١ 


ولا يخفى أن وحوب تقليد غير امحتهد مختص يما إذا لم يكن محتاطاًء إما إذا كان محتاطا 
فلاء كما تقدم. 


١ا/:‎ 


(مسألة  :)5١‏ يعرف اجتهاد امجتهد بالعلم الوجداني, كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة 
وعلم باجتهاد شخصء وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة. 


(مسألة  :)7١‏ [يعرف اجتهاد المحتهد بالعلم الوجداني» كما إذا كان المقلد من أهل 
الخبرة) والعلم [وعلم باجتهاد شخص] للمعاشرة الموحبة لذلك» فإن الملكة كسائر 
الصفات النفسية تكشف عن آثارهاء مثل الشجاعة والعدالة والحبن وغيرها. 

[وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة) وتحقيق المقام بالتكلم في أطراف ثلاثه: 

الأرل :3 مدعية دواد الية تهانا وخوافيا: 

الثاني: في لزوم التعدد فيها. 

الثالث: في لزوم كون البينة من أهل الخبرة ‏ في مثل المقام ‏ فنقول: 

أما الطرف الأول: وهو حجية البينة مطلقاًء فلأمور: 

الأول: الإجماع المدعى؛ بأن الشارع جعل البينة حجة مطلقاً في جميع الأمور. 

إن قلت: المحكي عن الشيخ؛ والكاتب, والقاضيء المخالفة في بعض صغريات المسألة. 

قلت: خلافهم غير مضرء بعد العلم باستناد الخلاف إلى أمور 


لا يصلح الاستناد إليهاء كما سيأتٍ عن قريب إن شاء الله تعالى في مسألة طريق ثبوت 
النجاسة والطهارة. 

الثافي: بناء العقلاء على الأحذ بقول البينة في جميع أمورهم؛ ولم يردع عنه الشارع بل 
أمضاها .ما سيأني. 

إن قلت: البينة قد تورث العلم ولا كلام لنافيه» إذ العلم حجة بنفسه وإن حصل عن 
قول من لا يصح الاعتماد على قوله» وقد لا تورثه وحينئذ فحجيته لبناء العقلاء مشكلء إذ 
الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن تشمل المقام. 

قلت: الأدلة الناهية عن العمل على الظن» منصرفة عن مثل هذه الأمور العقلائية» بل 
ناظرة إلى اتباع الظن في أصول الدين أو إلى الظنون غير العقلائية. 

وكيف كان فلا تصلح واردة على بناء العقلاء المسلّمء اللهم إلا أن يقال: بعدم بناء 
العقاحه نالفاي قاس نينا رصي الوق والكلام الآن في الأعم منه» فتدبر. 

الغالق: الروايات. الوازدة قي اللقام :غهوما أو« خصوصا: وتعطن. الآيات الواريفة بق 
المقامات الخاصة كما سيأني. 

وأما الطرف الثاني: وهو لزوم التعدد فيهاء فنقول: الظاهر كفاية الواحد إلا ما حرج 
بالدليل» وذلك لعدم الردع بعد استقرار طريقة 


١ا/لك‎ 


العقلاء» ويشهد له بعض الأخبار الواردة في الأبواب المتفرقة» مثل ما رواه هشام بن 
سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه: «إن الوكيل إذا وكل» ثم قام عن 
الور نات هافن ابداء لوالو كاله لعاف سن مله السال هم الو كاله ققة يلفه اد بطتانية 
بالعول عن الو كالم 27 

وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) على ثبوت الوصية بخبر الثقة, 
قال: سآلتة عن رجحل كانت له.عتدي دانير وكان مريضاً فقال لي: إن حدث بي حدث» 
فاعط فلاناً عشرين ديناراً واعط أعحي بقية الدنانير» فمات ولم أشهد موتهء فأتاني رجل 
مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير ال أمرتك أن تدفعها الى أي 
فتصدق منها بعشرة دنانيل اسمها فق اللسلمين ت وال يعلم اوه أن غتدي شيعا فقال! 
«أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير 20 انتهى. 

وعن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجحل يشتري الأمة من 
رحل فيقول: إن لم أطأها فقال: :«إن وثق- به فلا بأسن أن يأتيها»7"؟. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص786 الباب ؟ من أبواب أحكام الوكالة‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١8‏ ؛ الباب 417 من أبواب الوصايا ح١.‏ 

(9) الوسائل: ج4١‏ ص”50 الباب 5 من أبواب نكاح العبيد ح١.‏ 
١‏ 





فقال: إن هذه امرأق وليست ل بينة. فقال: «إن كان ثقة فلا يقريبماء وإن كان غير ثقة فلا 
يقبل منه»7". 
مواظبة على الوقت» ©0‏ إلى غير ذلك - مضافا إلى الآيات الواردة في باب الشهادة 
الصادقة على الواحد. 
قال في العناوين بعد نقل جملة من آيات الشهادة: |بل الظاهر من هذه الآيات عموم 
حجية الشهادة؛ .وهى تصدق على العدلين قطعاء وعلى الواحد أيضا يمقتضى العرف 
ليم احرف 
واللغة]|(©. 
وما يدل على كفاية الواحد في غير ما نص على خروجه أدلة حجية خبر الواحد 
بأسرهاء ومن المستبعد جداء بل امخال عادةء قبول قول العدل الواحد في الحكم الإلي الكلى 
الذي تترتب عليه إباحة الفروج والدماء والأموال أو تحريمها وعدم قبوله في الموضوع 
لا يقال: فكيف تحكمون في باب الشهادة بلزوم التعدد مع أنه 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١7‏ الباب 7 من أبواب عقد النكاح ح7. 
(؟) الوسائل: ج: صغ8١5‏ الباب ” من أبواب الأذان والإقامة ح١.‏ 
2١‏ العناوين: ص 717/9 س 255 العنوان ال 


١/8 





أي فيه هذا الاستبعاد المذكور» فكيف يرتب الشارع الحكم على قول الثقة ولا يرتب 
الموضوع عليه» مع أن الحكم أشد من الموضوع الشخصي كما ذكرتم؟ 

لأنا نقول: حيث إن الدعوى مظنة التهمة بل الترافع تقابل دعويين لابد وأن يؤكد 
المدعي جانبه بالإشهاد» والمتعدد أقرب إلى التأكدء بخلاف باب الخبر» لعدم مظنة وقمة 
وتقابل فيه» بالإضافة إلى توفر الدواعي في باب الشهادات لغمط الحقوق» وأكل أموال الناس 
بالباطل» فالاتقان فيها مطلوب بخلاف باب الخبر» فتأمل. 

وكيف كان فصرف النظر عن بناء العقلاء المستمر بما لا يصلح للردع في غاية 
الإشكال» ولذا توقف جمع من الفقهاءء بل حكموا بترحيح قبول الواحد في بعض الموارد» 
كما يظهر ذلك للمتتبع. 

وأما من قال بلزوم التعدد مطلقاً فقد استّدل لهم بأمور: 

الأول: الأصل خرج من المتيقن. 

وفيه: إن الأصل منقطع .ما ذكر من بناء العقلاء وإطلاق أدلة حجية حبر الواحد. 

الثاني: الإجماع المدعي في كلام بعضء قال في العناوين بعد 


١7 


العبارة المتقدمة ما لفظه: [إلا أن الإجماع قام على اعتبار التعدد في الشهادة](©. 

وفيه: مع أن الإجماع المنقول غير مقبول» وأن المحتمل استناده إلى ما ادعى من الاستقراء 
الحاكم باعتبار شهادة الشاهدين فليس بحجة, وأن الإجماع إنما هو في الشهادة في باب 
الشهادات» ولا كلام لنا فيه وإنما الكلام في غير باب الترافع ونحوه؛ مخالفة جمع من الأعلام 
في الموارد الخاصة ثما يكشف عن عدم تسليمهم الإجماع. 

قال في العناوين: [وأما حجية العدل الواحد ففيما دل عليه الدليل بالخصوص كعزل 
الوكيل بخبر الواحد ونحو ذلك لا بحث» كما لو دل الدليل فيه على اعتبار التعدد» وأما في 
موارد الشك فربما تردد فيه الأصحاب كما اتفق ذلك من الشهيد الثاني (رحمه الله) غالبا 
حيث يقول: وف قبول حبر الواحد وحه]'"؛ انتهى. 

وقال الفقيه الحمدانى (رحمه اللمم في مصباحه في باب ما تثبت به النجاسة ما لفظه: 
[وهل تثبت النجاسة بإخبار عدل واحد أم لا؟ قولان» حكي عن المشهور العدم» وحكي 
عن بعض القول بالثبوت» وهذا هو الأقوى]”"» انتهى» وكذا عبارة غيره. 


./7١ العناوين: ص 719 س5 5» العنوان‎ )١( 

)١‏ العناوين: ص 57/٠١‏ س 237 العنوان ال 

(؟) مصباح الفقيه: الجزء الأخير من كتاب الطهارة ص 945 س١7.‏ 
م١‏ 





الغالث: الأحبار الخاصة الدالة على المطلب 0 أو فرصوفا: 

فمن الأول: ما عن الكلييئ» والشيخ» بسنديهما عن الصادق (عليه السلام) قال: «كل 
شيء هو لك حلال حى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك» وذلك مثل الثوب 
يكون قد اشتريته وهو سرقة» أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه» أو خدع فبيع أو 
امرأة تحتك وهي أحتك أو رضيعتكء والأشياء كلها على هذا حى يستبين لك غير ذلك أو 
تقوم به البينة»7"©. 

ومن الثاي: ما عنهما أيضاً عن الصادق (عليه السلام) في الحبن قال: «كل شيء لك 
خلال حي يفك شاعدان يشهدان عندك أن فيد ميية0". 

وفيه: أما الأخبار العامة ومنها ما ذكر ‏ فلا دلالة فيها على لزوم قيام شاهدين» إذ 
ليس في الرواية إلا لفظة البينة» وهي عبارة عن الحجة وليس فيها لزوم كوفا اثنين: ودعوى 
تبادر الاثنين من لفظ البينة فبضميمة أصالة عدم النقل يتم المطلوب» وأنه كان المراد 


)١(‏ الكافي: جه ص١7‏ كتاب المعيشة باب النوادر ح؟. 
)١(‏ الكافي: ج31 ص 7١9‏ كتاب الأطعمة باب الحبن ح7. 
١/8١‏ 





ذم النماتو تان حكيون «الووابة أرقا :لت مقن امسوفة فاق اليفة ب للج 
حسب ما تصفحنا ‏ عبارة عن الحجة مطلقاء فكيف يمكن دعوى أصالة عدم النقل» مع أن 
التبادر مطلقاً ممنوع» بل إنما هو في عرف الفقهاء لا عرف العرب كما لا يخفى على من 
راحعهم, ويدل على ذلك لفظة البينة الواقعة في القرآن فإِها بمعيئ الحجة كما لا يخفى. 

إن قلت: فما معن التقابل بين الاستبانة وقيام البينة؟ 

قلت: الاستبانة الظهورء .معيئ الاطمئنان» والبينة قيام الحجة, بمعيئن أن الأشياء كلها 
حلال إلا أن تعلم وتطمئن بحرمتها أو تقوم حجة شرعية على الحرمة. 

وأما الأحبار الخاصة ‏ ومنها ما ذكر ‏ فلا تشهد على المطلوب» بل هي كبعض 
الأخبال الوال عل #كفاية الواح عضن الموادف قافا ل اننا حون فين إشكا لت 
جحهة أخرىء: وهي أن الأنفحة من لميتة طاهر حلال كما سيأني في بحث المستثنيات من 
الميتة» فلعل الحكم بذلك للتشديد في هذا الأمرء خلافاً للعامة القائلين بحرمة مثل الأنفحة» 
لكوهًا من الميتة» فالإمام (عليه السلام) أراد أن يضيق الدائرة» لا لأن قيام الشاهدين موجب 
لتحريعه» بل لضيق بحال الإشكال حن أنه لو قام شاهد واحد قال الشيعي: إنه لم يقم عليه 
شاهدان» فتأمل. 


١85 


وكيف كان فلم بحد في المسألة ما تطمئن إليه النفس. 

نعم: في كثير من الأخبار المذكورة في كتاب الوسائل وغيره» في باب القضاء 
والشهادات» التصريح بلزوم الشاهدين» أو شاهد وبمين» أو شاهد وامرأتين» في كثير من 
الأحكام؛ ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم الكليء لأنها استقراء ناقص لا يفيد علماً 
ولا عملاً. 

وبلاتق كل تين الف كقابة الشاهة الو انيما ل افيه مسعندا إلى السيرة والاطلاق:, 

تحمة 

لا بأس بالاشارة الى ما ذكر في الرياض» ف بيان لزوم تنه الداع مطلفاء “قال ها 
لفظه: [اعلم أن الأصل في الشهادة رحلان بحكم الاستقراء والأصل في الجملة وظاهر الآيات 
المأمور فيها باستشهاد رجلين وَذَوَيْ عَذْلء فإن الاقتصار عليهما في الذكر في معرض 
الإرشاد يدل على الاقتصار في الحكمء وحينئذ فلا تقبل الواحد مطلقاً إلا ما قيل في هلال 
رمضان]0". انتهى. 


وأنت كمير يأن الاستقراء غير صحيح» كيف وشهادة أربعة 


.١5س‎ 45١ الرياض: ج١7 ص‎ )١( 
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رحال ورحل ويمين» ورحل وامرأتين» ورحل واحد وامرأة واحدة» وامرأتان فقط إلى 
غير ذلك مقبولة في كثير من الموارد» مع أن لاست لو عاق كي اناف ان العله و لشن 
لا يغئى من الحق شيفاً» والقول بالقطع بالمناط عهدته على مدعيه» وأما الأصل فهو مع عدم 
حريانه في كل مورد يرد عليه بناء العقلاء والإطلاق المتقدمان. وأما ظاهر الآيات فليس إلا 
بعض جزئيات الاستقراء. فذكره في مقابله غير سديد» وليس ف الآيات ما هو في صدد بيان 
الحكم الكليء والله العال. 

ثم: إنه هل تعتبر عدالة الشاهد أم يكفي كونه موثقاً؟ الظاهر كفاية الوثوق» لبناء 
العقلاء على الاكتفاء بخبره» ول يردع عنه الشارع. 

قال الفقيه الهمداني (رحمه الله) في مصباحه في باب ثبوت النجاسة بخبر العدل ما لفظه: 
[بل الأظين عنم اتراط العدالة الصطلحف و كناية. كوت" اللعنين اثقة مامونا دور عق 
الكذبء لاستقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على أخبار الثقات في الحسيات الي لا يتطرق 
فيها احتمال الخطأ احتمالاً يعتد به لديهم مما يتعلق بمعاشهم ومعادهم» وللتضفة عي خا 
الثقة لدى العقلاء إلا كحجية ظواهر الألفاظ» ومن هنا استقرت سيرة المتشرعة على أحذ 


معالم دينهم من الثقات» ولم يثبت من الشارع ردعهم عن ذلك بل 


١0 


ثبت تقريرهم على ذلك كما تقرر ذلك في الأصول عند البحث عن حجية خبر 
الواحد. ثم استشهد (رحمه الله) بروايي الوكيل والوصية 7(" المتقدمتين]2» انتهى. 

أقول: ومنها تقريره (عليه السلام) لقول الراوي: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آحذ عنه 
ما احتاج إليه من معالم دين؟0". ومنها ما في الوسائل في كتاب الشهادات عن أب عبد الله 
زغليه السلا فق .حديك روفاد كان ظاهر الرجل ظاعرا ماموياً خازت. شهادته ولا يسال 
عن باطنه»”». ومنها فيه أيضاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن العلاء بن سيابة قال: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: «لا بأس إذا كان لا 
طرق" بقبيق )17 ”وفتهافية أرضا عر الضاوق زعلية السلا ل جروانة علقكلة الطوزيلة حون 
سأله عن ميزان قبُول الشهادة؟ قال (عليه السلام): «فمن ل تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم 
يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه 


)١(‏ تقدم ذكرهما في ص7١‏ من هذا الكتاب. 

. 95 مصباح الفقيه: ج١ الجزء الأخير من كتاب الطهارة ص‎ )١( 
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مذنباً»”"2» إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة بهذه المضامين. 

وأما الأحبار الي ظاهرها اشتراط العدالة» فالأقوى في النظر أن المراد منها الوثوق» كما 
يشهد لذلك خبر علقمة وغيرها. 

قال صاحب الوسائل ما لفظه: [والذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وحوب 
التفحص وإن الأصل العدالة» لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات وعدم ظهور الفسق]ء 
انتهى. 

ولتفصيل الكلام في هذا المقام محل آخرء والله العالم. 

وأما الطرف الثالث: وهو لزوم كون البينة من أهل الخبرة في مثل المقام ‏ أي مقام 
الشهادة على الاجتهاد ونحوه ‏ فتقول: إن طريق ثبوت الاجتهاد كسائر الموضوعات» وهي 

الأول: ما لا يحتاج إلى إعمال النظر كالشهادة بالنجاسة والطهارة والملك والوقف 
ونحوهاء ويكفي في هذا القسم مطلق البينة لعموم أدلة البينة. 

الثاي: ما يحتاج إلى إعمال النظر كالشهادة بالاجتهاد والعدالة والأعلمية» فإنه لا يمكن 
معرفة هذه الأمور إلا لمن كان من أهل الخبرة» لأنها أمور باطنية لا تعرف إلا بآثارهاء ولا 


.١7ح من أبواب الشهادات‎ 5١ الوسائل: ج8١ ص7557 الباب‎ )١( 
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إلا من له حظ في العلم وافر ومعاشرة» أو له دراية بالواحبات وغيرها مع المعاشرة 
أيضاًء وإلا فكيف يمكن الشهادة بالاجتهاد لمن ليس من أهل العلمء أو الشهادة بالعدالة لمن 
لا يعرف ما معناها. 

إن قلت: دليل حجية البينة مطلق» فلا وجه لتقييدها بأهل الخبرة» بل لو شهد عامي ثقة 
باحتهاد شخص كان حجة. 

قلت: دليل حجية البينة إما بناء العقلاء وليس إلا فيما كان الشاهد أهل الخبرة في 
الأمور امحتاجة إلى النظر» فهل يقبل العقلاء ممن ليس من أهل خبرة الأحناس» قوله ف قيمتها 
وأا في معرض الترقي أو التتزل» وأما أدلة حجية قول الثقة فليس لما إطلاق من هذا الحيث؛ 
إذ الحجج كما يقولون: ليست إلا إمضائيات» ولا تعبّد في البين» وحيث إن بناء العقلاء 
على حجية قول أهل الخبرة فقط في مثل هذه الموضوعات فالممضي ليس إلا ذلكء إذ بناؤهم 
ف الحجية إنما هو في مورد غلبة الإصابة الموجبة للظن النوعي» ومن المعلوم عدم غلبة الإصابة 
في غير أهل الخبرة. ونظير ما نحن فيه عدم قبولهم خبر من غلب عليه السهو والنسيان» مع 
إطلاق ادلة حجية خبر الثقة. 

والحاصل أن الشارع إنما أمضى الطريقة العقلائية» والعقلاء ليس بناؤهم على الأخذ 
بقول غير أهل الخبرة. 

وقة 0 م إكاو ل جه النكة لجن يحض ير تن قا المقاكة 
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وبر حجية الثقة» وإلا لم يكن يحتاج إلى التعدد» فإن عموم حجية البينة ثما لا ريب فيه 
في الجملة» فتأمل. 

مضافاً إلى أنه لا مانع من القول بإطلاق حجية خبر الثقة» ولو لم يكن من أهل الخبرة» 
فإن الوثوق أو العدالة يمنع عن التكلم والشهادة بلا مدرك» فالشاهد يشهد حسب علمه أو 
ما هو بممتزلة العلم لديه» سواء كان من أهل الخبرة أم لا. 

والقول بأنه يتكلم عن مدرك يعرفه هو مد ركاً وبمكن عدم مدركيته لدينا لو عرفناه» 
ترقوة أن اها نقوة ايا كدلف. 

والحاصل أن الوثوق بعدم التخرص في القول يكفي في قبول الشهادة وإن لم يكن من 
أهل الخبرة» إذ من المعلوم أن الموثق العامي لا يتكلم إلا اعتماداً على قول من يكفي الاعتماد 
عليه في نظرهء وهذا كاف. مضافاً إلى أن كون الحجج من باب الإمضاء غير تام إذ بين 
الحجج وبين بناء العقلاء عموم من وجه كما لا يخفى. 

بل نقول: إن بناء العقلاء أيضاً على قبول قول الموثق ولو لم يكن من أهل الخبرة حى 
فيما يحتاج معرفته إلى خبرة» ألا ترى أن العقلاء يقبلون قول من يثقون به في كافة الأمور إذا 
علموا أنه يتكلم عن مشاهدة نفسية أو اعتماد على من يجوز الإعتماد عليه» فتأمل. 

4 إن بعطنهم زاد فيد آخرء وهو عدم كوت الثقه سن الظن سريع القبول» فينقشسم 
الأخبار إلى أربعة: لأن المخبر إما أهل 
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حبرة» أم لاء وعلى كلا التقديرين إما أن يكون سريع القبول» أم لاء فالقدر المتيقن هو 
ما لو كان أهل خبرة غير سريع القبول؛ أما الصور الأخرى فلا. 

أقول: إن سرعة القبول وغلبة السهو والنسيان في هذا الباب وباب خبر الواحد إن صار 
بحد ينصرف عنه إطلاق أدلة حجية خبر الثقة فهو وإلا فلا. 

وبمذا كله تبين الإشكال ف لزوم التعدد والعدالة وكونه من أهل الخبرة» واحتمال أن 
يكفي في ثبوت الاحتهاد شخص واحد ثقة. هذا ما يقتضيه بادئ النظر وإن كان بعد في 
ذلك تأمل؛ ولعل المتتبع يجد ما يفيده اشتراط جميع الشروط الثلاثة» والله العالم. 

ثم: إنه رما ينقل عن بعضء القول بعدم كفاية العدلين من أهل الخبرة في هذا الباب» 
ووجحهه ‏ على ما قيل وإن لم نتحقق قائله ‏ أن الشهادة إنما تصح ف الأمور المحسوسة, 
لقول البي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن أراه الشمس: «على مثلهاء فاشهد»”"2 وبعض 
الأخبار الأخر..مع أن الشهادة بمعن التضور» فاللازم كون المشهود عليه محسوسا. وحيث 
إن الاحتهاد ونحوه من قبيل الملكة وهي غير 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١‏ ؟ الباب ٠١‏ من أبواب الشهادات ح". 
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إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد. 


محسوسة فلا تصح فيه الشهادة» فلا تشمله الأدلة المختصة بالمحسوسات. 

وفيه: عدم اختصاص الأدلة با محسوس بلمعيئ المذكور» بل أعم منه ومما تكون آثاره 
محسوسة كجميع الملكات» وهذا بديهي» فالشبهة في مقابل البديهة كما لا يخفى. 

هذا بعض الكلام في المقام» وتفصيله موكول إلى باب الشهادة ونحوها. 

ثم إن المصنف (رحمه الله) اشترط قبول شهادة العدلين في المقام بقوله: [إذا لم تكن 
معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد فيسقطان كما هو مقتضى 
تعارض الطرق على القول بالطريقية لا السببية» والأخذ بالمرجح ثم التخيير مختص بباب الخبر 
الخارج عن أصالة السقوط بالأخبار العلاحية. 

والحق إعمال المرجححات العقلائية في المقام» لما تقدم من أن تعارض الطرق لا يقتضي 
سقوطهاء بل إعمال المرحح العقلائي» ولو لم يكن فالتخيير في ظرف عدم طريق متيقن 
آخخرء ألا ترى أنه لو كان مضطراً إلى الطبيب فتعارض الثقات أذ بالمرحح ثم تخير» وهكذا 
لو كان مضطراً إلى سلوك طريق فتعارض المخبرون» هذا يعين طريقاً والآخر يعين غيره» أذ 
بالمرحح ثم تخيرء وهكذا أمثال ذلك» ففي 


المقام لو كان إحدى البينتين أكثر عدداً أذ به. 

والقول بعدم الاعتبار بكثرة العدد مخدوشء» .ما تقدم من أنه طريق عقلائي. ويؤيد ذلك 
بعض الأخبار الواردة في بعض فروع الدعوى» كالصحيح: «إن عليا (عليه السلام) أتاه قوم 
يختصمون في بغلة» فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا ‏ 
وقامت البينة لهؤلاء.عثل ذلك فقضى (عليه السلام) بما لأكثرهم بينة واستحلفهم»”", 
الخبر. ومثل هذا الخبر بعض الأخبار الأحرء والعمدة في المسألة هو بناء العقلاء من غير ردع؛ 
وقد أفى المصنف (رحمه الله) في الجزء الثاني من العروة الوثقى في باب تعارض البينتين في 
المسألة الثانية» قال ما لفظه: |ثم الظاهر أن الأدلة الدالة على حجية البينة شاملة لصورة 
التعارض» فالبينتان حجتان متعارضتان» لا أنهما تتساقطان بالمعارضة» كما أن أدلة حجية 
خبر الواحد كذلك شاملة لصورة التعارضء بل الظاهر من الأخبار المذكورة أيضا عدم 
التساقط. كيف وإلا لم يكن وجه للترجيح بالأعدلية أو الأكثرية ولا للقرعة» وإذا كان الأمر 
كذلك فمقتضى القاعدة الرحوع إلى المرححات المنصوصة... بل والرجوع إلى سائر 
المرجحات كما هو الأقوى في 


)١١‏ الوسائل: ج18١‏ ص ١8١‏ الباب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم حك والكافي: جلا ص8١‏ ح١‏ مع اختلااف 
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وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم. 


الأخبار المتعارضة]”"2» إلى آخره. 

وهل يقدم الأعدل بينة على الأكثر» أو بالعكسء وبعده فهل هنا محال للقرعة أم لا؟ فيه 
تأمل» والقول بلزوم العمل بما في كل مقام يلزم تأسيس فقه جديد غير خال عن الإشكال» 
كما أن الكلام فيه إن شاء الله تعاللى مفصلاً. 

ثم في كفاية شهادة النساء وولد الزنا والطفل والأعمى ونحو ذلك كلام لا يسعه المقام. 

(وكذا يعرف) اجتهاد المحتهد [ بالشياع المفيد للعلم1 وهذا ليس قسيماً للطريق الأول 
داع العلو بح بل تم هن أسيابدت» ونا ضيه بالذكر فول العلم قن غالنا. 

إن قلت: بناء العقلاء على الأحذ بالخبر الشائع ل 

قلت: ممنوع بل إذا حصل العلم العادي ‏ أعينٍ الاطمئنان ‏ ولم يقم دليل شرعي على 
حجينة ملفا فهو 'داخل تمك عموم حرمة العمل بالظن» إلا إذا كان “فيه ثقة تشملة آذلة 
عد ةن اوعد كوت داعاذ ف الطريق لا 

والحاصل أن الشياع ما هو شياع ليس بحجة إلا ف موارد خاصة» كالنسبء والملك» 


والوقف, والزوجية» والولاء 


.١5١١ العروة الوثقى: ج؟ ص‎ )١( 
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وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة 


والعتق» والرق» والعدالة» على اخحتلاف في بعضهاء مع أن في كون الشياع في تلك 
الموارد حجة مطلقاء وفيه خلاف: فبعضهم قال بحجيته في ما أورث العلم القطعي» وقال 
آخرون بكفاية الظن المتآحم» وقال ثالث: بكفاية مطلق الظن. وإن كان لا يبعد القول 
بحجية الشياع مطلقاً وإن لم يورث علما ولا ظناء "لقصة اسماعيل بن الصادق"7" (عليه 
السلام)» وإن ذلك داحل في الاستبانة العرفية» فيشمله قوله (عليه السلام): «حىى 
يستبين»”" إلى آخره» وسيأتٍ لهذا مزيد توضيح في باب الزكاة والقضاء إن شاء الله تعالى. 

ثم إن التواتر بشرائطه أيضاً طريق إلى الاحتهاد» والفرق بينه وبين الشياع واضحء فإن 
التواتر عبارة عن إخبار جمع يمتنع عادة تواطؤوهم على الكذبء» والشياع أعم منهء فكل 
متواتر شائع» ولا عكسء فتدبر. 

(وكذا الأعلمية تعرف بالعلم] الوجداني [ أو البينة الغير المعارضة] لا يخفى أن إدخال 
اللام على كلمة (الغير) في مثل هذه المواضع غير صحيح.» وتفصيله موكول إلى كتب 


الأدب» وقد 


.١ح الباب5 من أبواب احكام الوديعة‎ 75١ الوسائل: ج7١ ص‎ )١( 
الباب؟5 من أبواب ما يكتسب به ح4.‎ 1٠٠١ 9؟) الوسائل: 1 ص‎ 
١17 





تعرض لذلك مفصلاً كليات أي البقاء فراحع. 

[أو الشياع المفيد للعلم) والكلام فيه كالكلام في الاحتهاد طابق النعل بالنعل» فلا 
نطيل الكلام بإعادته. 
ثم: إن بعض المعاصرين» ذهب إلى حجية خبر الثقة» المخبر عن الاجتهاد بوجه آخر غير 
خمول أدلة الحجية للموضوعات» وغير بناء العقلاء. وتوضيحه أن أحبار الثقة حجة في الحكم 
الفرعي الكلي» وهو أعم من أن يكون الحكم الكلي يدلول عانقا أو ال اعيا: فالمطابقي 
كأن يقول بحرمة كذا أو وحوب كذاء والالتزامي كأن يخبر عن موضوع خارحي يستلزم 
الحكم الفرعي الكلي» كما في ما نحن فيه» فإن الإخبار عن الاجتهاد إخبار عن الحكم الكلي 
الذي يؤدي إليه نظر امحتهد, إذ الإخبار عن الملزوم إخبار عن اللازم. مثلاً: لو قامت البنية 
على السرقة كان إخباراً عن حرمة التصرف فيها. 

وعلى هذا فيفصّل في الموضوعات بين ما كانت مستلزمة للحكم الكلي فقول الثقة 
حجة فيهاء لشمول أدلة الحجية لها بلا خصصء وبين ما كانت غير مستلزمة للحكم الكلي 
كالحزئيات فلا يقبل فيه قول الثقة إلا إذا كان معه غيره» أي تمت شرائط البينة. 

فتحصل أن الإخبار عن الاجتهاد ليس حجة؛ من جهة أنه 
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إخبار عن الموضوع» بل هو حجة من جهة ملازمته مع الحكم الكلي. 

ولا بخفى ما في هذا الكلام» إذ المدلول الالتزامي إنما يتبع المدلول المطابقي» فلو كان 
هناك مدلول مطابقي علماً أو علمياًء ترتب عليه المدلول الالتزامي» لما ثبت من حجية الطرق 
بالنسبة إلى اللازم والملزوم والملازم» وأما لو لم يثبت المدلول المطابقي» لذ عنما ولا علمياء 
فكيف يمكن ثبوت المدلول الالتزامي» ففي المقام إن ثبت الاجتهاد اناعي ار علضاة ترتب 
عليه الحكم؛ أما في مفروض الكلام فالاحتهاد غير ثابت لا علماً لعدم العلم به ولاعليا 
لفرض عدم حجية قول الثقة بالنسبة إلى الموضوع» فكيف يمكن مع عدم ثبوت الاجتهاد 
إثبات لازمه عليه؟ 

إلا أن يقال: إن الإحبار بالاجتهاد منحل إلى أمرين: 

الأول: الإخبار بأن هذا محتهد وليس حجة. 

والثاي: الإخبار بأن ما يقوله حكم إلهيء فيترك إخباره الأول ويأخذ بالثاني. وهذا 
تمحل واضح.ء فالأقوى ما تقدم من همول أدلة حجية قول الثقة للموضوعات ومنها 
الاحتهاد» وقد تقدم أنه لا وارد عليها بالنسبة إلى الموضوعات حي يرفع اليد عنها. نعم ريا 
يقال: بأنه لو قلنا بالحجية من باب بناء العقلاء فاللازم حصول الاطمئنان» فتأمل. 


(مسألة  :)5١‏ إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البيّنة. فإن حصل 
الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده, بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدّم, كما إذا علم أهما 
إما متساويان أو هذا المعين أعلم, ولا يحتمل أعلمية الآخرء فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته. 


(مسألة  :)75١‏ [إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا قامت 
[البينة1 أو خبر الثقة على ما تقدم عليها إفإن حصل الظن بأعلمية أحدهما] المعين [ تعين 
تقليده) لدوران الأمر بين التعبين والتخيير» وقد تقدم أن مع الدوران في باب الحجج يجب 
تقليد المعين» لأن الأصل عدم حجية غيره بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم] 
على الآخر [ كما إذا علم أنهما إما متساويان] في الفضيلة [أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل 
أعلمية الآخر فالأحوط] في صورة الاحتمال [تقدم من يحتمل أعلميته] لما تقدم من 
دوزان الأمر بيخ التعيين والتخيير, 

وأما وجه الفرق» بين الصورة الأولى الحاكم فيه بوحوب تقليد المظنون بخلاف الثاني» 
مع أن الظن كالاحتمال في عدم الاعتبار شرعاً: أن الظن بالأعلمية رجحان عقلائي؛ فلو 
كان تقليد الأعلم من باب بناء العقلاء تعين لديهم المظنون الأعلمية» بخلاف الاحتمال فإنه 
لا يقطع باعتمادهم على الاحتمال. 

هذاء ولكن تحقيق المقام يحتاج إلى بسط في الكلام فنقول: 
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الصور امحتملة في المقام أربع: لأنه إما أن يقطع بوجود الأعلم في البين إجمالا أو لاء 
وعلى كل تقدير فإما أن يظن بأعلمية أحدهما المعين أم لاء فالأولى أن يقطع بوجود الأعلم 
في البين» ويظن أنه زيد مثلء والثانية أن يقطع بوجود الأعلم في البين ثم يشك في أنه زيد أو 
عمروء والثالثة أن يحتمل وجود الأعلم في البين ويظن أنه زيد مثلا على تقدير وحوده. 
والرابعة أن يحتمل وجود الأعلم في البين ويشك في أنه زيد أو عمرو. 

وقول المصنف: «لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما»» يشمل الصورة الأولى والثالثة؛ 
وقوله: «بل لو كان في أحدهما» لم نعرف المراد منه. إذ الصورة الثانية لا تلائم مع قوله: 
«كما إذا علم أنهما إما متساويان» إلى آخره» والصورة الرابعة لا تلائم مع قوله: «ولا 
يحتمل أعلمية الآخر» اللهم إلا أن يريد من قوله: «لا يمكن» إلى آخر الصورة الأولى» ومن 
قوله: «بلا» إلى آخر الصورة الثالثة» فتأمل. 

وكيف كان فحكم الصور المذكورة على ما تقتضيه الأدلة ‏ بعد الغض عن عدم 
وجحوب تقليد الأعلم ‏ أن الصورة الأولى يجب الأخذ بأحوط القولين» لأنه من باب 
تعارض الحجة مع غير الحجة» ولا دليل على اعتبار الظن» وبناء العقلاء على الأخذ بالمظنون 
في هذه المقامات غير معلوم, ألا ترى أنه لو تردد الأمر بين الطبيب وغيره ألزم العقل بأحوط 
القولين لا الأذ بالمظنون كونه طبيباً. هذا إن لم يقم إجماع على عدم وجوب الاحتياط 


كما ادعاه بعض المعاصرين» 
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وإن كان فيه الظن فتدبر. 

مم لو بنينا على عدم لروم التعيين وعدم لزوم الاستناد كان ما ذكر من الأحذ بأحوط 
القولين في صورة المخالفة» وإلا ففي صورة الموافقة جاز التقليد المطلق» والصورة الثانية أيضاً 
يحب الأخذ بأحوط القولين لولا الإجماع بالتفصيل المذكورة في الصورة الأولى» والصورة 
الثالئة إنما يجب الأعذ بأحدهما لأنه لا يعلم بوجود الأعلم» والظن بأن زيداً أعلم ‏ على 
فرض وجود الأعلم ‏ لا يفيد شيئا لعدم حجية هذا الظن؛ فأدلة حجية قول امجتهد 

إلا أن يقال: بأن في صورة التخالف» يسقط دليل الحجية» فيجب الأحذ بأحوط 
القولين أو الالتزام مقدمة للعملء إلا أنك قد عرفت ادعاء بعض الإجماع على عدم الأخذ 
بالأحوطء والالتزام لا دليل عليه أصلا. والصورة الرابعة كالثالثة بل أضعفء لعدم الظن 
بأعلمية أحدهما المعين حى على تقدير وجود الأعلم. 

وحيث إنك عرفت عدم الدليل على وجوب تقليد الأعلم مطلقاً حاز الأخذ بأحدهما في 
جميع الصورء بالإضافة إلى ما في بعض هذه الأدلة من النظر الظاهر. 

وقد يزداد على الصور الأربع المذكورة صورتان» وهما ما لو ظن بوجود الأعلم مع 
الشك في تشخيصه. أو الظن بأحدهما ‏ على التقدير ‏ وثما ذكرنا يظهر حكمهماء وكذا 
حكم بعض الفروض الاحر الممكنة في المقام» فتدبر. 
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(مسألة ‏ ؟757): يشترط في امجتهد أمور: البلوغ 


(مسألة ‏ 77): [يشترط في المجتهد أمور: البلوغ] لا يخفى أنه قد احتلف في اشتراط 
البلوغ في المرحع» والظاهر أن القائل بعدم الاشتراط شاذ. وكيف كان فما استدل به لكل 
من القولين» أو يمكن أن يستدل به أمور: 

أما المشترطون فمن أدلتهم الأصلء فإن الشك في الحجية مقتض لعدم الحجية بعد عدم 
شمول الأدلة له» كما استدل به في الفصول وغيره. وفيه ما يأي من عدم المانع من شمول 
الإطلاقات. 

ومنها: إن غير البالغ لا تقبل روايته فلا يقبل فتواه بطريق أولى. وفيه عدم مسلمية 
المقيس عليه» وعلى تقدير التسليم فالقياس لا وجه له. 

ومنها: فحوى ما دل على اعتبار العدالة» حيث إن الفاسق مع ما فيه من الحاحز عن 
معصية الله عز وجل في الحملة لا يجوز تقليده» فالصبي العالم بعدم معاقبته أولى بالمنع» مع أنه 
لا يؤمن من إخلاله ببعض ما يعتبر في الاستنباط. 

ومنها: إن المستفاد من اشتراط العدالة اشتراط بلوغه لأنها فرعه. 

وفيهما ما الاق + ]3 الصيى :ذو تاجو مقدم عقلا وشرعاً وغرقاً عان :امن لا حاجر 
لهء فلا يقاس إحدهما بالآخرء ألا ترى أن العقل يجوز استيمان الصبي الثقة بخلاف البالغ غير 


الثقة» والشرع قبل شهادته في بعض المواطن» والعرف يستأمنه فيجعله على حانوته؛ 


ل 


دون غير الثقة» كالخائن ونحوه. 

وأما اشتراط العدالة في المرحع فسيأنٍ الكلام فيهاء وهل يكفي فيها الوثوق أم لا؟ فعلى 
القول بكفاية الوثوق, لا يبقى لهذا الفرع أصلء» وطذا تنظر فيه الفقيه الحمداني في مسألة 
اشتراط البلوغ في إمام الجماعة. 

ومنها: بعض الروايات المشعرة» كقوله (عليه السلام): كا فيك معنا و 
يشمل الصبي. وفيه: أنه غير شرط قطعاء إذ لا يعتبر في المرحع أن يكون مسناً. 

لوا ل اشونوع توطيا لشم الامووا مم كر ورا عو قمر 
ومرفوعاً عنه القلم وغمه خطاء واكر ل عليب: ولاكون الاشمام يدق الغيلدة وخر ذلك 
وفيه: أنه مع الخلاف في بعضها وإشعار بعض الروايات بحواز مثلها كالوصية» والعتق» 
والائتمام» وكفاية الأذان» والشهادة» أنه على تقدير التسليم قاين تفيل لها 1 قبا 

ومنها: دوران الأمر بين التعيين والتخيير» حيث كان هناك محتهد بالغ أيضاً. وفيه: أنه 
لو قلنا بشمول الأدلة فلا مجال له. 

هذه أدلة المشترطين» وأما ما يدل على عدم الاشتراط فأمور: 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١١١‏ الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي ح55. 
*” 





منها: إطلاقات الأدلة الشرعية كآية الذكر ونحوها. وأورد عليها بعدم الإطلاق» إذ 
المفيد لما نحن فيه هو الإطلاق الأحوالي» وهذه الأدلة في مقام أصل بيان التشريع أو إمضاء 
طريقة العقلاء» فكما أها لا تشمل حالي العدالة والفسق والإبمان والكفر ونحو ذلك كذلك 
لا يشمل حالي البلوغ وعدمه, بمعئ أنها غير ناظرة إليهاء ومثل قوله (عليه السلام): 
«فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا»”' إنما لما إطلاق أفرادي لا أحوالي. وفيه: أنه لو اندم 
الإطلاق بمذه التشكيكات لم يبق لنا إطلاق أصلا. مثلا نقول: لا إطلاق لقوله تعالى: 98و 
أَحَل الله البيَعه0") لأنه بيان حليّة البيع في الحملة مقابل تحريم الربا» وهو غير ناظر إلى 
أقسام البائع كالأصيل والوكيل والحر والعبد ونحوهاء ولا إلى أقسام البيع كالسلف والنسيئة» 
والنقد وقبل القبض ونحوهاء ولا إلى أقسام المبيع كالدار والبستان والأموال ونحوهاء وكذا 
غير هذه الأمور فلا يصح التمسك بإطلاق الآية على أنه لو شك في الإطلاق كانت أصالة 
الإطلاق محكمةء كيف ولا يقبل العذر عند العقلاء» فيما لو قال له: "ارجع إلى الطبيب" ثم 
لم يرحع معتذراً بأنه احتمل عدم هشمول كلام المولى للشاب من الأطباء لقلة تجحربته» مع أنه 
كان قاين 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١٠١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح5. 
)1١9‏ سورة البقرة: الآية 07/5؟. 
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لامر ل 

ومنها: إطلاق بناء العقلاء على الأحذ بقول أهل الخبرة. وأورد عليه بأنه دليل لبي 
فاللازم الأحذ بالقدر المتيّقن ‏ وهو البالغ ‏ حن أنه أضيق من الإجماع, إذ الإجماع قد 
يكون له معقد يصح التمسك بإطلاقه بخلاف الدليل اللبي» مع أن سيرة العقلاء على 
الخلاف. إذ انهم لا يأحذون بقول الشاب فكيف بالصبيء كما يدل على ذلك نقاشهم في 
إمارة أسامة وقضاوة إياس وأمثال ذلك ثما لا يحصىء وبعد هذا فكيف يمكن ادعاء بناء 
العقلاء؟ . 

وفيه: أنه لا نسلم الشك ح نأحذ بالمتيقن؛ إذ المناط لما كان هو الاستنباط» فمن كان 
مستنبطاً كفى لكن مع الوثوق. وأما القول بعدم الوثوق بالطفل فجهة أخرى لا ربط لها 
بالمقام كما لا يخفى» ويدل على ذلك أنه لو أخبر مخبر صادق كالنبي (صلى الله عليه وآله» 
والأئمة (عليهم السلام) بأن هذا الطفل في الاستنباط والوثوق كغيره أو أفضلء لم يكن عند 
العقل مانع عن الأحذ بقوله بل يراه كغيره. نعم الكبير قد يأباه كما كان ذلك سبباً 
للمناقشة في الإمارة. وكيف كان فالبالغ لا شبهة في إجزائه» والكلام في غير البالغ ما تقدم. 

كن الانفيناف انه لأحطلة القول بالشي نت الأول السرعية فى مدل نطنانا إل أن قله 
(عليه السلام): «إن القلم يرفع عن 


والعقل 


ثلاثة عن المي حي يحتلم و.:.© 27 يذل علق أنه لا كم على الصَبي إظلاقاء بوهذا هو 
الأصل في الصبي خرج منه ما حرج ولح يخرج منه الفتوى» فلا يمكن جعله حجة:؛ فالأقوى 
كو الإاشيع امد كنا دمت إليه المشهون: 

والذي يهون الخطب عدم كون المسألة مبتلى بما. والله العالم وهو الموفق. 

[والعقل) والكلام فيه من وجهين: 

الأول: اشتراط العقل ابتداء» معن اشتراطه حال الاستنباط» وهذا ثما لا شبهة فيه ولا 
حلاف على ما يظهر منهم؛ بل هو من البديهيات الأولية بالنسبة إلى جميع أهل الخبرة. 

الغاي: اشتراطه استدامة» .معي أنه لو قلد محتهداً جامعاً للشرائط ثم حجن فهل يجب 
الرحوع عنه وال حال أن آراءه وفتاواه مدونة في رسالة مثلاً ويمكن الأذ منها أم لا؟ 

قد يقال بوجوب الرحوع وعدم جوز البقاء» نوقش بأنه بعد إطلاق الأدلة لا وجه 
المحوة م معلوسية جنات كانه «العقاكم عن القام على 7 رأ أل لزه بهد اقدرن عن 


.١١ح الوسائل: ج١ ص5” الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات‎ )١( 
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والإعمان 


دستور أحد الأطباء ثم حنّ الطبيب فهل يلام على البقاء على دستوره الذي أعطاه حال 
صحته. 

انوت بق اللبنالة إتعراع مبما ب1طوور ا لقو نه روصي البناك ونين كان مق 
الفقهاء»”" إلى آحرهء ولا لقوله: «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما برويه عنا 
ثقاتنا»!" إلى آحره في لزوم العقل حال التقليد» ولذا لو روى الرواية ثم حن يعمل بروايته. 

وكذا المحنون الأدواري» فإنه يعمل بنظره المستنبط حال الإفاقة وإن حفت بجنونين, إلا 
أن الاطمئنان بكمال عقله الموحب لصحة استنباطه بين الجنونين مشكل. 

والكلام في زوال الملكة بسبب مرض أو غلبة نسيان أو نحوهما كالكلام في الجنون 
بالنسبة إلى التقليد الاستمراري. 

ومع ذلك فالمسألة محل توقف وإشكالء وإن كان القول بانصراف الأدلة قوياء 
خصوضاً عااحظة أن الرسع حجة» وليس :هذا جحة إلا تحسب :ريه السايق فتدين: 


(والإبمان) والمراد به كونه اثى عشرياء فيخرج بذلك طوائف 


.٠١ح الوسائل: ج8١ ص44 الباب١٠ من أبواب صفات القاضي‎ )١( 
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ثللاث: الكافر والمخالف وصاحب المذهب الباطل» كالفطحي”", والناووسي”")؛ 


والواقفي”"», ونحو ذلك. 

وقد استدل بالأدلة الاربعة على ذلك: فمن الكتاب آيات: 

منها: قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذينَ ظَلمُوا”*' ومن المعلوم أن الاعتماد ف جميع 
مول" الدين والدنيا على امجتهد من أظهر مصاديق الركون» مع أن صاحب هذه الأهواء ظام 


2 


قطعا. 
أقول: دلالة الآية على المطلب في كمال الظهورء لكنه قد ينتقض بالعمل بأحبارهم؛ 
فإنه يجوز الاعتماد على العامة في الخبر 


)١(‏ الفطحي: نسبة إلى فرقة تسمى (الفطحية) وهي فرقة من فرق الشيعة» وتسمئ أيضاً (العمّارية) نسبة إلى زعيمها 
عمّارء وهم يسوقون الإمامة من بعد الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) إلى ولده عبد الله. 

)١(‏ الناووسي: نسبة إلى فرقة تسمى (الناووسية) وهي فرقة زعيمها رجحل يسمى عجلان بن ناووس من أهل البصرة 
ومن عقائدها أن الإمام الصادق (عليه السلام) حي بعد ولن يموت حت يظهر فيظهر أمره وهو القائم المهدي. 

(*) الواقفي: نسبة إلى مذهب يسمى (الواقفية) وهم من توقفوا على الإمام الكاظم تله » ومنهم الواقفية الباقرية» 
والواقفية الجعفرية» وهم من قال بتوقف الإمامة على الإمام الباقر (عليه السلام) ومن قال بتوقفها على الإمام الصادق 
(عليه السلام) ولذلك ميت بالواقفية. 


(14) سورة هود: الآية .1١١5‏ 





الذي رووه عن علي (عليه السلام) عند إعواز النص» فعن الصادق (عليه السلام) أنه 
قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها فيما ورد عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي 
(عليه السلام) فاعملوا به»”2 ولذا أن الطائفة عملت بأخبار الفطحية» كعبد الله بن بكير» 
والواقفية كسماعة بن مهران, والناووسية كأبان بن عثمان» وأخبار بئى فضالء والطاطريين 
وغيرهم؛ مع أن الآيةتين قائلة [لتعضيفن لاهرا . اللهم إلا أن يفرق بين أحذ الرواية وأحذ 
الفتوى» فتدبر. 

ومنها: قوله تعالى: «إإن جاء كم فاسق تا فتَينواي7") فالآية تشمل الإفتاء ‏ أي أحذ 
الفتوى ‏ كما تشمل الخبر» ومن المعلوم أن صاحب هذه الأهواء فاسق. 

ثم إنه لو تمت دلالة الآيات كما هو الظاهرء فهي مخصصة لآيات الرجوع إلى أهل 
الخبرة» كآية السؤال ونحوهاء كما أنما مخصصة لبناء العقلاء ونحوه ما دل على جواز الرحوع 
اك نعل تعرز مسلا لذ اش قال إى زو دنارق استع غرو لفق والمط ف من انه مان 
أهل الذكرء الثقة لبناء العقلاء فلا تخصيص. 

ومن السنة روايات: 

منها: ما عن علي بن سويد قال: كتب إل أبو الحسن الأول 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص58 الباب / من أبواب صفات القاضي ح47. 
)١9‏ سورة الحجرات: الآية ". 
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وهو في السجن: «وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك» لا تأحذن معالم دينك 
عن غير شيعتناء فإنك إن تعديتهم أحذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا 
أماناتهم» نهم ائتمنوا على كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة 
ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنى ولعنة شيعي إلى يوم القيامة»(©. 

والمناقشة فيه: بأن المانع من الأخذ عن غير الشيعة هو عدم الائتمان كما يدل عليه ذيل 
الحديث,» بعيد عن الانصافء, إذ الظاهر التلازم في غير الشيعة بين دينه وبين عدم ائتمانه» لا 
أن المراد هو مدارية عدم الائتمان في عدم القبول. 

وادعاء انصراف الحديث إلى قضاة العامة الذين يعتمدون على القياس مدفوع, بأنه لو 
ذكر فيه القضاة ثم حملناه على المورد كان مردوداء إذ المورد لا يخصّصء فكيف وإنه ليس 
منهم فيه ذكر. وأما ضعف السند إن كان فهو غير مضر بعد العمل. 

ومنها: عن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه ‏ يعي أبا الحسن الثالث (عليه 
السلام) ‏ أسأله عمن آذ معالم دين؟ وكتب أحوه أيضاً بذلك» فكتب إليهما: «فهمت 


ما ذكرتما» فاصمدا في 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5 ٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح57. 
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دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرناء فإنهم كافوكما إن شاء الله 
تعالى»7©. 

أقول: المراد بالمسن في الحبء الكثير القدم» الثابت في الحب والميل إليهم (عليهم 
السلام) لا المعمر» وعليه فحمله على الاستحباب وإسقاطه عن درجة الاعتبار للإجماع على 
عرخنة هوه مر ل بهن اقيق 

ومنها: ما عن أبي محمد العسكري (عليه السلام) ‏ وسيأق تفصيله ‏ قال: «فأما من 
كاق اق الفقهاء كان الشينة» حانها ١‏ دونه الفا" على ,قواة مطيعا اأر ماف لالز أت 
يقلدوه» وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة»”؟ ‏ الحديث ‏ وصراحة الحديث في 
المطلب أظهر من أن يذكرء ولا ضعف في السند كما عرفت. 

وأما الإجماع فقد ادعي على ذلك ولم أحد فيه حلاف لكن الإجماع لا يصح التعويل 
عليه كلد تقول ]رصعل "الاتساف ال ناطاقل تايا" وقل رون ال «درطسه عادم ميهة 
الاستناد إلى مثله» فلا وجه لعل الإجماع عمدة المستند. 


)١(‏ رجالا لكشي: ص؛ ح,7 طبعة مشهد. والمذكور فيه: (فاصمدا في دينكما) ولكن النسخ مختلفة» فمنها ما ذكرت 
الرواية هكذا: (فاعتمدا في دينكما) فراحع. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص4 الباب ٠١‏ من أبواب صفات القاضي ح١7.‏ 

ل 





وأما الغقل فلأنة حي يرئ مداط الخوان الوثوق+ ولا يرق وثوقا بالنسية إل المتعالق فق 
العقيدة غانا الأايرئ البحية: 

نعم: لو حصل الوثوق» بأن علم من القرائن جدَّه في الاستنباط» وأن ما يقوله هو 
مؤدى نظره فلا يرى مانعا عن الأحذ بقوله. لكنه مردوع بها تقدم. 

قال في الفصول في بيان وجه هذا الاشتراط ما لفظه: [للأصل وعدم ما يدل على حجية 
نظره» لاختصاص بعض الأدلة بالمؤمن» وانصراف إطلاق البواقي إليه] 20 انتهى. 

وبالجملة اشتراط الإبمان في المرحع هو المتعين» لكن يبقى في المقام سؤال الفرق بين 
الرواية والفتوى» وقد تقدم أن دليل حجيتهما شيء واحد لأنهما من واد واحد, اللهم إلا أن 
يقال بالفرق» فإنه أحيز أحذ الرواية عن كل موثق» ولم يجيزوا الاعتماد إلا على الشيعي؛ 
كنا ' فق القيولة وغيرها: 

ثم: إنه لو كان مؤمنا ثم عرض له الانحراف» فهل يجوز البقاء على فتاواه السابقة أم لا؟ 
قد يقال بالعدم؛ لما ورد في ب فضال: «خذوا بما روواء وذروا ما رأوا»”". 


)١(‏ الفصول: ج؟ ص ه5١١‏ س١٠‏ في الشرائط المعتبرة في المفي. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص؟7 الباب / من أبواب صفات القاضي ح73. 
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والعدالة 


وفيه: أن الظاهر من الحديث ترك رأيهم في أصول الدين» لا آراؤهم الاحتهادية: 
والأحوط الترك لقوله (عليه السلام): «دع ما يريبك إلى ما لا يريبيك»”" فتأمل. 

والفرق بين الحنون الاستمراري وعروض الانحراف» حيث نوقش في الأول بجواز البقاء 
دون الثاني: أن الجنون لا دليل على اشتراطه 00 دون هذاء 16آآظ لاستبعاد الحجية 
لول ايم اشع وو نا معيو يفيه القر له جمد لامسقامة عقي تعد يعدا اقول رجفا وك ده 
المكانة» فتدبر. 

ثم: إن الرجوع إلى المنحرفين من الإمامية إلى المذاهب المبتدعة أيضا غير جائز» لشمول 
بعض الأدلة المتقدمة له» ومن رجع إلى (باب من يجوز أذ العلم منه ومن لا يجوز) من 
كتاب (بحار الأنوار) لرأى شواهد ومؤيدات قطعية على المطلب. 

[والعدالة1 والدليل على الاشتراط أمور: 

الأول: قوله تعالى: «إإن جاءَكُمْ فاميق7" الآية» بضميمة أن الآية تشمل الفتوى» إذ 
ليس الفتوى إلا إخباراً عن مفاد الدليل الوارد عن المعصوم» ولا وجه لخروجه عن مطلق 
ري 


(؟) سورة الحجرات: الآية ". 
ل امد 





الثاني: قوله تعالى: «أوَلا تَرَكنُوا إِلَى الذينَ ظَلَّمُوائُ”2 بضميمة إطلاق الظلم في قوله 
تعالى: فنا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُوا رجْزاً مِنَ المسّماء بما كانوا يَفُسُقون74". 

الغالث: رواية الاحتجاج المتقدمة» إذ الظاهر من مخالفة الموى مخالفة مطلق هوى النفس 
الملحق بالزهد» أو مخالفتها في المحرمات الموجبة للعدالة. والقول بأن العدالة ملكة لا الاجتناب 
الفعلى» وهذا الخبر يدل على الثاني لا الأول» غير تام لأنه ربا كان المستفاد من هذا الخبر 
فوق الملكة كما لا يخفى على المتدبر. 

الرابع: قوله (عليه السلام): «فإفهم حجي عليكم»”"' ببيان أن الحجة لا يمكن أن يكون 
نأطقا مزن جية المنافيةة ار كو اررق "اذفان السرهة من اذه شوة شيط لابفدو اند ركو 
كالحجة. 

الخامس: حواز قول الفاسق بخلاف معتقده أو تقصيره في الاجتهاد فلا يمكن الاستناد 
إليه في أهم الأمور ما يتوقف عليه الدين والدنيا. 


.1١١5 سورة هود: الآية‎ )١( 
«وأخذا الْذِينَ ظَلَمُوا يعداب ئيس بما أكالوا‎ :١56 (؟) سورة البقرة: الآية 259 وفي سورة الأعراف الآية‎ 
من أبواب صفات القاضي ح5.‎ ١١ الباب‎ ٠١١ (؟) الوسائل: ج8١ ص‎ 
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السادس: دوران الأمر بين التعيين والتخيير» المقتضي للتعيين. 

السابع: الإجماع المدعى في المسألة. 

الثامن: السيرة القطعية. 

وأما من قال بعدم اشتراط العدالة» فالذي استدل له وجوه: 

الأول: بناء العقلاء» فإنه لا يفرق فيه بين العادل والفاسق. نعم المعتبر الوثوق الموجب 
للاطمئنان» كما نرى من رجوع العقلاء إلى أهل الكو ل كا اطمأنوا إتقافهم في الجهة 
المطلوبة عنهم. 

الثافي: إطلاق الآيات والروايات الدالة على جواز التقليد كآيي النفر والسؤال وبعض 
الروايات الأخر. 

الثالث: أصالة عدم اشتراط العدالة. 

ولا وارد على هذه الأدلة عدا الوجوه المذكورة في أدلة القول بالاشتراط وشيء منها لا 
يصلح للركون. 

أما آية النبأ فلوجهين: 

الأول: ها في الخبر لا في الفتوى. وفيه: ما تقدم من العموم» ولا وجه للتخصيص لأن 
الإفتاء أيضا نوع من الإخبار كما لا يخفى. 

الثافي: إنه على تقدير التسليم فمقتضى الجمع بينهما وبين ما دل على اعتبار الوثوق 


1 


الوثوق. وفيه: أن الاكتفاء بالوثوق في الخبر المروي عن الأئمة (عليهم السلام) لا 
يوجب حمل التبين على الوثوق مطلقاء بل بقدر ما دل الدليل على كفايته» لإمكان الفرق 
بين الخبر الروائي والفتوائي بكفاية الوثوق في أحدهما دون الآخرء كما أن الآية تشمل 
الشهادة مع اشتراطها بشخص آخر. 

والحاصل أن التوسعة في بعض الأفراد والتضييق في بعض آحر ‏ كالشهادة فيما نحن 
فيه لا توجب حمل سائر الأفراد على ذلكء فالآية الدالة على لزوم التبين الموحب لترك 
الخبر بدونه على حاها في خبر الفاسق بعنوان الفتوى» فلا يجوز قبوله وإن جاز في الخبر» كما 
أن العدالة لا تكفي في الشهادة بل تحتاج إلى شيء آخر» وذلك مثل ما لو قال المولى: "أكرم 
العلماء العدول" ثم قام الدليل على أن موثقية علماء الفقه ممزلة العدالة» وعدالة علماء اللغة 
غير كافية بل يلزم معها شيء آخرء فإنه لا يعن ببقاء العام على ظاهره بالنسبة إلى علماء 
الكلام. اللهم إلا أن يقال: إن الفاسق هنا بقرينة الحكم والموضوع مقابل الثقة لا مقابل 
العادل» فتدبر. 

وأما آية الركون فقد تنظر ف دلالتها صاحب الفصول ول يبين وجهه؛ وبمكن أن يكون 
وحهه عدم مسلمية الصغرىء إذ المنصرف من قوله تعالى: #إبما كانوا يفسقون» الفاسق 
الك عه ناما فون اذ أن شى جر كوي دا رقانه لبقن وق عار العر قن نيصر أبالاعتياة 


إليه. وفيه عدم قبول الانصرافء ولا مدخلية للعرف في هذا الأمر 


تناد 


وأما رواية حبر الاحتجاج فقد أشكل فيه المستمسك .ما لفظه: [فإنه مع ضعفه في نفسه 
ظاهر في اعتبار الأمانة والوثوق» كما يظهر من ملاحظته بتمامه» مع أن مورده أصول الدين 
ال لا يجوز فيها التقليد ولا يقبل فيها الخبر تعبداء فلابد من حمله على غير التقليد الذي هو 
محل الكلام]'''» انتهى. 

وفيه: أما ضعف السند ففيه ما تقدم بالإضافة إلى أنه منجبر بالعمل» وأما اعتبار الأمانة 
والوثوق فقط دون العدالة الى هي محل الكلام فقد تقدم أن المستفاد منها فوق العدالة» فإن 
هذه الفقرة مفيدة للمطلوب وإن كان بعض فقراتها الأحر ظاهرة في كفاية الوثوق كما 
ذكرء وأما أن مورده أصول الدين فإنه ‏ وإن كان صدر الحديث في باب النبوة والولاية ‏ 
ولكن المورد غير تخصصء إذ عموم قوله: «فأما من كان من الفقهاء»”' إلى آخره لا وجه 

وأما قوله: «فإهم حجى عليكى»”" فأورد عليه تارة بأنه لا يعلم المراد منه» إذ هو ف 
حواب السؤال عن حوادث_ لم يعلم المراد منها. وفيه: أن خحصوص السؤال على فرضه لا 
يضر عموم الجواب» وكون 


)١(‏ المستمسك: جاص"5؛. 

.7١ح من أبواب صفات القاضي‎ ٠١ الوسائل: ج48١ ص3 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص١١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح5. 
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اللام للعهد حلاف الظاهرء ويؤيده قوله (عليه السلام) بعد هذه الفقرة: «وأنا حجة 
الله» فإنه كما كان حجة في جميع الأمور كذلك الفقيه. وأخرى بأن الحجية لا تستلزم 
العدالة» كما أن قول الراوي الثقة حجة وإن لم يكن عادلا. وفيه بطلان القياس» للفرق بين 
الحجية المطلقة والحجية الخاصة» وعضوضا يقزيية الشكو والموضواء: 

وأما تحويز قول الفاسق بخلاف معتقده إلى آخرهء فأورد عليه بأن ذلك نزاع في 
الصغرى؛ إذ نفرض الكلام فيما قطع بأنه صادق مع الاجتهاد التام وَإِنما فسقه من سائر 
الجهات. نعم يقل العلم بذلك. 

وأما دوران الأمر بين التعيين والتخيير» فأورد عليه بأن ذلك في مقام الشك» وبعد شمول 
الإطلاقات لا شك. 

وأما الإجماع فغير تام لوو لفالف اذ كناءق الفشوله واتاعتمال اناده إلى 
الوجوه المذكورة فلا يكشف عن قول المعصوم ثانيًء وبأنه منقول وهو غير مقبول ثالثاً. 

وأما السيرة فلا يعلم اتصالها بزمان المعصوم فلا تكون حجة. 

وبما ذكرنا من أحوبة الإيرادات الي وردت على أدلة المشترطين تبين عدم استقامة الأدلة 
الثلاثة للقول بعدم الاشتراطء إذ بناء العقلاء مردوع» والإطلاقات مقيدة مما ذكرء والأصل 
لهال ليده الذول غلى الاشتواط: 


1 


والرجولية. 


ثم هناك شواهد لاشتراط العدالة من الروايات الي رواها في البحار في باب ذم علماء 
السوءء كما عن الخصال عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «قطع ظهري رجلان من 
الدنيا: رجحل عليم اللسان فاسق» ورجل جاهل القلب ناسكء هذا يصد بلسانه عن فسقه؛ 
وهذا بنسكه عن جهله؛ فاتقوا الفاسق من العلماء» والجاهل من المتعبدين»2؟ الحديث. 

وف هذا الباب روايات أخرى تؤيد المطلب كقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «العلماء 
رحلان: رجحل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج» ورجل عالم تارك لعلمه فهذا هالك»”"»: وقوله 
(عليه السلام): «إياكم والجهّال من المتعبدين والفجار من العلماء»”"؛ وعن المحاسن عن 
علي (عليه السلام): في حديث ‏ إلى أن قال : «ولا دين لمن دان بطاعة من عصى 
اللهه »2‏ الحديث ‏ إلى غير ذلك. 

وبالجملة فالقول بحواز تقليد الفاسق إذا كان ثقة ما لا وجه له. 

[والرجولية] وف اشتراطها حلاف واستدل لمن قال بجحواز 


.٠١7”ح الخصال: ص59‎ )١( 

(؟) الخصال: ص ١ه‏ ح57. 

() قرب الاسناد: ص 2554 والبحار: ج١‏ ص7١7.‏ 

(4) امحاسن» للبرقي: ج١‏ صه كتاب القرائن باب الثلاثة ح9. 
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تقليد الأنثى والخنثى بالاطلاقات والعمومات وعموم بناء العقلاء من غير رادع. 

وأما دليل القول بالاشتراط فأمور: 

الأول: قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ‏ على ما رواه في المسالك والجواهر ‏ 
: «لا يفلح قوم وليتهم امرأة»2"7. 

الغاني: الإجماع على ما نقله في الفصول عن الشهيد الثاني. 

الثالث: ذم اتباع المرأة في قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لأهل البصرة: «كنتم حند 
المرأة »27 

لا يقال: اللام للعهد فلا يدل على ذم مطلق اتباع المرأة. 

لأنا نقول: جعل اللام للعهد ينافي الذم» مضافاً إلى قرينية قوله (عليه السلام): «واتباع 
البهيمة»”"» فإن الذم لاتباع البهيمة بما هو اتباع. 

الرابع: وحدة المناط ف بابي الإفتاء والقضاءء مع معلومية اشتراط الرجولة في القضاء 
للإجماع والروايات الخاصة» فعن المفيد بسنده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في 
حديث: «ولو حلقت حواء من كله لحاز 


.١ الجواهر: ج١٠: ص؛‎ )١( 
هج البلاغة: ج١1 ص7 ه.‎ )5( 
هج البلاغة: ج١1 ص7 ه.‎ )5( 
"1/ 





القضاء في النساء كما يجوز في الرجال»”"©»؛ وفي خبر يحكي قول الله تعالى لحواء لما 
حرجت من الحنة: «ولم أجعل منكن حاكما ولم أبعث منكن نبيا»”" إلى غير ذلك. 

الخامس: ما في حطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذم النساء» وفي آخرها: «فاتقوا 
شرار النساء» وكونوا من خيارهن على حذرء ولا تطيعوهن في المعروف حى لا يطمعن في 
المنكر»”” ومعيئ عدم إطاعتهن في المعروف أن لا يأ الشخص بالمعروف صادرا عن محرد 
إطاعتهن» بل يلزم أن يؤتى به لأنه معروف وسنة. ووجه الدلالة: أن الحذر من الخيار ينافي 
أحذ الفتوى منهن على ما هو م ركوز في الأذهان. 

السادس: مقتضى دوران الأمر بين التعيين والتخيير» إذ لا أقل من الشك. 


.١ح مستدرك الوسائل: ج* ص؟17 الباب ؟ من أبواب صفات القاضي‎ )١( 
(؟) مستدرك الوسائل: ج؟ ص؟17 الباب ” من أبواب صفات القاضي ح7.‎ 
.١175ص‎ ١ج (؟) فج البلاغة:‎ 
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والحرية على قول, 


وأما أدلة من يشترط: فالاطلاقات منصرفة» وبناء العقلاء مردوع, مو بعد كثرة 
الشواهد والمؤيدات المشعرة بعدم اعتناء الشارع للمرأة» .معيئ عدم إدخالها في الشؤون العامة 
حي أن شهادقا على النصف ونحوه أو ساقطة كما في باب الحلال. 

وأما وجود كلمة «الرحل» في بعض روايات الباب» وكون الفتوى أهم من القضاء 
الذي لا يجوز للمرأة» والجماعة الى لا يصح ائتمام الرحل با في الصلاة وغير ذلك. فمما 
يؤيد المطلب ويصلح للاستيناس ولا يصلح للدليلية» كما أن من راحع كتاب القضاء ظفر 
على ما يصلح وليل أو مؤيداً. 

هذا ما ذكروه أو يمكن أن يذكر في المسألة» ولعل المتتبع يجد غير ذلك. 

والأدلة من الطرفين وإن كانت مخدوشة. إلا أن الاشتراط أقوى لقوة أدلته» والله العالم. 

| واظريه عن فول المشهريي "كبا الأعاء: القهيه انعا مغلى بسنا لها ةنق لصيو ل 
وربما يقال بعدم الاشتراط لإطلاق الآيات والروايات وعموم بناء العقلاء» وليس ما يرد على 
ذللة هذا ماه كر من امور 


الأول: قوله تعالى: عبد ماركا اندر عن ع4 وفيه: 


./5 سورة النحل: الآية‎ )١١ 
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إن جواز التقليد لا يرتبط بالعبد» وإنما هو محجور ف الإفتاء على الفرضء وعليه فلو 
فرض إجازة المولى للإفتاء لم يكن وجه للمنع لعدم ثمول الآية. 

الثاني: قصور العبد عن هذا المنصب العظيم لأنه مشغول بحق المولى. 

وفيه: عدم المنافاة» لما تقدم من إمكان إذن المولى وليس مثل الصغير مسلوب العبارة. 

الثالث: الروايات الواردة على أن العبد لا يقدر على شيء. 

وفيه: عدم الملازمة بين عدم القدرة وبين عدم حجية الفتوى. 

وأا" عاد" توافت .| لاملاققائت إن اندر اققيت: إن الاتضر ناف حفن كرف نيا لخدم 
الشمول» حيث كان موجباً لخروج الفرد عن تحت الإطلاق بحسب الذهن العري حين يكون 
وجهة اللفظ إلى غير هذا الفرد» وأما الانصراف البدوي فلا. 

وأما مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير» فلا وجه له بعد الإطلاق. 

وأما القول بعدم الإطلاق لأا في مقام أصل جواز التقليد ولا إطلاق أحوالي لماء فقد 
عرفت منعه. 

وعلى ما ذكرنا فلا يفرق بين أقسام العبد: القن» والمدبّر» والمكاتب» والمهاياء بل هو 
أولى بعدم الإشكال لإمكان إفتائه في نوبته» والمبعقض. 


ثم المؤيد لعدم الاشتراط» رقية بعض الرواة 


ل 


وكونه جتهداً مطلقاً. 


المعتمد عليهم في الأخبار» بضميمة ما تقدم من أن الإفتاء والرواية من باب واحد إلا 
فيما دل الدليل على خلاف ذلك. 

هذا ولكن الفتوى بذلك مشكلء بعد الشهرة كما ادعاها الشهيد (قدس سره) وطريق 
الاحتياط واضح. 

(وكونه مجتهداً مطلقاً] في قبال المتجزي كما سيأي. وتفصيل الكلام في المقام يتوقف 
على يان موز :سعة: 

الأول: في مرحلة إمكان المحتهد المطلق» ووقوعه. 

الثاني: جواز عمله لنفسه. 

الثالث: جواز رجوع الغير إليه في الفتوى. 

الرابع: نفوذ قضائه. 

الخامس: جواز تصديه للأمور الحسبية. 

السادس: ولايته العامة. 

وهذه المطالب وإن تقدم تعطدها وسضيي :لاون لدي نف هله كم ا كنا نمه 
المطلت» 

الأمر الأول: ف إمكان المحتهد المطلق» فنقول: رما نسب إلى بعضء عدم إمكان 
الاحتهاد المطلق لتعذر الإحاطة بجميع الأحكام لغير المعصوم (عليه السلام)» ولذا ترى فحول 
العلماء كالشيخ, واحقق, والعلامة» والشهيدين» وغيرهم يخرجحون من بعض 
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المسائل مترددين» ولذا عرف الاجتهاد في الفصول هما لفظه: (المجتهد المطلق من كان له 
ملكة تحصيل الظن بجملة يعتد ما من الأحكام)”' إلى آخره» ثم بين وجه عدم اعتبار الكل. 

أقول: هذا الكلام مما لا وحه لهء لأنه لو كان الاحتهاد عبارة عن استحضار جميع 
الأحكام فعلاً أو كان عبارة عن ملكة تحصيل الحكم الواقعي عند الرجحوع إلى الأدلة» كان 
الحق مع من نفاه وقوعاً لا إمكاناًء لوضوح إمكان ذلك بالنسبة إلى غير المعصوم, وَإئما هو 
شيء الم يقع حسب أطلاعنا. وأما علئ ما فسرنا الاحتهاد ماقا من أنه هبارة عن ملكة 
يتمكن بما من تحصيل الحجة عند الرجوع إلى المدارك» فإمكانه ووقوعه بالنسبة إلى أصاغر 
امحتهدين ‏ فكيف بكبرائهم ‏ مما لا إشكال فيه. وأما تردد الفقهاء في بعض المسائل 
فلشدة تورعهم لا لانسداد الطريق الظاهري كما لا يخفى. 

الأمر الثافي: في جواز عمله لنفسه على طبق اجتهاده» وكأنه لا إشكال هنا إلا من 
حيث تحريم العمل بالظن الشامل للظنون الاجتهادية» إذ قلما يحصل القطع للفقيه في المسألة» 
لابتناء الاحتهاد على ما هو ظي الدلالة أو السند. 

ولكن لا يخفى ما فيهء إذ الظواهر وخبر الواحد وأمثالهما ارج عن العموم تخصيصاً أو 
تعستا وسقي فى الأصو اذل طحي 


)١(‏ الفصول: ج١‏ ص7١١‏ س ٠١‏ في التجزي والإطلاق. 
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المدارك عام بالنسبة إلى كل من قدر على فهم الحكم منها باستجماعه للشرائط مع 
عرفانه طرق العلاج عند المعارضة وغير ذلك. 

الأمر الغالث: جواز رجوع الغير إليه في الفتوى» وقد تقدم الكلام فيه مفصلاًء وأن 
رجوع الجاهل إلى العالم ما قامت عليه الأدلة الأربعة. وخلاف الأخباريين لا يضر بالإجماع 
لأنهم متفقون في أصل الرحوع وإنما الخلاف في كيفيته» وتقدم الجواب عما يذكرونه من 
الكيفية. 

الأمر الرابع: في نفوذ قضائه شرعاً بحيث لا يجوز مخالفته وهذا ما لا شبهة فيه لتواتر 
الروايات بذلك: منها مقبولة عمر بن حنظلة وفيها: «قلت فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من 
كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً 
فإنٍ قد جعلته عليكم حاكماًء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا 
ردٌّ» والرّادٌ علينا الرّاد على الله» وهو على حدّ الشرك بالله»7". 

ومنها: ما عن أبِي حديجة قال: بعثئ أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: «قل 
لم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شيء من الأحذ والعطاء أن تحاكموا إلى 
أحد من هؤلاء الفساق» اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامناء فإنى قد جعلته 


0 


.١ح من أبواب صفات القاضي‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص31 الباب‎ )١( 
اتدردنا‎ 





00 

ومنها: التوقيع عن صاحب الزمان (عجل الله فرحه) قال: «وأما الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حجي عليكم وأنا حجة الله»(". 

ومنها: عن أحمد بن الفضل الكناسي قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «أي 
شيء بلغي عنكم» قلت: ما هو؟ قال: «بلغئي أنكم أقعدتم ناف بالكناسة» قال: قلت: نعم 
حعلت فداك» رجحل يقال له عروة القتات وهو رجحل له حظ من عقل بحتمع عنده فنتكلم 
ونتساءل ثم يرد ذلك إليكم. قال: «لا بأس»”0". 

ومنها: عن داود بن حصين... إلى أن قال (عليه السلام): «ينظر إلى أفقههما وأعلمهما 
بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه»”". 


ومنها: بر النميري وفيه: «ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه»”*”. 


)١(‏ الوسائل: ج48١‏ ص١٠٠‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح5. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص ٠١١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح5. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص7١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح١5.‏ 
(:) الوسائل: ج8١‏ ص١٠‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضي ح١7.‏ 
(5) التهذيب: ج” ص١١"‏ ح445. 
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إلى كثير من أمثال ذلك الذي ذكروه في كتاب القضاءء وتفصيل الكلام في هذه 
الروايات وذكر الأشكالات والحوات عتها هو كول إلى مخلة. 

الأمر الخامس: جواز تصديه للأمور الحسبية» والمراد يما الأمور الي لا ولي لما 
بالخصوصء كتولي الأوقاف العامة» وإدارة شؤون القصّر والغيب بالنسبة إلى أموالهم وما 
يتعلق يهم؛ كإجراء النفقة على زوجة احنون والحجر على السفيه والمفلس» وإحازة ججهيز 
الأموات الذين لا ولي لهم» وأمثال ذلك» حيث إن الدليل على تصدي الفقيه هذه الأمور 
أمران» أمر مختص بها وأمر مشترك بينها وبين المرتبة السادسة. فنذكر الدليل المختص ههنا 
والمشترك في الأمر السادسء» فنقول: لا إشكال في جواز تصدي الفقيه لهذاء وللجواز 
مسلكان: 

الأول: إنه من باب المعروف الذي علم من الشارع إرادة وحوده في الخارج» ألا ترى 
أنه لا يعقل أن يكون الشارع معطلا للميت الذي لا ولي له حى ينتن, أو أن يخلي سبيل 
امجنون والسفيه والصغير حب يفسدواء فإنه حلاف الحكمة القطعية. وقد استدل الإمام 
الرضا (عليه الصلاة والسلام) لاحتياج الناس الى الإمام بعلل منها ما لفظه: «إنا لا بحد فرقة 
من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس لما لا بد لهم منه ف أمر الدين 
والدنيا فلم يحز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق ما يعلم أنه لا بد لهم منه ولا قوام لحم 
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إلا به» 20‏ الحديث ‏ فإن هذه العلة كما تراها صريحة في المطلب. ثم إنه لو شك أنه 
التعيين والتخيير يقتضي الثاني» لأن الأصل عدم نفوذ التصرف»ء فتأمل. 

الثاي: إن هذه الأمور من فروع القضاء المأذون فيه شرعاً للفقيه الجامع للشرائطء كما 
نرى من رجوع هذه الأمور في هذه الأزمنة وما قبلها إلى الحكام والقضاة» بل قد ادعي 
إطباق التواريخ على أنه كان كذلك في زمن الببي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأوصياء 
(عليهم السلام)؛ فإن القاضي المنصوب من قبلهم كان بيده هذه الأمور» كما أن الوالي كان 
بيده الأمور السياسية كما سيأق توضيحه في الأمر السادس. وعليه فحيث ثيث في الأمر 
الرابع جواز القضاوة للفقيه كان من فروعه حواز تصديه للأمور الحسبية» وهذا المسلك 
أقوى في النظر. وكيف كان فجواز التصدي مما لا ينبغي الشك فيه. 

الأمر السادس: ولايته العامة في جميع الأمور الدينية والأخروية كالإمام (عليه الصلاة 
والسلام). ثم إن الولاية العامة على قسمين: 

الأول: الولاية كالإمام طابق النعل بالنعل» في الدماء والفروج والأموال» حى يتمكن 


)١(‏ علل الشرائع: ص 8ه ؟ باب ١/57‏ ح1. 
مدن 





بعض أولاد أهل الكوفة ‏ كما روي حيث قال: «من يشتري مين هؤلاء الأعبد» 
فتوسطوا حي عفى عنهم, وأمثال ذلك. وهذه الولاية وإن لم أتتبع تاماً لكن المظنون أنه لم 
يقل يها للفقيه أحد. 

الثاني: المرتبة النازلة من تلك الولاية وما فوق الأمور الحسبية» كالولاية على الجهاد 
والحدود والسياسات ونحوها ما كانت بيد النبي (صلى الله عليه وآله) والخلفاء والولاة من 
قبلهم» وهذه المرتبة وإن كثرت فيها الكلمات واختلفت فيها الأقوال لكن الأقوى في النظر 
جواز تصدي الفقيه لما إلا ما حرج بالدليل الخاص؛ وذلك للروايات المتواترة الدالة على 
المطلوب بضميمة إطلاق الآيات والروايات في مثل الجهاد وصلاة الجمعة والعقوبات 
ونحوها. 

منها: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «علماء أمي كأنبياء ب إسرائيل»”"'2 وجه 
الدلالة أن الظاهر من التشبيه العموم, إلا أن يكون أحد أوجه الشبه أقوى نحو زيد كالأسدء 
فإن الصفة الظاهرة في الأسد لما كانت هي الشجاعة كان التشبيه ظاهراً فيه» بخلاف الحديث 
فإنه ليس هناك ظهور خاص حي بنع من التمسك بالعموم. والإشكال بأنه لعل التتزيل كان 
بلحاظ تبليغ الأحكام ‏ كما هو شأن أغلب أنبياء بن اسرائيل ‏ غير وارد» لعدم الظهور 
العرثي 


1 مسعدرك الومنائل:: جم ص ١84‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح١”.‏ 
وحن 





الموجحب لصرف الظاهر عن ظهوره. 

إن قلت: لعل المراد بالعلماء الأئمة (عليهم السلام)» إذ التشبيه بالأنبياء (عليهم السلام) 
من مراتب الأئمة لا العلماء. 

قلت: بل الأمر بالعكسء إذ الأئمة (عليهم السلام) أفضل من الأنبياء (عليهم السلام) 
بلا حلاف مع أن العموم لا وجه لرفع اليد عنه. 

وقول أبي عبد الله (عليه السلام): «نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون»07) لا دلالة له على 
المراد من «علماء أمي» إذ قرينة المقابلة في الحديث أوجبت اختصاص العلماء يمم؛ لا أن كل 
إطلاق للفظ العلماء يراد به الأئمة (عليهم السلام). 

ومنها: قوله (عليه السلام): «بحاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله» الأمناء 
على حلاله وحرامه»”2, وجه الدلالة أن الجمع المضاف يفيد العموم فالمعين أن جميع الأمور 
المرتبطة بالدين والدنيا بحراه على أيدي العلماء المتصفين يهذين الوصفينء العلم بالله والأمانة 
في الأحكام. 

وأورد عليه بأن المراد منه الأئمة (عليهم السلام) بدليلين: 


.١/8ح الوسائل: ج8١ ص5 الباب 7 من أبواب صفات القاضي‎ )١( 
.١5ح من أبواب صفات القاضي‎ ١١ واستتدرك الومنانا عم ص88١ الباب‎ 
مرح‎ 





الأول: قوله: «العلماء بالله» ولم يقل العلماء بأحكام الله ومن المعلوم أن المراد من 
العالم بالله العالم بجميع المعارف وهو مختص بالإمام (عليه السلام). وفيه: إن معي العلماء بالله 
من يعرف الله وليس ف الحديث العلماء بجميع المعارف. 

الثاني: إن الظاهر من أمناء الله على حلاله وحرامه: الأمانة في الأحكام الواقعية» إذ 
المشتبه حاله في أداء الأمانة لا يسمى أميناء وكثرة اشتباهات المحتهدين ثما لا يخفى» فالأمانة 
على الحرام والحلال الواقعيين مختص بالإمام (عليه السلام). وفيه: إن معئ الأمانة أداء ما 
يصل إليه من دون زيادة ولا نقيصة ‏ وأما الاشتباهات المتعارفة فلا يضر بالأمانة» ويدل 
على هذا ما ورد في بعض الروايات من قول الرضا (عليه السلام) بالنسبة إلى زكريا بن آدم: 
«المأمون على الدين والدنيا»”' مع بداهة عدم لوه عن الاشتباهات اللازمة للبشرية. 

ومنها: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله؟ 
ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسني»”". وأورد عليه بأن 
الظاهر من التفسير الخلافة ف رواية الحديث والسنة لا الخلافة المطلقة. وفيه: إن رواية 
الحديث والسنة علامة الخلافة» كما سأل الراوي عنهما فإنه كما 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١٠‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح77. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص50 الباب / من أبواب صفات القاضي ح50. 
لحف 





لو قال (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد الترحم: «الذي يجلس على منبري» أو «الذي 
يجاهد الكفار»» فإنه لا يفهم من ذلك إلا العلامية لا اعتصاص الخلافة به. 

ومنها: التوقيع «أما الحوادث الواقعة» إلى آخرهء والإشكال فيه وإن كثر لكنه مع عدم 
قدحه بالظهور مدفوع بقوله (عليه السلام): «هم حجيّ عليكم وأنا حجة الله». فإنه لو 
كان هناك وكيل عن السلطان مفوض إليه جميع الأمور ثم سأل بعض عن الوكيل إلى من 
يرجع في الواقعة الفلانية» أو في جميع الوقائع فقال: (زيد وكيلي وأنا وكيل السلطان) لا 
يرتاب العرف ف الوكالة المطلقة. 

ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة. وأشكل عليها بأنها في باب القضاء فللا تشمل 
الولاية. وأحيب بأن المراد بالقاضي في الرواية الأعم من الوالي والقاضي» بقرينة صدرها وهو 
قول الراوي «عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى 
السلطان وإلى القضاة»”" الحديث,ء فإن الإمام (عليه السلام) ردع عن المراجعة إليهما وجعل 
مكافما المراحعة إلى القاضي الشرعيء فما كانا يمضيانه جوراً أجاز (عليه السلام) إمضاء 
الشرعي له حقاء فتدبر. 


.١ح من أبواب صفات القاضي‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص38 الباب‎ )١( 
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ومنها: مشهورة أبي حديجة: «جعلته عليكم قاضياً»20, والاشكال فيها بعدم معلومية 
صحة مندهاء لا يدفع كوا مؤيدة وإن لم تصلح للاستناد. 

ومنها: ما تقدم من رواية العلل عن الرضا (عليه السلام)» وقد تقدم وجه الدلالة. 

إلى غير ذلك مما يجده المتتبع في مظانه. وحيث لم يكن هذا موضع ذكر المطلب أضربنا 
عن التكلم حوطا مفصلاء وقد ذكر جملة من الأخبار في كتاب العناوين» فراجحع. 

ثم إن هنا إشكالين: 

الأول: ما أشار إليه الشيخ في كتاب المكاسب بقوله: [مع أنه لو فرض العموم فيما 
ذكر من الأخبار وجب حملها على إرادة الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته من حيث كونه 
وفع العا وإلا لزم تخصيص أكثر أفراد العام لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس 
وأنفسهم إلا في موارد قليلة]”"» انتهى. 

وفيه: إن الولاية كما تقدم لها مرتبتان» فحيث قطع بعدم المرتبة العالية للفقيه لا وجه 
لرفع اليد عن العموم بالنسبة إلى المرتبة الضعيفة» إذ ليس الأمر دائراً بين الولاية المطلقة وبين 
الأمور الحسبية 


)١(‏ الوسائل: ج48١‏ ص١٠٠‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح5. 
)١(‏ المكاسب: ص؛ ١٠١‏ سطر .٠١‏ 
حل 





فقط. بل بينهما واسطة, لا بد من القول با لدلالة الأدلة السابقة عليها. وإن شعت 
قلت: بعد عموم الأدلة لا بد من تخصيصها بالقدر الخارج بالضرورة والإجماع» وهو الولاية 
العامة كولاية الإمام (عليه السلام)» أما غير ذلك وهو المرتبة الثانية من الولاية فلا دليل على 
خروجها عن العام. 

الاني: ما أشار اليه الفقيه الحهمداني في مصباحه عند التعرض لصلاة الجمعة» وكلامه وإن 
كان خاصاً بالنسبة إلى صلاة الجمعة لكن يفهم منه إشكال عام بالنسبة إلى الولاية» وتقريبه 
بتغيير ما في العبارة: أنه يقبح إيجاب الشارع الحكم على كافة الناس تولي شخص غير معين 
ويوكل تعيبنه إلى إرادقهم» مع أنه لا يكاد يتفق آراء الجميع على واحدء مع ما ف نفوس 
حلهم من الإباء عن تولي من يراه مثله أو دونه في الأهلية للولاية العامة» ما لم يمكن له ملزم 
شرعي» مع بجحبولية كل نفس بحب الرئاسة لنفسه؛ إذ المفروض تعدد امجتهدين الجامعين 
للشرائط» فليس مثل هذا الحكم إلا تأسيس مادة الجدل والتراع» فيمتنع صدوره من 
الشارع؛ إلا أن يجعل لتعيين من يجب توليه طريقاً لا يبقى معه موقع للخصومة؛ وليس ذلك 
إلا بنصب وال خاص حي يتعين فيه ويحب على غيره اتباعه. وإن شئت قلت: إنه لو كان 
لكل واحد من الفقهاء ولاية عامة صار منشاً للواع: إذ هذا يحكم بالجهاد أي اكيت 
وذاك يحكم بعدمه لأنه يراه غير صلاح. 


بدن 


لا يقال: يحرم نقض الحكم الثاني. 

لأنه يقال: إما لا يرى الثاني اجتماع الأول للشرائط, وإقااوز اه حخاطها تخابزن يفيه ولول 
بيضة الإسلام بحيث يجب نقض حكمه”". 

أقول: هذا الوحه العقلي منظور فيه بالنسبة إلى الولاية العامة الى نحن بصددها الآنء 
للنقض بحواز تصدي الفقيه للأمور الحسبية» الذي هو محل الوفاق بينهم ظاهراًء إذ يلزم 
التاع ظابق »الله بولند انها لتقت اللقزس فيا فلن الحشوي» هاو للففيه الس تفظن 
قيمومته بأحد الوجهين السابقين» إما لأنه لا يراه أهلا للتصدي» وإما لأنه لا يرى القيم 
للقيمومة» بحيث يوجب بقاؤه إتلاف مال الصغير بل فساد نفسه» فيرى وجوب نقض 
الحكم الأول ونصب قيم آخرء فما يقال في الأمور الحسبية هو الذي نقوله في الولاية العامة. 

والوات يد عن الكل: إنه حيث كان عدم اللغزيت: قاد عر فق 8 ادي» 
المستلزمة للنصبء حاز للشارع الحكيم النصبء وإن استلزم مثل هذه الأمور النادرة» كما 
استدلوا بذلك لحجية الأمارات والطرق المخالفة للواقع كثيراء أو أحياناً بأن عدم الجعل أشد 


001 مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص2727 . 
دوين 





فلا يجوز تقليد المتجرّئ 


وحيث إن مسألة الولاية العامة ليس هنا محل ذكرها وَإِنما موضعه كتاب المتاحر فالأولى 
إيكال التفصيل إلى محله. والله الموفق وهو العالم. 

وكيف كان فلا كلام في حواز تقليد امختهد المطلق» وأما المتجزّئ فقد ذهب المصنف 
(رحمه الله) إلى عدم جواز تقليده بقوله: فلا يجوز تقليد المتجزئ] واللازم هنا التكلم في 
المراحل الست الى تقدمت في المحتهد المطلق فنقول: 

المرحلة الأولى: في إمكان المتجزئ» فنقول: ذهب بعض إلى عدم إمكان المتجزئ 
لوجهين: 

الأول: إن الاحتهاد كما عرّفوه: ملكة استنباط الأحكام؛ والملكة بسيطة» ومن المعلوم 
أن البسيط غير قابل للتجزي والتبعيض» فالشخص أمره دائر بين الاجتهاد المطلق وعدم 
الاعفيام منظلفا :ولا يفقل الورامتطة: 

وفيه: إن الملكة تختلف بحسب اختلاف المتعلق بالقوة والضعف كما في سائر الملكات» 
فإن الأشخاص الذين لهم ملكة الشجاعة مثلا يختلفون اختلافاً كثيرًء فقد يكون له ملكة 
المقابلة مع رجحل واحدء وقد يكون له ملكة مقابلة جميع العرب» أو جميع أهل العالم» كما 
في بعض كلام أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) حيث ذكر نفسه بالثبات» والاجتهاد ليس 
بذعا عر عبرائر :تلكا وجل "هذا وحدان 
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بالنسبة إلى امحتهدين» ولا نقول نحن بتبعيض الملكة بمعى اختلافها كماء بل نقول 
بالاحتلاف كيفاً. 

الثاي: ما ذكره في الفصول با لفظه: (إن من لا إحاطة له بالجميع يحوّز تحويزاً مساويا 
في كل مسألة يقف على مداركها ودلائلها الظنية» أن يكون في جملة ما لا يحيط به من 
الدلائل» ما يعارض تلك الدلائل الي وقف عليها على وجه يساويها أو يترحح عليهاء فلا 
يحصل له ظن منها)' © انتهى. 

وفيه: إن كثيراً ما يقطع أو يطمأن بعدم ذلكء. وذلك .مراجعة مظان المطلب. ماد من 
احتهد في كتاب الصلاة» وطالع الجواهر» ومصباح الفقيه» والحدائق» والوسائل» والمستدرك؛ 
والمستندء ولم يجد معارضاً يقطع بعدمهء ولا أقل من الاطمئنان وهو كافء فإن المجتهد 
المطلق لا يفعل أكثر من هذا القدر ضرورة. 

وبالجملة فالحق إمكان التجزي ووقوعه. بل نقول: إن كل محتهد مطلق لا بد وأن 
يكون مسبوقاً بالتجزي وإلا لزم الطفرة» لبداهة تدرج العلم» واختلاف أدلة الفقه والمدارك, 
من حيث الخفاء والظهورء وقد جعل بعض من قارب عصرنا ‏ كما حكي ‏ للمتجزئ 
مراتب وقال بتقدم بعضها على بعضء فقال: 


)١(‏ الفصول: ج؟ ص8١١‏ س ١5‏ في إمكان التجحزي. 
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المرقبة. الأولى: الاجتهاد ف المسائل. الأصولية: واغضيار السلك»: وعد .ذللك. يسشبط 
الأحكام من الأدلة القطعية كالأخبار المتواترة وظواهر الكتاب» ولا يحتاج حينئذ إلى علمي 
الدراية والرحال. 

المرتبة الثانية: الاحتهاد في المظنونات» ويحتاج إلى العلمين المذكورين إلا أن يرى حجية 
ما في الجوامع بحيث لا يحتاج إلى ملاحظة السند» كما يقوله ثلة من الأحباريين والأصوليين. 

المرتبة الثالثة: الاجتهاد في القواعد الغامضة المرتبطة بباب المعامللات ونحوهاء ثما حلت 
عن النصوص في الغالب» وإذا تمت هذه المرتبة حصلت له الملكة» وإنما يحتاج إلى فعلية النظر 
لعرفان الأحكام. 

أقول: انحصار طريق الاجتهاد بذلك لا يخلو من نظر بل منع» بل نقول بعدم وقوع هذا 
الترتيب في الخارج؛ ناك لقال طمن لني تزادةة الامو لله اماك عه ل ثم 
ارج الأصول والمعاملات أو العبادات» وبه يحصل التجزي شيئاً فشياً حي تشتد الملكة: 
وتنتهي إلى الاحتهاد» وكيف كان فلا ينبغي الشك ف إمكان المتجزئ ووقوعه كما أطبق 
عليه ا محققون على ما في الفصول. 

المرحلة الثانية: في حواز عمل المتجزّئ على طبق احتهاده في المسائل الى اجتهد فيهاء 
قد يحتمل عدم الجواز لعدم إطلاق أدلة 


درن 


العمل على طبق النظر حى يشمل المتجزئ, الحق اللجواز بل حرمة العمل على رأي 
الغير: أما أصل النواز فلشمول أدلة حجية المدارك لكل من استنبط وفهم» وهذا فهم بالنسبة 
إلى تلك الحملة الى احتهد فيهاء وأما تحريم العمل على رأي الغير فلعدم مول أدلة التقليد 
لهء فإنه ليس ججاهل بل عالم يرى خطأ غيره» مثلاً: من احتهد في مسألة بطلان المعاطاة» 
كيف يجوز له ترك نظر نفسه وتقليد من يقول بصحتها وبناء العمل عليهاء فإنه ليس معذورا 
لا عقلا ولا شرعاًء وهذا أشبه شيء .من احتهد حت أدرك أن هذا طريق بغداد ورأى خطأ 
من يقول بأن الطريق ليس هذا بل ذاك ثم عدل عما رآه وسلك طريق غيره. 

المرحلة الثالفة: حجية قوله للغير» وقد احتلفوا في ذلكء؛ والظاهر الحواز لإطلاق الآيات 
والروايات وبناء العقلاء. 

أما الآيات فقوله تعالى: قَلَوْ لا تفرك" الآية» وقوله تعالى: «إإن جاء كج فاسيقٌ7") 
الآية» وقوله تعالى: «قَسْمَلُوا أَهْلَ الذكْرِ”" الآية» فإها تشمل بعمومها المتجزئ. والقول 
بعدم الإطلاق ‏ لأنها مسوقة لبيان أصل الحواز ولا إطلاق أحوالي لا 


.1١55 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
." سورة الحجرات: الآية‎ )؟١9‎ 
(؟) سورة النحل: الآية 5» والأنبياء: الآية /ا.‎ 
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قد.رد: 

وأما الروايات فقول الصادق (عليه السلام): «إن العلماء ورثة الأنبياء ‏ إلى أن قال 
فمن أذ بشيء منها فقد أذ حظا وافرأ»”" يدل على أن الآحذ بشيء من العلم يعد عالماء 
كما أن الآخذ بجرء من المال يعد وارثاء فيدحل تحت قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«علماء أمي كأنبياء بئ إسرائيل» ونحوه الذي تقدمت دلالتها على الولاية العامة فكيف 
بالتقليد. إلى غير ذلك من الروايات المتقدمة. 

وأما بناء العقلاء» فبديهي لا يحتاج إلى البيان» فإنهم يرحعون إلى النجار فيما يعرفه» وإن 
كان هناك شخص آخر يعرف أكثر منه. مثلا: لو كان هناك بحاران متساويان في صنع 
الباب» لكن أحدهما يعرف جميع أقسام النجارة» وأحدهما لا يعرف إلا الباب فقطء رجحع 
العردف إلى الثاني مثل ما يرجحعون إلى الأول» وكذلك البناء» والطبيب» وغيرهم,. فير جعون 
إلى طبيب العين فقط كما يرحجعون إلى طبيب جميع البدن. 

واللإشكال بأن بناء العقلاء حيث إنه دليل لبي يلزم الأحذ بقدره المتيقن» غير تام, إذ لا 
شك لأحد من العقلاء بالنسبة إلى سائر أهل الخبرة» فليكن المتجزئ أحدهم. 


.١ح الوسائل: ج8١ ص"5 الباب 8 من أبواب صفات القاضي‎ )١( 
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ثم إنه رما توهم أن الاختلاف في جواز الرجوع إلى المتجزئ وعدمه؛ مبنٍ على عدم 
وجوب تقليد الأعلم» أما من يقول بوجوب تقليد الأعلم فلا إشكال ف عدم جواز الرجوع 
إليه» لوضوح أعلمية المجتهد المطلق. 

أقول: ليس الأمر كذلكء بل المناط في الأعلمية بالنسبة إلى المسألة المرحوع فيهاء بل 
نقول: لا شك لأحد من العقلاء في أحسنية الرجوع إلى المتجزئ الأعلم من المطلق في 
المسألة الي استنبطهاء كما نرى من رجوعهم أكثرياً إلى الأخصائيين من الأطباء مع أنهي لا 
يعرفون إلا موضوعاً واحداً. والحاصل أن الاختلاف في جواز الرجوع إلى المتجزئ وعدمه 
يأتي على كلا المبنيين من وحوب تقليد الأعلم وغيره» لوضوح أنه لا ربط لسائر المسائل 
يمذه المسألة» فلو كان المتجزئ أعلم فيهاء كان الرجوع إليه أحسن على ما اخترناه من عدم 
وجوب تقليد الأعلم. 

ثم إن بعض من ل يجوز تقليد المتجحزئ» خصص ذلك بإمكان تقليد المطلق» أما لو لم 
بمكن جاز تقليد المتجزئ قال: لأن الشرطية إنما تكون في حال الاختيار كاشتراط الصلاة 
بالطهارة المائية» وحيث إن إطلاق الآيات والروايات لا يمكن التفكيك فيها بالقول بشموها 
للمتجزئ حال الاضطرار وعدم شمولما له حال الاختيار» التجأ هذا المفصل إلى بناء العقلاء. 

ورا قيل» بأنه نشك في شمول الاطلاقات للمتجزئ حال 
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الاختيار» والأصل عدم الشمولء ولا نشك في الشمول حال الاضطرار. 

أقول: أما بناء العقلاء فله وحه ‏ على تقدير أن نقول بعدم جواز تقليد المتجزئ حال 
الاحتيار ‏ وأما التفصيل في الإطلاقات ففيه نظر واضح. 

وكيف كان..فقد:غعرفك أن الأقوى فق النظرء' بل المنعينء القول يخواز تقليك المتجرع. 
نعم: ربعا يقال بأنه لا يبعد لزوم صدق الفقيه ونحوهء فلا يشمل الحواز من لم يستنبط إلا 
مسألة واحدة أو مسألتين أو نحوهماء كما أن مول بناء العقلاء لمثله محل منع. 

المرحلة الرابعة: في نفوذ قضاء المتجزئ» وفيه حلاف» فذهب جماعة إلى المنع» قالوا: 
لأن عمدة دليل القضاء مقبولة عمر بن حنظلة وهي لا تشمل المتجزّئ, إذ الظاهر من قوله 
(عليه السلام): «وعرف أحكامنا»”" عرفان جميع الأحكام, إذ الجمع المضاف يفيد العموم. 

لا يقال: هذه معارضة ٌمشهورة أبي حديجة عن الصادق (عليه السلام): «إياكم أن 
يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الحورء ولكن انظروا إلى رجحل منكم يعلم شيئاً من قضايانا 
فاجعلوه بينكم فإن قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»”". 


.١ح من أبواب صفات القاضي‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص38 الباب‎ )١( 
من أبواب صفات القاضي ح5.‎ ١ الوسائل: ج8١ ص؛ الباب‎ )١( 
ل‎ 





لأهم يقولون: المشهور لا تقوى على معارضة المقبولة لوجوه: 

الأول: أنها ضعيفة السند بأبي حديجة كما لا يخفى على من راجع الرجال. 

الثاني: إعراض الأصحاب عنها كما قيل»؛ لأنهم يشترطون في القضاء الاحتهاد المطلق. 

الثالث: لزوم الحرج لو كان كل من يعلم شيئاً من القضايا قاضياً. 

الرابع: اختمال: أن..يكون تتويق يع للتعظيم» على القول بكفاية الاستغراق العرفي 
في حواز القضاء. 

هذا مضافاً إلى ورود خبر خاص يدل على عدم جواز القضاء في حضور من هو أعلم 
منه. فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان الحاكم يقول لمن عن بمينه وللن عن 
يساره: ما ترى ما تقول فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا أن يقوم من بحلسه 
ويجلسهم مكانه»7"©. 

أقول: الظاهر جواز القضاء لمن عرف شيئاً من الأحكام بالنسبة إلى ما عرف أما 
المتجزّئ الذي يعرف غالب الأحكام ففي كمال الوضوح» لصدق أنه يعرف أحكامهم, فإن 


الظاهر من نحو هذه 


.١ح الوسائل: ج8١ ص8١١ الباب 4 من أبواب اداب القاضي‎ )١( 
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الجملة الاستغراق العرفي كما في (جمع الأمير الصاغة)» وأما المتجزّئ الذي يعرف بعض 
الأحكام فلشمول إطلاقات جواز القضاء له» كتوقيع صاحب الزمان (عجل الله فرجه)» 
وقول الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رما كان بين الرجلين من أصحابنا 
المنازعة في الشيء فيتراضيان برحل منا؟ فقال: «ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على 
حكية بالشيقة :والسوولع ”7 وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «اللهم ارحم 
حلفائي» المتقدم؛ إلى غير ذلك من الآيات والروايات المستفيضة الي ذكرها صاحب الجواهر 
وغيره في كتاب القضاءء وإذ ليس هنا محل التفصيل أضربنا عن ذكرها صفحا. 

وأما ما ذكره المستدل لعدم الحواز» ففيه: إن التعارض بين المقبولة والمشهورة غير واردء 
إذ لا دلالة للمقبولة إلا بالإطلاق في مقام التحديد المتوقف على تمامية مقدمات الحكمة الي 
منها عدم البيان» والمشهورة صاحة للبيان» والقول بضعف الرواية بأبي حديجة مخدوشء إذ لا 
يخفى على من راجع رجال المامقاي (رحمه الله) أنه ثقة» وكونه من أصحاب أبي الخطاب في 
أول أمره لا يضر بروايته بعد ثبوت توبته. 


ولاخ أن أناضدعة ند اسييى: سال ين مكرع رخ عند الله 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ صه الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي ح8. 
حل 





وليس سالم بن سلمة أبي خديجة الرواحيئ الكوفي المحهول؛ وذلك لرواية أبي حهم عنه. 
وكيف كان وعلى فرض ضعفها فالشهرة جابرة ها. 

وأما إعراض الأصحاب عنها فلم أحد شاهداً له. بل في الجواهر في كتاب القضاء انختار 
حواز كون القاضي عامياً يقضي بفتوى مجتهده؛ قال بعد الاستدلال على ذلك: (ولا يخفى 
وضوح ذلك لدى كل من سرد نصوص الباب المجموعة في الوسائل وغيرهاء بل كاد يكون 
من القطعيات: خصوصاً مع احتمال أن كثيراً من هذه الشرائط للعامة كما لا يخفى على من 
لاحظل كوي | 

ورتما ادعي بالنسبة إلى العامي الإجماع على عدم جوازهء ورده في الجواهر بعدم 
الإجماع. 

وأما لزوم الحرجء فقد تقدم رده والنقض .ما لو تعدد المحتهدون كما في غالب الأزمنة. 

وأما احتمال أن يكون تنوين «شيئا» للتعظيم: فلا يدفع الظهور كما هو واضح. 

وأما الخبر المتقدم عن أبي عبد الله (عليه السلام) فلا يدل إلا على عدم جواز الحكم لمن 
لا يعرف حكم المسألة لا من عرف المسألة 


.١58ص‎ 1٠١ج الجواهر:‎ )١( 
لحل‎ 





ول يعرف غيرهاء مع أنه ربا يقال: بأن اللعنة لا تدل على التحريم. وفيه نظر ظاهر 
خحصوصاً في المقام. 

ثم: إنه رعا يظهر من بعضء التفصيل بين المتجزئ الذي يعرف غالب الأحكام وغيره؛ 
فقال بالجواز في الأول» دون الثاى» لما تقدم من أن الظاهر من قوله (عليه السلام): «عرف 
أحكامنا» إلى آخره الاستغراق العرفي لا الحقيقي» والأقوى ما تقدم. 

ثم هل يكفي صرف الملكة في القضاء وإن لم يكن مستحضراً لشيء من الأحكام؛ أم 
يشترط استحضارها في الجملة؟ وجهان: من أن من له الملكة قادر على الرحوع؛ وعرفان 
الأحكام مقدمة لا واحب نفسي, ومن أنه لا يصدق عليه «عرف أحكامنا» لظهوره في 
الفعلية» والذي يخطر بالبال في بادئ النظر التلازم بين الملكة في الأحكام وعرفان جملة منها 
يكون الشخص معها متجزياًء فتدبر. 

المرحلة الخامسة: حواز تصدي المتجرّئ للأمور الحسبية» والأقوى الحواز بالنسبة إلى 
المسائل الي اجتهد فيهاء لما تقدم من جواز قضائه» بضميمة ما تقدم من أن تصدي الأمور 
الحسبية من فروع القضاء. وأما لو شك فمقتضى دوران الأمر بين التعيين والتخيير العدم لو 
كان هناك مجتهد مطلق» ولكن الأقوى عدمه. 

المرحلة السادسة: ثبوت الولاية العامة له فيما احتهد فيه» ولنا فيه تأمل. والله الحادي. 
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والحياة. فلا يجوز تقليد الميت ابتداء. نعم يجوز البقاء كما مر. 
وأن يكون أعلم, فلا يجوز على الأحوط ‏ تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل. 


(و) من الأمور الي اعتبروها في المف: (الحياة» فلا يجوز تقليد الميت ابتداء1 وقد 
عرفت الكلام فيه مفصلاً فيما سبق وإن كان مشهوراً (نعم يجوز البقاء] على تقليد الميت 
[ كما مر] مفصلا. 

ثم: إنه هل يعتبر التقليد الصحيح على القول بجواز البقاء» فلو قلد طفل ثم مات امجتهد 
وبلغ لم يجر له البقاء» أم يكفي مطلق التقليد» وجهان: من أنه تقليد فيعمه ما دل على جواز 
البقاء» ومن أن تقليد الطفل صوري لا مغزى له. والأقوى الأول. 

زو] من شرائط المرجحع أن يكون أعلم؛ فلا يحوز ‏ على الأحوط ‏ تقليد اللفضول 
مع التمكن من الأفضل) وقد عرفت عدم الاشتراط» لعدم دليل عقلي ولا نقلي على ذلك؛ 
بل بناء العقلاء بالنسبة إلى اهل الخبرة على عدم الاشتراط. نعم قام الدليل على الاشتراط في 
بعض فروع القضاء ونحوهء ولا ربط له بالمقام. 

وأما التفصيل بأنه إن وافق المفضول للاحتياط جازء وإن لم نقل بجواز قد طلقا 
وإن لم يكن موافقاً له لم يجرء فلم يظهر مستنده» لما عرفت من أنه لو لم يكن حجة لم يكن 
الآخذ بقوله «آذاً بالحجة» فلريما كان الواقع خلافهماء فالآحذ بالمفضول الأحوط آذ 
بغير الواقع وغير الحجة. مثلاً: لو كان الحكم في الواقع وجوب الغعسل 


١5 


وأن لا يكون متولداً من الزناء 


من البول ثلاثاً وأف الأفضل بكفاية المرة والمفضول بالمرتين» وأخذ المقلد بالمفضولء لم 
يأخذ لا بالواقع ولا بالحجة؛ لفرض أن الحجة منحصرة في قول الأفضل. 

ومنه: يظهر حال تفصيل آخر في المقام بين جواز الأخذ بالمفضول مع تطابق الأفضل في 
الفتوى» وبين عدم جواز الأخذ به في مورد تخالفهماء وذلك لأنه لو خالفا الواقع لم يكن 
الأذ بالمفضول أعحذاً بالواقع ولا الحجة. 

(و) من الأمور المعتبرة في المرجع (أن لا يكون متولداً من الزنا؟. ونقل عن شاذ ممن 
قارب عصرنا عدم اشتراطه في المرحع» والذي بمكن أن يتمسك له أمور: 

الأول: إطلاق الآيات الدالة على الرحوع إلى امحتهد. 

الغاني: إطلاق الروايات. 

الثالث: بناء العقلاء على الإطلاق» كما نراه في أهل الخبرة» ولذا قال بعض الشراح: لا 
دليل على اعتبار طهارة المولد إلا الأصل ا محكوم ببناء العقلاء. 

الرابع: حواز الاعتماد عليه في الرواية» والاحتهاد سنخ من نقل الرواية. 
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الخامس: إن الولاية العامة ال هي أعم مطلقاً من حيث الشرائط من المرجعية لو لم 
تشترط بطهارة المولد لم تشترط المرجعية يماء وجعل أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) 
كات انرق نيه ووالبل ذل قالطو 3 

السادس: أصالة عدم الاشتراط» لأنه شرط زائد تنفيه البراءة لدى الشكء» كما أنه لو 
شك في اشتراط السن في المرجع نفته البراءة. 

وأورد عليها: أما الإطلاقان فبأكهما لا إطلاق هماء إذ هما في مقام أصل التشريع لا 
خصوصياته» والأصح في الجواب أن يقال: بعدم وضوح حال ولد الزنا عند الشارع ‏ لما 
سيجيء من الروايات ‏ لا أقل من الشك في همول الإطلاق له لو لم نقل بالانصراف, 
والشك في الحجية موضوع عدم الحجية كما حقق في محله. 

قاع لت فا ون و" انتج لذ الزؤاناق اتيك عيفا اما اسه ورا 
يبقى لبنائهم اعتبار. 

وأما جواز الاعتماد في الرواية عليه» فغير معلوم؛ لعدم قبول شهادته لما سيجيء؛ مضافا 
إلى عدم التلازم. 

وأما قضية زياد ابن أبيه» فأورد عليه بأنه لم يكن والياً من قبل أمير المؤمنين (عليه 
السلام) بل من قبل بعض ولاته. 

وفيه نظر» لإقرار أمير المؤمنين (عليه السلام) له على ذلك؛ كما 


/ا 5 


يظهر من كتابه (عليه السلام) إليه المذكور في نهج البلاغة” ولو كان لا يقر (عليه 
السلام) توليته لعزله. 

رقنا يقال: اق القوانية: ببأنه. ل يكح حكوما بزعا يكوته ولد ؤنلء الأندا كان الأمه زوج 
وإن زن يها أبو سفيان وغيره» فإن «الولد للفراش وللعاهر الحجر»”"؛ وقول الحسن 
(صلوات الله وسلامه عليه): «الدعي ابن الدعي» لم يعلم أذ المزاد ميد كونه ولك زياء 
لاحتمال إرادة معناه اللغوي لأنه ادعاه أبو سفيان. قال الله تعالى: وَ ما جَعَل أَذْعِياء كم 
أبناء 0 الآية. 

وفيه: إن الظاهر من كتاب الإمام الحسن (عليه السلام) إليه هو كونه ولد زنا. 

وإن شئت تفصيل حال زياد بن أبيه» وأمه. وأبيه» وأبي سفيان» فراحع أحواله في 
البحار”''» وكيف كان فلا تتم الحجة بولاية زياد» ورا قيل: إن الإسلام يحب ما قبله شامل 
مثل هذاء أو إن الاحكام بلغت تدريجية» ولم يكن في زمان الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) 
هذا الحكم واحب العمل به فتأمل. 


)١(‏ فج البلاغة: ج7٠‏ ص5517. 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١٠‏ ص5719 الباب 7 من أبواب أحكام الأولاد ح١.‏ 

(59) سورة الأحزاب: الآية 6 . 

(5) البحار: المحلد الثامن ص 55٠١‏ وص 55 الطبعة الحجرية» وسفينة البحار: ج١‏ ص١٠58.‏ 
"7 





وأما قضية الأصل فهو معكوسء إذ الأصل عدم الحجية؛ والنقض بالسن غير صحيح 
للعلم بعدم اشتراطها. 

ثم الذي استدل به أو يمكن أن يستدل للاشتراط: الإجماع الذي حكاه صاحب الفصول 
عن الشهيد الثاني» مضافاً إلى طوائف من الأخبار تشعر أو تصرح بالمطلوب. 

منها: ما ورد في باب الشهادات» وهذه جملة منها: فعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر 
(عليه السلام) عن ولد الزنا أتحوز شهادته؟ فقال: <لإ»274 الحديث. 

وفي حديث آخر قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تحوز شهادة ولد الزنا»7©. 

وف حديث آخر قال. أبو عبد الله (عليه السلام): «لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا 
على روظل رقي ولد ونا اتذد. لخن الأب فو شواكيي "الويف 

وعن الحلبي عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا. فقال: 


3 
0١ 


.١ح من أبواب الشهادات‎ ”١ الوسائل: ج4١ ص75 الباب‎ )١( 
من أبواب الشهادات ح؟.‎ ”١ (؟) الوسائل: ج4١ ص77 الباب‎ 
. من أبواب الشهادات ح‎ 7١ (؟) الوسائل: ج8١ ص77 الباب‎ 
من أبواب الشهادات ح5.‎ "١ الوسائل: ج8١ ص777 الباب‎ )5( 
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ومنها: ما ايدل على آنه اسوعحالاً من الكلب والخؤيره» فعن الحلئ عن أي غيد الله 
(عليه السلام) وساق الحديث إلى أن قال: «لم بحمله ‏ أي ولد الزنا ‏ نوح في السفينة 
وقد حمل فيها الكلب والخنزير»”؟. وفي حديث آخر عنه (عليه السلام) قال: «إن بع ا 
الكلب في السفينة ولم يحمل ولد الزنا»”". 

ومنها: ما يدل على عدم جواز الاقتداء به في الصلاة. فعن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «حخمسة لا يؤمون الناس على كل حال.. ‏ وعد منهم ‏ المحنون وولد الزنا»”". 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا يصلين أحدكم علق ادق وو لد الونا 7 , 

وعن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون يهم صلاة 
فريضة في جماعة... ‏ وعد منهم ‏ ولد الزنا»”". 

ومنها: ما يدل على بحاسته» بل نسب إلى الصدوق والسيد والحلّي القول بكفره» فعن 
أبي عبد الله (عليه السلام): "إنه كره 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص77 الباب ”١‏ من أبواب الشهادات ح5. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص777 الباب "١‏ من أبواب الشهادات ح١٠.‏ 
(*) الوسائل: جه ص557 الباب 5 ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح١.‏ 
(54) الوسائل: جه ص557 الباب 5 ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 





(5) الوسائل: جه ص557 الباب 5 ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
ثيه" 





سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك”"”©. 

وعن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تغتسل من البثر الى يجتمع فيها غسالة الحمام؛ 
فإن فيها غسالة ولد الزناء وهو لا يطهر إلى سبعة اباء»”". 

وعن أي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «ولا تغتسل من البئر الى تجتمع فيها ماء 
الحمام؛ فانه يسيل ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت»©27. 

ومنها: ما ورد من أن «دية ولد الزنا دية اليهوديء ثمائمائة درهم»”©. 

ومنها: ما يدل على أنه أسوء من الكفار» فعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لبن 
اليهودية والنصرانية وا محوسية أحب الي من ولد الزنا»”©. 

ومنها: ما ورد من نفي الخير فيه فعن الباقر (عليه السلام) قال: «لا حير ف ولد الزنا 
ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5 ١6‏ الباب ” من أبواب الأسئار ح7. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص ١١5‏ الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف ح؛ . 
(5) الوسائل: ج١‏ ص58 ١‏ الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج59١‏ ص ١54‏ الباب ١5‏ من أبواب ديات النفس ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص84١‏ الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد ح؟. 
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في دمه ولا ف شيء منه»”2. 


ومنها: ما ورد في أنه لا يدحل الحنة» فعن أبي عبد الله (عليه السلام): «خلق الله الجنة 
طاهرة مطهرة فلا يدخلها إلا من طابت ولادته»7". 

وعنه (عليه السلام) فيما يخاطب الله (عزوجل) ولد الزنا ما لفظه: «وأنت رحس ولن 
يدحل الحنة إلا طاهر»7". 

وعنه (عليه السلام) قال: «إن كان أحد من ولد الزنا نحاء لنجى سائح بي 
إميراتا »ا ادويق 

وعن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: «لا يدحل الحنة إلا من م من 
آدم»”. 

وعن أي جعفر (عليه السلام) قال: «من طهرت ولادته دحل الحنة»2©7. 

وما هو أصرح في المطلب, ما ورد في باب أنه يدعى الناس بأسماء أمهاقمء عا يدل على 
أن ولد الزنا ليس بشيعة» فعن 


.٠١١ح‎ 148 الباب‎ ٠١ المحاسن: ج١ ص8‎ )١( 
حاسن: ج١1 ص9١١ الباب 4 ح51.‎ 2١ 
لبحار: ج08 ص 7/5 ج16‎ 0١ 

25 نحاسن: ج١‏ ص8 ٠١‏ الباب 6/7 1 


:2 حاسن: 1 ص9١١‏ الباب 4 خ737: 





)2 حاسن: ١‏ ص ١١9‏ الباب 4 ح58. 





ابي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسماء أمهاتهم سوى 
شيعتنا فإنهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب مولدهم»”". 

وعن 1 يك الله (عليه السلام) قال: «إذا كان يوم القيامة يدعى الناس و بأسمائهم 
وأسماء أمهاقم سترا من الله عليهم؛ إلا شيعة علي (عليه السلام) فإفهم يدعون بأسمائهم 
وأسماء آبائهم وذلك أن ليس فيهم عهار»”". 

وعن علي (عليه السلام) قال: «إذا كان يوم القيامة يدعى الناس بأسمائهم إلا شيعي 
وبي فإهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب مواليدهم»”"؛ إلى غير ذلك. 

وهذه الأخبار بضميمة قوله (عليه السلام) في خبر الاحتجاج: «بعض فقهاء الشيعة لا 
كلهم» مثبت للمطلوب. 

امال كيل ادس ليه وان فيما ضاطا؟ 

لأنا نقول: يمكن عدم دحول ولد الزنا الجنة ولكن لا يعاقب في النار» إذ ليس حتما 
على الله تعالى بقواعد العدل إدحال كل مؤمن الحنة» بل الذي يقتضيه العدل قبح عقاب 
امحسن» وهناك خبر يدل على ذلك؛ فعن بيى الحلبي» عن أيوب بن حرء عن أبي بكر قال: 
كنا عنده ‏ أي عند الصادق (عليه السلام) ‏ ومعنا عبد الله بن عجلان» فقال عبد الله بن 


)١(‏ البحار: جلا ص7748؟ ح7. 


2١‏ ا محاسن: ج١1‏ ص ١5١‏ ح34. 
(؟) البحار: جلا ص١14؟‏ ح5. 





وإن لا 


ويقال له ولد زناء فقال: «ما تقول»؟ فقلت: إن ذلك ليقال له. فقال: «إن كان ذلك 
كذلك بن له بيت في النار من صدر ‏ والظاهر من صبر وهو الجمد ‏ يردٌ عنه وهج 
جهنم»7". 

وهذه الأحبار جمعناها من بابي الشهادات والصلاة من الوسائل» وكتاب الطهارة للفقيه 
الهمداني» وكتاب البحار ج25 فمن ازا التفصيل فليرجع إليهاء وسيأن بعض 0 أخر 
يذه المضامين قُ كتاب الزكاة. 

وكيف كان فبعد نقل الإجماع وعدم وحود قائل معلوم بين الفقهاءء وهذه الأحبار 
المشعرة بالمطلوب» بل المصرحة؛ لا يمكن الفتوى بالجواز» بل ولا القول بالاحتياط» بل لا بد 
من الاشتراط. 

نعم يجوز عمله لنفسه بحسب اجتهاده» وتكون أعماله الصالحة سببا لدفع العقاب عنه 
فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن ولد الزنا يستعمل» إن عمل خيراً جزي بهء وإن 
عمل شرا حجري 34 

واما قضاوهء وتصديه للأمور الحسبية» وولايته للأمور العامة» فيظهر حالما من حال 

(و) من الشرائط الى اعتبرها المصنف (رحمه الله): [ أن لا 


.١؟ح البحار: جه ص787‎ )١( 
.١4ح نفس المصدر:‎ )١( 





يكون مقبلا على الدنياء طالباً لها مكباً عليهاء مجداً في تحصيلهاء ففي الخبر: «من كان من 
الفقهاء صائناً لنفسه/ حافظً لدينه, مخالفا هواه, اننا لأمر مولاة, فللعوام أن يقلدوه». 


يكون) المرحع [مقبلاً على الدنياء طالباً لهاء مكباً عليهاء محداً في تحصيلهاء ففي الخبر) 
اأروي عن كيز الامام 'المسكري وعليه: الضلذة والنياكم ( تومن انمق النقواء مانا 
لتفسة تحافظا لدينةء عتالفا وام مطيعا لأمر مولاه؛ فللعوام أن يقلدوه] وذلك لا يكون إلا 
بعض الفقهاء الشيعة لا كلهم, فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة 
فلا تقبلوا منهم عنا شيا ولا كرامة»27) الحديث. 

وهذا الخبر ‏ بعد الإشكال في سنده» وفي دلالته على جواز التقليد المصطلح» بل هو 
في باب التقليد في أصول الدين» وإن كان الأظهر عدم صحة الإشكالين ‏ قد اختلف فيه: 
فبعضهم ذهب إلى أن المستفاد منه اشتراط أن تكون ملكة الفقيه فوق العدالة» وبعضهم قال: 
إن المستفاد منه دون العدالة لأنه قابل الفقيه الجائز تقليده؛ من يركب القبائح والفواحش» 
ومن المعلوم الواسطة بين العادل وبين من يركب الفواحش والقبائح» وبعض قال: المستفاد 
منه العدالة. 

والانصاف أنه لو لم يكن المستفاد منه اشتراط ما فوق العدالة فلا 


.7١ح من أبواب صفات القاضي‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص44 الباب‎ )١( 


ده" 





أقل من استفادة اشتراط العدالة. 

وكيف كان فالأخذ بظاهر الفقرة الأولى من اشتراط الزهد» كالأحذ بظاهر الفقرة 
الثانية» مفهوماً من اشتراط عدم ركوب الفواحش والقبائح كالعامة نما لم يقل به أحد فيما 
أعلم. 

والمصنف (رحمه الله) وإن كان يظهر منه الأول إلا أنه حيث كان من المحتمل جعله 
قتيير | اللعزالة فلكروتيه لج أنه معلة فرظا كن الوه دي 


(مسألة ‏ 57): العدالة عبارة من ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات 


(مسألة ‏ *77): [العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات4. 

أقول: الكلام في العدالة يقع في مقامين: 

الأول: بيان مهية العدالة. 

الثاي: بيان الذنوب المضرة بماء وملاك الصغيرة والكبيرة» فنقول وعلى الله التوكل: 

أما الأول: فقد احتلفت الأقوال فيه على وجوه. 

الأول: إنها عبارة عن كيفية نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوىء أو على ملازمة 
التقوى والمروّة» وقد احتلفوا في التعبير عن هذا المعبئ بلفظ الكيفية تارة» والحالة أخحرى» 
والملكة ثالثة» والحيئة رابعة» ولكن المراد بالجميع هو المعى الواحد. 

الثاني: ما اختاره بعض» بعد ما أورد على الأول بالغموضء والنقوض بأنا عبارة عن 
كوك الربجل اليا ودين ضرق يعن قدينه ل العادة عل :فعا الوزاتمافت وت لك اخترمات. 

الثالث: إِنها عبارة عن الاستقامة الفعلية لكن عن ملكة. والفرق بينه وبين الأول واضحء 


فإن الأول عبارة عن صفة نفسية» وهذا عبارة عن استقامة جارحية. 


الرابع: إنا عبارة عن احتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر. 

النابين» إفا غئارة عن الأمثلام وعدم ظهور الفسق, 

السادس: حسن الظاهر. 

ولاوين انك عار ثم نشير إلى أدلة الأقوال: 

فمنها: صحيحه ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بم تعرف عدالة 
الرحل بين المسلمين حى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: «أن تعرفوه بالستر والعفاف 
وكف البطنء والفرجء واليد» واللسان ويعرف باجتناب الكبائر الى أوعد الله عليها النار من 
شرب الخمرء والزناء والرباء وعقوق الوالدين» والفرار من الزحفء. وغير ذلكء والدلالة 
على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه» حين يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من 
عثراته وعيوبه» وتفتيش ما وراء ذلك» ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس» ويكون 
منه التعاهد للصلوات النمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين وأن 
لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة» فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور 
الوا «اللتمسن) “اذا تقل عتهد تق قتيلته وخخلته قالواء ما رآينا هته إله" خيراء .مواظياً على 
الصلوات» شتعافدا لأوفاقا ىق متلا :فإث ذلك ييز شهادته وعدالته بين السلمين» وذلك 
أن الصلاة ستر 


وكفارة للذنوب» وليس بمكن الشهادة على الرحل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه 
ويتعاهد جماعة المسلمين» وإنما جعل الجماعة والاحتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي 
من لا يصلي» ومن يحفظ مواقيت الصلاة من يضيع» ولولا ذلك لم يمكن أحداً أن يشهد 
على آخر بصلاح» لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين» فإن رسول الله (صلى الله 
عليه و آله سل )»عل بآن حرق قوما فق امفارك تركف النضون لمتماعة لمن وقد كان 
فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك» وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن 
جحرى الحكم من الله (عز وجل) ومن رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه الحرق في 
حوف بيته بالنار» وقد كان يقول: «لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من 
1 وزاد في بعض النسخ: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا غيبة إلا 
لمن صلى ف بيته ورغب عن جماعتناء ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين 
غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجحب هجرانه؛ وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره. فإن 
حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته» ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت 
عدالته بينهم»”". 


ومنها: حبر يونس عن بعض رحاله عن أب عبد الله (عليه 


.١ح الوسائل: ج8١ ص788 الباب 4 من أبواب الشهادات‎ )١( 
نفس المصدر: ح7.‎ )1( 
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السلام) قال: سألته عن البينة اذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ 
فقال: «خمسة أشياء يجب على الناس الأحذ فيها بظاهر الحكم: الولايات» والمناكح, 
والذبايح» والشهادات؛ والأنساب. فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً حازت شهادته ولا 
يسأل عن باطنه»7". وفي بعض النسخ ذكر بدل الأنساب "المواريث". 

ومنها: حبر سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: «من عامل الناس فلم يظلمهمء 
وحدثهم فلم يكذبهم؛ وواعدهم فلم يخلفهم» كان من حرمت غيبته» وكملت مروته» وظهر 
عدله» ووجب أحوته»”2. 

ومنها: ما عن الصادق (عليه السلام): «من صلى حمس صلوات ف اليوم والليلة في 
ا 0 ا 

ومنها: ما عن الخصال عن أبي عبد الله (عليه السلام): «ثلاث من كن فيه أوحبت له 


أزبعاً غلن النانى: من إذا خد نين 1 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص ١٠١‏ الباب 4١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 

(؟) الوسائل: جه ص55 الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص١71‏ الباب ١‏ من أبواب الشهادات ح؟١.‏ 
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يكذهم, وإذا وعدهم لم يخلفهمء: وإذا خالطهم لم يظلمهم. وجب أن يظهروا في الناس 
عدالته» وتظهر فيهم مروته؛ وأن تحرم عليهم غيبته» وأن تحب عليهم أحوته»”". 

ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن 
بالزناء فعدل اثنان ولم بعال" الأحزات فقال: 1512 كاتوا” أريعة مق المسلمين' لسن يعرفون 
بشهادة الزور أجيرت شهادقم جيعاً وأقيم الحد على الذي شهدوا غليه» إنما عايهم أن 
يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين 
اميق 

ومنها: رواية علقمة قال: قلت له: ‏ أي الصادق عليه السلام ‏ يا بن رسول الله 
أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل؟ فقال: «يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام 
جازت شهادته». قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: «يا علقمة لو ١‏ 
تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) لأنهم 
المعصومون دون سائر الخلق» فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباء أو لم يشهد عليه بذلك 


شاهدان فهو من أهل 


.١5ح من أبواب الشهادات‎ 5١ الوسائل: ج8١ ص75 الباب‎ )١( 
.١8ح من أبواب الشهادات‎ 4١ (؟) الوسائل: ج4١ ص9١ الباب‎ 
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القدالاة بو لط واشوادطه قز لقو رن سافان لل اللي 

ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «واعلم أن المسلمين عدول 
بعضهم على بعض» إلا بجلوداً في حد لم يتب منه» أو معروف بشهادة الزور أو ظنين»”7". 

ومنها: رواية العلاء بن سيّابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من 
يلعب بالحمام؟ قال: «لا بأس به إذا كان لا يعرف بفسق»”7". 

إلى غير ذلك من الروايات الي ذكرها في الوسائل في باب الشهادات وباب إمام 
الجماعة وغيرهما الي سيأ بعضها في طي المبحث. 

وقبل الشروع في الاستدلال لا بد من بيان أمرين: 

الأول: إن اللازم في كل باب مراجعة الأحبار الواردة في ذلك 


.١١ح من أبواب الشهادات‎ ١ الوسائل: ج8١اص517 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص5؟؟ الباب 4١‏ من أبواب الشهادات ح7؟. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص١71‏ الباب ١‏ من أبواب الشهادات ح5. 
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الباب لإثبات الحكم أو نفيه أو المراد بالموضوع الذي علق عليه الحكم. مثلاً: لو كان 
الحكم في الشهادة معلقاً على العدالة» وكان الحكم في باب الجماعة كذلكء كان اللازم 
الرجوع إلى أخبار باب الشهادة في معي العدالة المعتبرة في ذلك الباب» وكذا الرحوع إلى 
أخبار باب الإمامة في معي العدالة المعتبرة في ذلك» ولا يجوز الجمع بين تلك الروايات وحمل 
بعضها على بعض وحعل المجموع واحداً معلقاً عليه الحكم في جميع الأبواب» فإن هذا أشبه 
شيء بالقياس. 

نعم إذا قطع بوحدة المناط حاز ذلكء ولكنه لا يفيد غير القاطع. ومن هذا القبيل باب 
الفتوى» وباب إمامة الجماعة» وباب الشهادة» فإن جواز إمامة الجماعة معلق على العدالة؛ 
بالمعى الذي ذكر لما في باب الإمامة» وقبول الشهادة معلق عليها ممعبئن آخرء وشهادة 
الطلاق معلق عليها .معئ ثالث» وبين المعاني عموم من وجه كما لا يخفى ذلك لمن راجع 
هذه الأبواب» فلا يصح عطف بعضها على بعض. 

نعم كثير من الفقهاء فهموا الوحدة» ولذا جعلوا العدالة المعلق عليها تلك الأحكام .معى 
واحد» وإن ذهب بعضهم إلى الاختلاف» ورأى العدالة في باب الإمامة أسهل منها في باب 
الشهادة» وهي ف باب الشهادة أسهل منها في باب الفتوى. 

وكيف كان فالأقرب في النظر التفكيك بين الأبواب واتباع دليل كل باب» وقد 
ظفرت على كلام للشيخ الأنصاري (رحمه الله) في 


اتير 


كتاب الصلاة يدل على التفكيك بين طريق إحراز العدالة في باب الشهادة وبين 
إحرازها في باب الإمامة» فراجع. 

الثاني: إذا ورد دليل على اشتراط معئى في مسألة لا يصح أن يرحع ذلك الشرط إلى 
معبئ آخر شم التزاع في ذلك المععئ الثاني» بل اللازم الأحذ بنفس المعئ الأول واتباع ظهوره 
العرثي» ومن هذا القبيل ما نحن فيه» فإنه لم يرد في باب الفتوى رواية تدل على اشتراط 
العدالة في المرجع بهذا اللفظ بل ليس في هذا المقام إلا مثل رواية: «فأما من كان من الفقهاء 
5000018 
الموى» وإطاعة المولى» وغير ذلك مما اشتمل عليه سائر فقراتها أمور مبينة عند العرف 
والشرعء فاللازم اشتراطها في المرحع لا إرجاعها إلى العدالة» ثم تفسير العدالة بالمععى الذي 
ورد في باب الشهادة أو باب الجماعة» ثم النزاع في أنها ملكة أو حسن الظاهر أو غير ذلك. 

والحاصل إن إرجاع باب الفتوى والأدلة الواردة في لزوم تحفظ المرجع على جهاته 
الدينية إلى العدالة» ثم تفسير العدالة بالملكة أو غيرهاء ثم الاستدلال ببعض الإشعارات الواردة 
في باب الإمامة والشهادة ونحوها أشبه شيء بإلحاق باب بباب بلا جامع إلا أن يفهم من 
نلك للضايين العذالة كما ليس ييعيد. 


.7١ح من أبواب صفات القاضي‎ ٠١ الوسائل: ج48١ ص3 الباب‎ )١( 
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إذا عرفت هذا فلنشرع في الاستدلال على طريقة الفقهاء فنقول: 

قال الشيخ (رحمه الله): (العدالة لغة الاستواء» كما يظهر من محكي المبسوط والسرائر» 
أو الاستقامة كما عن جامع المقاصد ومجمع الفائدة؛ أو هما معاً كما عن الروض والمدارك 
وكشف اللثام)0©. 

وقال الفقيه الحمداني في مصباحه: (وأما مهية العدالة فهي عرفاً ولغة الاستقامة 
والاستواء» والمراد يما في إطلاقات الشارع وعرف المتشرعة هي الاستقامة على جادة 
الشرع» فرجل عدل أي مستقيم على الحادة غير خارج عنها بارتكاب المعاصيء وإنما يطلق 
زراك قينا اذا عبان افنظلة !اعقاو كلها :نافع من تنناه تن عزنا ابام انفده دل" 
فإنه لا يكفي في اتصافها بمذه الصفة على الإطلاق بحرد عروض هذا الوصف له ولو بقسر 
قاني شمن 

ثم إنه قد استدل للقول الأول وهي أن العدالة عبارة عن كيفية نفسانية راسخة باعثة 
على ملازمة التقوى المعبر عنها بالملكة ‏ بأمور: 

الأول: الأصلء وإن تأمل فيه الشيخ الأعظم (رحمه الله) وتقريره أن الأحكام المعلقة 
على موضوع كالايتمام وقبول الشهادة ونحوهما إذا لم يعلم بوجود الموضوع كان اللازم 
عدم ترتيبها عليها ما لم يحرز وجود الموضوع خمصوصاً في الأمور المهمة. اللهم إلا أن 


.١س‎ 7١ص المكاسب: رسالة العدالة»‎ )١١( 
(؟) مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص7/8” س77.‎ 
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يقال: بأن اعتبار الملكة زائداً على احتناب الكبائر ونحوه مدفوع بالأصل» فالمرحع 
البراءة لا الاشتغال. 

الغاني: ما ذكره الشيخ من الاتفاق المنقول المعتضد بالشهرة الحققة» بل عدم الخلاف بناء 
على أنه لا يبعد إرحاع كلام الحلي إلى المشهور كما لا يخفى. 

وفيه: عدم تمامية الاتفاق المذكور بعد هذا الاحتلاف العظيم كما يظهر من مراجعة 
الأقوال. 

الثالث: ما دل على اعتبار الوثوق بدين إمام الجماعة وورعه؛ مع أن الوثوق لا يحصل 
ممجرد تركه المعاصي في جميع ما مضى من عمره ما لم يعلم أو يظن فيه ملكة الترك. 

وفيا أنه مظان إلى اعشياص :للك ياف اشدافة زه نلف فالدن أخخص من الماع 
وإلى اضطراب الرواية إذ روى الشيخ بإسناده عن علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر (عليه 
السلام): إن مواليك قد احتلفوا فأصلي خلفهم جميعاً؟ فقال: «لا تصل إلا حلف من تثق 
بدينه وأمانته»)27. 

وعن الكافي نقلها بإسقاط قوله: «وأمانته». 

وتؤيد رواية الكافي رواية يزيد بن حماد المرويّة عن رحال الكشي عن أبي الحسن (عليه 
السلام) قال: قلت له (عليه السلام): 


)20 التهذيب: 1 ص1 1” اه 
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أصلي خلف من لا أعرف؟ فقال: «لا تصل إلا حلف من تثق بدينه»20. 

وإلى معارضتها بخبر عبد الرحيم القصير قال: معت أبا حعفر (عليه السلام) يقول: «إذا 
كان الرحل لا تعرفه يؤم الناس فيقرا القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته»”2 فتأمل» إنها لا تدل 
إلا على الوثوق والأمانق» وهما في عرف المتشرعة أعم من الملكة والعدالة قطعاء ولذا ترى 
الفقهاء لا يبالون في التوثيق مبالاهم في التعديل» ولذا جعل الفقيه الحمداني (قدس سره) 
عمدة مستند اشتراط عدالة الإمام عدم الخلاف في الجملة بل الإجماع وإرسالهم له إرسال 
المسلّمات على وجه كاد يعد لديهم من ضروريات الفقه. 

الرابع: ما دل على اعتبار المأمونية» والعفة» والصيانة» والصلاح» وغيرها ما اعتبر في 
الأخبار من الصفات النفسانية في الشاهد» مع الإجماع على عدم اعتبارها زيادة على العدالة 
فيه .وفي الإمام» ولو كانت العدالة أمراً وراء الملكة ‏ بأن كانت العدالة محرد اجتناب 
اعرمات ب كاقع امأمر تيه وأ واف أمورا راكد ةتطلى «العدالة. 

وفيه: مع ما تقدم من أنه أحص من المدعى وعدم اعتبارها في باب الشهادة مطلقاً بل 
تقبل شهادة غير المتصف ها في كثير من الموارد» أنها أعم من الملكة» لبداهة أنا نرى في عرف 


المتشرعة يصفون بعض 


.55١ح رجال الكشي: ص355؟‎ )١( 
من أبواب صلاة الجماعة ح5.‎ ١١ (؟) الوسائل: جه ص55 الباب‎ 
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الكسبة أو الطلبة بأنه مأمون عفيف صائن صالح ومع ذلك لا يصفونه بالعدالة» بل نرى 
أن هذه الأوصاف تصدق على غير المؤمن» بل غير المسلم؛ إذا كان كذلك» 2 مع 
التصريح في بعض الروايات بالاعتناء بشهادة مقترف الذنوب كرواية علقمة المتقدمة» بل في 
بعضها حواز شهادة الناصب في باب الطلاق إذا كان يعرف منه خير. 

الخامس: ما تقدم عن الفقيه المحمداني من قوله: (والمراد يما في إطلاقات الشارع ‏ إلى 
آخرهء فإنه عقبه بقوله: ‏ ومن هنا اشتهر بين المتأحرين أنها كيفية نفسانية باعثة على 
ملازمة التقوى أو عليها مع المروة. وإن احتلفوا في التعبير عنها بلفظ الكيفية أو الحالة أو 
الحيئة أو الملكة)(, انتهى. 

وفيه: إن اللازم مراحعة الروايات المفسرة للعدالة المعتبرة في موضوع الحكم.ء لا أن 
نرجع إلى العرف في معناها. نعم لو وقعت العدالة شرظاً للحكم مطلقا بلا تفسير لزم 
الرجوع في تفسيرها إلى العرف» ولكن الأمر ليس كذلك. 

السادس: صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة”"» وقد أطال الشيخ الأعظم (رحمه الله 
الكلام حولهاء وحاصل الاستدلال يماء 


)١(‏ مصباح الفقيه: كتاب الصلاة» ص7/8"” س7””. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص7888 الباب 4١‏ من أبواب الشهادات ح١.‏ 
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أن السؤال فيها وإن كان ظاهراً ئي كونه عن الطريق إلى العدالة لقوله: "بم تعرف عدالة 
الرحل" إلى آخرهء ولكن يتعين حمله على السؤال عن مفهومها بقرينة جواب الإمام (عليه 
السلام) فإن الستر والعفاف من الملكات لا من الأفعال» وهذا شائع في العرف. حيث إفهم 
يعبرون بالمعرفة ويريدون المهية. 

مثلاً: يقال بم يعرف أن الرحل مثري» ويريدون السؤال عن مهيته. وعلى هذا فجواب 
الإمام (عليه السلام) عن السؤال عن مهية العدالة بكوها الستر والعفاف اللذين هما في 
الملكات» لأنه لا يقال رجحل ستير أو عفيفء إلا إذا كان له ملكة يدل على أن العدالة من 
قبيل الملكات وهو المطلوب. 

وفيه: مضافاً إلى ماتقدم من اختصاصها بباب الشهادة فهو أص من المدعى؛ وإلى 
التناقي بين جعل العدالة الستر والعفاف الظاهرين في الملكة ‏ كما قالوا ‏ وبين جعلها 
كف البطن والفرج الظاهرين في الفعلية» عدم ظهورها في الملكة أصلاء إذ الستر والعفاف 
مين الأمور.التارحية 'العرفيةه' الأ ترئ أن التشرعة يضفون الشخصل .يأنه ستين .عفيق: ولا 
يصفونه بالعدالة» ولذا جعل الستر في حديث حنود العقل والجهل المروي عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) ف مقابل التبرج الذي هو من سنخ الأفغال قطعاء وكذا جعل العفة ف مقابل 
التهتك» فراجع. 

وما ذكرنا يخدش الاستدلال لاعتبار الملكة .عوثقة ابن أبي يعفور 
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عن أخيه عن أبي جعفر (عليه السلام): «تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات 
من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف. مطيعات للأزواج» تاركات للبذاء والتبرج إلى 
الرحال في أنديتهم»”". 

ثم إنه لا يذهب عليك أن صحيحة ابن أبي يعفور لا تدل على أكثر من حصول العدالة 
بالأمور المذكورة» إذ لو دلت على انحصار العدالة في مفادها لزم خروج أكثر العدول؛ 
وذلك لما تضمنت من تعاهد الجماعة في الصلوات» واذللك لف قرعا "بن العدالة: 

والقول بأنه جعل ذلك علامة لأصل الإتيان بالصلاة المشروطة با العدالة لقوله (عليه 
السلام): «لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي»7"'؛ مدفوع بعدم جعله علامة لقوله (عليه 
السلام): «قد كان فيهم من يصلي في بيته» كما يظهر ذلك لمن تدبر الرواية. وكيف كان 
فالرواية لا تدل على أكثر من عدالة المتصف بمذه الصفات» وكونًا في مقام التحديد 
المقتضي للانحصار لا بد من رفع اليد عنه. 

ثم إن بين المعين الذي اعتبرته هذه الرواية في العدالة» وبين المعى المنسوب إلى المشهورء 
عموماً من وجهء والمتبع مفادها. اللهم إلا أن يقال: إن الاهتمام بإحراق البيت شاهد على 


نفاق الذين لم 


.٠١ح من أبواب الشهادات‎ 4١ الباب‎ ١95 الوسائل: ج4١ ص‎ )١( 
.١ح من أبواب الشهادات‎ 4١ (؟) الوسائل: ج4١ ص788 الباب‎ 
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يحضرواء وإلا فليس عدم حضور الجماعة من المحرمات قطعاء فالرواية تفيد ما ذكره 
المشهور. 

إن قلت: وكذلك بين هذه الرواية وبين سائر روايات العدالة عموم من وجه أو مطلق» 
فيقع التعارض» فلا يمكن الحزم بشيء منها إلا بعد الترحيح. 

قلت: الظاهر أن كلها مبينة لمصاديق العدالة» فإن لما مراتب أدناها ما ذكر في أقل 
الروايات اشتراطا وأعلاها ما هي في أفق العصمة أو هي هي. نعم لو قيل بأنها في مقام 
التحديد أشكل الأمرء والذي يهون الخطب عدم فهم التحديد منها عرفا. 

ثم إن اعتبار المروة في العدالة مختلف فيهاء فا محكي عن المحقق في الشرائع» والنافع» 
والعلامة في الإرشاد» وفخر المحققين في الإيضاح؛ عدم اعتبار المروة» والمشهور بين من تأخر 
عن العلامة (رحمه الله) اعتبارها كما حكيء ول يذكرها المتقدمون إلا شاذ منهم. 

ولا يخفى أن اعتبارها ما لا محل له. إذ أن هذه اللفظة إن كانت مساوية للمفاهيم 
الواردة في الروايات كالستر والعفاف ونحوهماء فلا وحه لتبديل لفظ بلفظ آحرء وإن لم تكن 
مساوية فات الغرض للأعمية أو الأخصية» مع أن هذه اللفظة ليست أظهر عند العرف 


مفهوما أو مصداقا من الألفاظ الواردة في الروايات حين تبدل يما طلبا 


ا 


للوضوح. 

نعم إن كثيراً من الموهنات بمقام الإنسانية عرفا أو مادة مما ينائي الستر والعفة الواردين 
ف ا أو صارع في السوق مع سوقي 
لإظهار شجاعته. أو هرول بين الناس كما يفعله المجانين بلا داع معتد به» لم يكن يصدق 
عليه أنه ساتر أو عفيف. والقول بأن المراد بالستر والعفة» التستر والتعفف عن المحرمات 
فقطء خلاف متفاهم العرف. 

وكيف كان فقد استدل لاعتبار المروة بأمور: 

الأول: صحيحة ابن أبي يعفور ‏ ومحل الدلالة منها فقرات: 

الأولى: قوله (عليه السلام): «بأن يعرفوه بالستر» على أن يكون المراد منه ستر العيوب 
الشرعية والعرفية» ومن الأمور العرفية ارتكاب منافيات المروة. 

الثانية: قوله (عليه السلام): «وكف البطن والفرج واليد واللسان»» ا على شمولها 
للكف غن عتافيات: المروة كقتمونا المحرمات الشرعية: 

الثالثة: قوله (عليه السلام): «والدلالة على ذلك كله أن يكون ا لجميع عيوبه» فإنه 
يشمل العيوب الشرعية والعرفية كما تقدم. 


6ن 


وق الكل تنا تقدمامن اندالى كان ستاق الرؤة با داق السفن و لعفاف تقرف كان مطديرا 
وإلآ 010 

وأما ما أحاب الشيخ (رحمه الله) من أن المراد بالستر ليس هو الستر الفعلي» مضافاً إلى 
أن المتبادر بالستر تعلقه بالعيوب الشرعية دون العرفية» إلى غير ذلك» فمخالف لما يستفاد في 
العرف منها كما تقدمت الإشارة إليه. 

الثابي: الإجماع المنقول» كما في الجواهر عن بعض الكتب. وفيه: إن المنقول ليس 
بحجة»؛ فضلا عن مثل هذه المسألة المختلف فيها ا محتمل استناده إلى الأدلة اللفظية المذكورة. 

الغالث: الأصل» كما تقدم تقريره في اعتبار أصل الملكة في العدالة» وقد تقدم الجواب 


الرابع: قول الكاظم (عليه السلام) 2 حديث هشام: <لا دين لمن لا مروة له ولا 
مروة لمن لا عقل له»”؟ بضميمة لزوم تدين العادل» ويؤيده ما تقدم من حبر سماعة عن 
الصادق (عليه السلام). وفيه: إن المراد نفي الدين الكامل» وإلا فلو فرض احتناب المعاصي 
كافة والإتيان بالواجبات كذلك كان ممن له الدين ضرورة» وأما المؤيد فليس المراد من المروة 


فيها ما هو المصطلح 


)١(‏ تحف العقول: ص7/17. 
ركنن 





لديهم قطعاً. 

الخامس: ملازمة التقوى المشروطة في العدالة للمروة. وفيه: إن المقدار الذي تقدم أنه 
مناف للستر ملازم للتقوى وهو مشروط في العدالة» والزائد عليه لم يكن وجه معتمد 
للملازمة بينها وبين التقوى. 

قال في الجواهر بعد نفي اعتبار المروة: (بل روي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان 
يركب الحمار العاري ويردف خلفه؛ وأنه كان يأكل ماشياً إلى الصلاة ممجمع من الناس ف 
المسجد, وأنه كان يحلب الشاة ونحو ذلك. مع أنه ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
الزهد ما لو وقع في مثل هذا الزمان لكان أعظم منافي للمروة بالمعين الذي ذكروه, مثل ما 
ورد في رقع جبته حي استحجى من راقعها)”"©؛ انتهى. 

ولكن لا يخفى أنه لا يقاس زمان بزمان» ولا شخص بشخص؛ فرب زمان يكون فيه 
عمل عيباً بحيث يكون منافياً للستر والعفة وليس كذلك في زمان آخرء وهكذا بالنسبة إلى 
بعض الأشخاصء ولذا كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يشتري من السوق الطعام ويضعه 
ف كمه إلى البيت» ويظهر من حديث اشترائه (عليه السلام) الثوب وقطع كم وإبقاء كم, 
وكان أحدهم (عليهم السلام) كتنع 


)١(‏ الجواهر: ج١١‏ ص7١7‏ في عدم اعتباز المروة في العدالة. 
يق 





عن ذلكء وعلله بأن أهل المدينة يعيبون ذلك. 

السادس: إن قاعدة الاحتياط قاض بذلك. وفيه: حكومة البراءة كما لا يخفى. 

ثم إنه قد يشكل ما ذكرنا من التفصيل بين منافيات المروة» وأن منها ما يناي العدالة 
وهي الي لا تنائي الستر» ومنها ما ينافيها وهي الي تنافيه بأمرين: 

الأول: رواية علقمة المتقدمة الي فيها «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه 
بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة»0". 

وحه الاشكال: أن هذه الرواية حاكمة على الأدلة المعتبرة للستر» فإن مفادها أن الستر 
والعفاقن) الأعيرةى تشرينت العذالة ليلى إلا عل تظاهره بالفشوق: والعصيان: 

وفيت إقا نو إن لمق سسكومنيا لكلى تدمين كيدها عا لا تاق 7الورايانت السليفة 
العقزة للعو الظظاهن وق تتعافاة وسفن الحدورت العروقة للم متشنافا” | ل “نح سيقت الأول ادن 
هذه. فتأمل. 

الثاني: إطلاق جملة من الروايات الواردة في باب الشهادة الي ليس فها إشعار بشرطية 
الاحتناب عن منافيات المروة في قبول الشهادة» مثل ما ورد من نفي البأس عن شهادة 
الجمال والمكاري 


.١7ح من أبواب الشهادات‎ 4١ الوسائل: ج4١ ص7١ الباب‎ )١( 
حمل‎ 





والملاح إذا كانوا صلحاء. 

وفيه: حكومة الأخبار المعتبرة لها أي القدر الملازم من المروة للستر والعفاف ‏ على 
هذه الإطلاقات. 

فتحصل ف المسألة احتمالات ثلاثة: 

الأول اعجار للرؤة بطلفا. 

الثاني: عدم اعتبارها نطلناً. 

الثالك: التفصيل ين ما كان ملازما للسدن فعس وبين غيره قلا تبره وهذا هو الذي 
اخترناه جمعاً بين الأدلة» وإن كان القول الثاني أيضا لا يخلو من وحه؛ فتدبرء والله العالم. 

والدليل للقول الثاني الذي فسر العدالة بالمبالاة بالدين أمور: 

الأول: صحيحة ابن أبي يعفورء فإنها لاشتمالما على الستر والعفاف تدل على كوفُما 
حالته لا وقوعهما عنه اتفاقاًء فإنه لا يقال رجحل ستير أو عفيفء إلا إذا كان مبالياً بستره 
وعفافه» وذلك لأن الستر والعفاف قد يكون ناشئاً عن عدم الابتلاء بخلافهماء وقد يكون 
ناشكاً عن أمر اتفاقي» وقد يكون ناشكاً عن داع نفساني دائمي؛ ومن المعلوم لدى العرف أن 
الاتصاف بالستر والعفافء لا يكون إلا في القسم الغالث دون الأولين» وهذا إنما يتم بعد 
بطلان استفادة الملكة من الصحيحة. 


كلا" 


والحاصل أن أمر الصحيحة دائر بين إفادتها للملكة» وبين إفادتها للاستقامة الفعلية بدون 
استنادها إلى حالة نفسانية» وبين إفادتها للاستقامة الفعلية المستندة إلى مبالاة نفسانية» وحيث 
أن الأول غير مستفاد منها لما تقدم من ورود النقوض والغموض عليه؛ والثاني خلاف 
متفاهم العرف من لفظي الستر والعفافء تعين الثالث وهو المطلوب. 

واقفه: إن" البيغر والشافتة ولود كان كتالاف. إل 1ق الرؤاياك الاح الذاله عل كماية 
الاستقامة الفعلية ‏ كرواية علقمة وغيرها ‏ تدل على عدم انحصار العدالة في مفاد 
صحيحة ابن أبي يعفور. 

الثاني: أصالة عدم الاكتفاء بأقل من هذا القدر في الأمور الشرعية المتوقفة على العدالة. 

وفيه: ما تقدم من حكومة أصالة عدم شرط البالاة النفسانية على هذا الأصل» مضافاً 
إلى أن الأصل لا محال له بعد ظهور الأدلة الاحتهادية في المطلوب. 

الثالث: بعض الروايات الواردة في باب إمام الجماعة المشتملة على اعتبار الوثوق في 
إمام الجماعة» منها رواية علي بن راشد المتقدم» ومنها ما في الفقه الرضوي: «لا تصل خحلف 
أحد إلا حلف رجلين أحدهما من تثق به وتدينه بدينه وورعه»”"©» ومنها خبر 


)١(‏ فقه الرضا: ص4١‏ س4١»‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص40 الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة: ح”» وفيه 
«وتدين بدينه». 
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المرافقي: «إذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق به»0"©. 

وفيه: إِها مع معارضتها في موردها بخبر عبد الرحمن القصير المتقدمة» وخبر حلفء 
الناهمي عن الصلاة خحلف المجاهر بالفسق» ومرسلة الصدوق» كذلك المفهوم منها جواز 
الصلاة حلف غيره بلا اشتراط للوثوق» لا تدل إلا على الوثوق بالدين المشتمع مع ترك 
المعاصي ولو دون مبالاة نفسانية» فإن من لا يخون ولو لا لحالة نفسانية ولا للخوف من الله 
تعالى يوثق به وهكذاء فتأمل. 

والدليل للقول الثالث الذي فسر العدالة بالاستقامة عن ملكة أمور: 

الأول: صححية ابن أبي يعفور, لأا جمعت بين الستر والعفاف اللذين هما عبارة عن 
الملكة» وبين كف البطن والفرج واليد واللسان الذي هو الفعلية» وكذا قوله: «أن يكون 
ببائرا لمع غزوية: 

وفيه: ما تقدم من أن الستر والعفاف ظاهران ف الفعلية لا الملكة» بشهادة العرف حين 
إطلاق هذين اللفظين؛ مضافاً إلى قرينة المقابلة بينها وبين التبرج والتهتك في حديث جنود 
العقل والجهل المروي عن الصادق (عليه السلام) كما سبق. 

الثاني: الرواية المتقدمة عن الفقه الرضويء بتقريب أن الورع 


.١ح من أبواب صلاة الجماعة‎ "١ الوسائل: جه ص 45 الباب‎ )١( 
لحل‎ 





لا يكون إلا عن كيفية نفسانية» فهو ملكة وعمل» فمن كانت له الملكة ولكن ل يتفق 
مدل اوس ورف كاله كين وفيه: إِفهما مع معارضتها جما تقدم في أدلة القول الثاني أن 
الورع عبارة عن الاحتناب الخارحي ولو لا لملكة» فتأمل. 

الثالث: ما تقدم عن الفقيه الهمداي من أن العدالة عرفاً ولغة الاستقامة» بضميمة ما فهم 
من الأخبار من اشتراط كوفها عن ملكة؛ وفيه: عدم تسليم إفادة الأخبار لذلك» بل الظاهر 
من كثير منها نفس الاستقامة كقوله (عليه السلام): «فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً 
خازدتك شينادهه والؤتبال مدياظه 3 وووازة عاقسة وفرفنا. 

والدليل للقول الرابع الذي فسّر العدالة بأها الاحتناب عن الكبائر وترك الإصرار على 
الصغائر» وظاهره أنها عبارة عن الاستقامة الفعلية من دون اعتبار الملكة بأمور: 

الأول: بعض الروايات» كرواية الأذان: «إذا دحلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع 
إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك»”0"©. سماعة: سألته عن رجحل كان يصلي فخرج 
اللأماهوقله سك ارجا بر كمة تين اصياذة افريضة قال :تون كان إناما عدلا 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص ١١١‏ الباب 4١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص”*55 الباب ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح5. 
لحيل 





فليصل أخحرى وينصرف»”2"؛ الحديث. 

وجه الدلالة ما ذكره الشيخ الأعظم (رحمه الله) في مسألة صلاة الجماعة بما لفظه: 
(والمراد بالعادل في الروايتين: العادل في دينه أصولاً وفروعاًء فعدم عدالته قد يكون من جهة 
فسقه في أصول الدين كالمخالف ... وقد يكون من حهة فسقه في فروع الدين كالمومن 
الفاسق بجوارحه؛ والعدالة بهذا المعى غير ما اصطلح عليه أصحابنا من الملكة الخاصة» وحينئذ 
فلا تدل الروايتان إلا على اعتبار العدالة ‏ أعين الاستقامة الفعلية أصولاً وفروعاً ‏ ولا 
يدل على اعتبار العدالة .معي الملكة حنى لا تجوز الصلاة خلف المؤمن الذي لم تصدر منه 
كبيرة ولم تحصل له ملكة بعد» بل ظاهره اعتبار عدم المعصية أصلا)7"» انتهى. 

وقال في موضع آخر: (وما ذكرنا يعرف الكلام في بعض الأخبار الأحر الي أشير فيها 
إلى اعتبار العدالة في الإمام» مثل قوله (عليه السلام) في علل الفضل في علة كون صلاة 
الجمعة ركعتين قال: «لأن الصلاة مع الإمام أتم لعلمه وفقهه وعدالته»”")”» انتهى. 


)١(‏ الوسائل: جه صل/مه؛ الباب5ه من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
)١١‏ كتاب الصلاة» للأنصاري: ص75 س١٠١.‏ 
() عيون أخبار الرضا: ج7١‏ ص ١١١‏ س؛ الباب54 ذكر الرواية هكذا: «إن الصلاة مع الإمام أتم وأكمل لعلمه 
وعدله وفضله». 
(:) كتاب الصلاة» للأنصاري: ص 7554 س١٠١.‏ 
للا 





وأورد (عليه السلام) بأن اعتبار الوثوق في بعض الروايات ظاهر في الملكة» إذ لا وثوق 
يمن لا ملكة له. 

وأحيب بأن الوثوق يحصل بمجرد عدم المعصية ولو لا عن ملكة» فلو علمنا من شخص 
أنه لا يعصي ولو من باب الاتفاق» حصل نلنا الوثوق به» كما يظهر ذلك من تنظير الايتمان 
به كما نحن فيهء فإن من علمنا أنه لا يخون ولو لا عن ملكة تأتمنه» ولو علمنا بعدم حصول 
الملكة له فتأمل. 

الثاني: صحيحة ابن أبي يعفورء بتقريب أن المراد بالستر والعفاف الفعلية» لأنها الظاهرة 
منهما عرفاً لا الملكة» والقرينة على ذلك عطف قوله (عليه السلام): «وكف البطن» إلى 
آخره عليه» ويكون قوله (عليه السلام): «ويعرف باجتناب الكبائر» إلى آخره يراد به أنه لو 
كان محتنباً عن المعاصي الظاهرة للناس كشف ذلك عن اجتنابه عن جميع المعاصي حي الخفية 
منها كوطء الحائض والرياء في العبادة. 

وأورد عليه بأن السؤال لما كان عن الطريق إلى العدالة فالستر والعفاف واحتناب 
المعاصي كلها طرق إليهاء فليس احتناب المعاصي نفس العدالة» وإلا لزم اتحاد الطريق وذي 
الطريق. 

وأحيب بأن السؤال ليس عن طريق العدالة» بل السؤال عن نفس العدالة» ومثله شائع 
في العرفء فإنه يقال فيما علّق الحكم 
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عل ضفن عيول: ددا الدليل على هذا الوهيق وناك نيه النؤال عق الوضيق» 
فتدبر. 

ويدل على أن الستر والعفاف نفس العدالة لا الطريق إليهاء موثقة ابن أبي يعفور 
المتقدمة» حيث قال (عليه السلام): «تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات» إلى 
آخرهء فإن تعليق القبول بالستر دون غيره يدل على أن الموضوع للحكم هو الستر لا أنه 
شيء آخر يكون الستر طريقاً إليه. 

الثالك: نا شان إلية"الشيخ بقولة: :روما ذكره يعض العاضرين يبعا لخدت الخاسي 
من أن التصريح باشتراط ملكة العدالة ل يقع في الأحبار لا يخلو عن وجه. وأن استغراب 
بعض آخر من المعاصرين لصدور ذلك عن مثل المحدث المذكور لا يخلو عن نظر)' '» انتهى. 
وفيه: ما لا يخفى. 

والدليل للقول الخامس الذي هو عبارة عن الإسلام وعدم ظهور الفسق بأمور: 

الأول: الإجماع القولي على ما ادعاه الشيخ في محكي الخلاف حيث قال: إذا شهد عند 
الحاكم شاهدان يعرف إسلامهماء ولا يعرف فيهما جرحاء حكم بشهادقما ولاايقف على 
البحف ب إلى أن 


.١86س كتاب الصلاة» للأنصاري: ص75‎ )١( 
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قال دليلنا إجماع الفرقة وأحبارهم. وفيه: إن الاجماع منقول» ورا أورد عليه بأنه لا 
إجماع في المقام مع هذا الخلاف العظيم» ولكن لا يخفى أن هذا ليس خدشاً في إجماع 
الشيخ» وإنما هو حدش في الاستناد إلى هذا الإجماع؛ وذلك لأن المحالفين إنما هم بعد الشيخ 
حسب ما حكي لنا كلماتهم,؛ أما قبل الشيخ لم يعلم مخالف» ولعله كان إلى زمانه الإجماع 

ويهذا تبين أنه لا ينفى الإجماع المتقدم بالخلاف المتأحر. نعم يسقط الإجماع بالنسبة إلى 
المتأخر عن الحجية لعدم وجود الإجماع بالنسبة إليه. أللهم إلا أن يكون مستند الإجماع 
قاعدة اللطف, فإن انعقاد الإجماع في زمان كاف للاستناد» إلا إذا انعقد الإجماع على 
خحلافه بعده» فتدبر. 

الثاني: الإجماع العملي كما ادعاه الشيخ بقوله المحكي. وأيضا نحن نعلم أنه ما كان 
البحث في أيام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا في أيام الصحابة ولا أيام التابعين» وإنما 
هو شيء أحدثه شريك بن عبد الله القاضي» ولو كان شرطأ ما أجمع أهل الأعصار على 
تركه. 

وفيه: ما قاله الفقيه الحمدائ (رحمه الله) جما لفظه: (وأما السيرة العملية في عصر الصحابة 
والتابعين لو تحققت فهي غير ناهضة للحجية لعدم كون قضائهم في تلك الأعصار غالبا 
نظا برضتى اللبحة وإمضائة بل بخلافة وآما فق عضن البى (صلى الله غليه آله :وسِلم) فلم 
تثبت» بل المروي عن حال النبي 


انلا 


(صلى الله عليه وآله وسلم) خلافه على ما عن هداية الشيخ الحر العاملي مرسلاء أنه 
كان إذا اتصم إليه رحلان ‏ إلى أن قال وإذا جاؤوا بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر 
بعث رجلين من خيار أصحابه يسأل كل منهما من حيث لا يشعر الآخر عن حال الشهود 
في قبائلهم ومحلاتهم, فإذا أثنوا عليهم قضى حينئذ على المدعى عليه إلى أن قال وإن لم 
يعرف خم فيلة سال غهها تلنضن فزن فالعا كنف ينين إلداعير ا انفد لبان 0 
اتتهى. 

الثالث: أصالة عدم الفسق» وقد أشار إليه الشيخ (رحمه الله) في محكي عبارته بقوله: 
527 الأصل في المسلم العدالة» والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل)”". 

أقول: إن أريد بالعدالة الملكة فالأصل 20000 لأنها أمر حادث يحتاج إلى 
دليل» وإن أريد منها عدم الفسق ‏ كما يشعر بذلك قوله (والفسق طار عليه) ‏ فالأصل 
وإن كانت هي العدالة لا أن الأخبار الدالة على كونه د حفط مانن وكويها ضاكية 
عليه كما لا يخفى. 

إن قلت: أصالة عدم فعل الواحب حاكم على أصالة عدم الفسق» فلا يتم أصالة عدم 
المعصية. 


)١(‏ مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص١717”‏ س77. 
)١(‏ المكاسب: رسالة العدالة» ص75" س١7.‏ 
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الرابع: أصالة الصحة في أفعال المسلمين وأقواللهم» وهي المعبر عنها بظهور حال المسلم 
في عدم الفسق. وفيه: إن أريد بالعدالة الملكة فلا ظهور لحال المسلم فيها ول يقم دليل على 
هذا النحو من الظهورء وإن أريد يما ترك المعاصي وأريد بأصالة الظهور ظهور الحال لأن 
الظاهر من حال المسلم وقوفه على الحدود الشرعية» ففيه: أنه لا دليل على هذا الظهور إلا 
الغلبة» والغلبة بالعكسء إذ الغالب فيهم عدم وقوفهم على الحدود كما لا يخفى. 

الخامس: بعض الروايات؛ مثل ما روي عن الإمام علي (عليه السلام) أنه قال لشريح: 
«واعلم أن الم عدول تع ان تفظن إلا اغتلودا قد لم يتب منه أو معروف 
بشهادة الزور أو ظنين»0". 

وقول الصادق (عليه السلام) لعلقمة: «كل من كان على فطرة الإسلام جازت 
شهادته)20 , 

وصحيحة حريز المتقدمة وفيها: «إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة 


الزور أجيزت شهادقم يع إلى غير 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص5؟؟ الباب 4١‏ من أبواب الشهادات ح7؟. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص7557 الباب 5١‏ من أبواب الشهادات ح١١.‏ 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص75 الباب 5١‏ من أبواب الشهادات ح8١.‏ 
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ذللك. 

وأورد عليه: أما رواية علي (عليه السلام) فبأنه إذا استفئي خاص عن عام» لزم حين 
إرادة ترتيب الأثر الفحصء فلا يكفي مطلق الإسلام؛ بل العدالة محدودة يذه الثلاثة» فاللازم 
الفحص حي ينبت عدم كون الشاهد منهم. وأما رواية علقمة فبأن الظاهر من ذيلها اعتبار 
حسن الظاهرء مع أنها لا تقاوم الروايات الي اشترطت الستر والعفاف ونحوهما. وأما 
صحيحة حريز ففيها ما أورد على الأول» فتأمل. 

والإنصاف أن المستفاد من مجموع الروايات عدم كفاية الإسلام وعدم ظهور الفسق» 
وإن لم يكن المستفاد منها الملكة واجتئاب جميع الذنوب أيضاء بل المستفاد أمر متوسط بين 
هذه الأقوال. 

والدليل للقول السادس وهو حسن الظاهر أمور. 

ولا بد قبل بيان المطلب من التنبيه على أمرء وهو أن الشيخ (رحمه الله ذكر في رسالة 
العدالة أن حسن الظاهر وكذا عدم ظهور الفسق لا يعقل أن يكون عدالة وإِنما هو طريق 
للعدالة» واستدل لذلك بما لفظه: (مع أنه لا يعقل كون عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر 
نفس العدالة» لأن ذلك يقتضي كون العدالة من الأمور الي يكون وجودها الواقعي عين 
وجودها الذهئ؛ وهذا لا يجامع كون ضده ‏ أعين الفسق ‏ أمراً واقعياً لا دل للذهن 


فيه» وحينئذ فمن 


ليلا 


كان في علم الله مرتكباً للكبائر مع عدم ظهور ذلك لأحد يلزم أن يكون عادلا في 
الواقع فاسقاً في الواقع؛ لأن المفروض أن وحودها الواقعي عين وحودها الذهيئ. وأما بطلان 
اللازم فغيئ عن البيان» وكذا لو اطلع على أن شخصاً كان في الزمان السابق مع اتصافه 
بحسن الظاهر لكل أحد مصراً على الكبائر يقال كان فاسقاً ولم يطلع ولا يقال كان عادلاً 
فصار فاسقاً عند اطلاعنا)”©» انتهى. 

أقول: إن كانت العدالة عبارة عن الملكة» أو عن اجتناب المعاصيء أو نحوهما من الأمور 
الواقعية» كان الأمر كما ذكره (رحمه الله)» وأما إن كانت العدالة عبارة عن حسن الظاهرع 
أو عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق» كان ضدهما عبارة عن عدم حسن الظاهر» وعدم 
ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق أو ظهور الإسلام مع ظهور الفسق. والحاصل أنه لو 
قيل إن ضد العدالة هو عبارة عن عدمها ‏ فكل مع اعتبر للعدالة كان ضدها ضد ذلك 
المعيى» لا أن العدالة هي حسن الظاهر وضدها الفسق حى يلزم ما ذكره (رحمه الله)» من 
احتماع العدم والملكة أو شبهه ‏ لم يكن به بأسء فالشارع علق أحكاماً بالعدالة بهذا المعى 
لا أكثر ولا أقل» ولم يرتب تلك الأحكام على ضده. 

نعم لو كان الفسق الذي هو ضد العدالة هو عبارة عن اقتراف 


)١(‏ المكاسب: رسالة العدالة» ص "7" س75؟. 
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الذنب كان لما ذكر وجهء ولكن الكلام فيه» فإن من يعتبر العدالة .معن حسن الظاهر أو 
نحوهء يفسر الفسق بأنه عبارة عن عدم حسن الظاهر وشبهه, مضافاً إلى أنا لم نحد في 
الأخبار ما قابل فيه العدالة بالفسق» بل الموجود هو تعليق الحكم على العدالة أو ما يراد 
فيهاء وبعد تفسيرها بحسن الظاهر لا يبقى محال لهذا الإشكال» فإنه جمع بين العدالة المفسرة 
بحسن الظاهر في الأخحبار وبين الفسق المفسر بالعصيان في لسان العلماء. 

نعم يقع الكلام في الدليل على ذلك» وهو عدة من الأخبار: منها صحيحة ابن أبي 
يعفور المتقدمة» وجه الدلالة أنما فسرت العدالة بالستر والعفاف وكف الأعضاء الأربعة» 
ومن المعلوم عدم التنائي بينه وبين العصيان واقعاًء فمن كان حَسّن الظاهر بسبب هذه الأمور 
كان عادلاً قبلت شهادته للمسلمين وعليهم. 

وأورد عليه بأنها في مقام بيان الطريق إلى العدالة بشهادة السؤال؛ لأن الراوي إنما سأل 
تم تعرف عدالة الرحلء إلى آخره» وأحيب بعدم تسليم ذلك كما تقدم في أدلة القول الرابع 
وغيره. بل في هذا الخبر مواضع للدلالة على المطلب كما قاله الفقيه الحمداني. 

ومنها: خبر يونس المتقدم؛ وفيه: «فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً حازت شهادته 
والاتوسأ ل شو اطي : 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص ١٠١‏ الباب 4١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
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ومنها: حبر جماعة عن الصادق (عليه السلام) المتقدم» حيث قال: «من عامل الناس فلم 
يظلمهم» وحدثهم فلم يكذهم.ء وواعدهم فلم يخلفهم» إلى قولة: «وظهز: عدله)20, 

ومنها: حبر الخصال عن أب عبد الله (عليه السلام) المتقدم المشبه لخبر سماعة. 

ومنها: ما عن الأمالي عن الصادق (عليه السلام): «من صلى حمس صلوات في اليوم 
والليلة في جماعة فظنوا به خيراً وأحيزوا شهادته»”". 

ومنها: حبر عبد الرحيم القصير المتقدم”" المصرح بأن ائتمام الناس بشخص يقرأ القرآن 
كاف بلع الاكداوكيت قاف عزن كنا بهذا القادر هم ميق الطاهر:. 

ومنها: غير ذلك مما تقدم بعضها في دليل القول الخامس. 

وقد تقدم أن المستفاد من مجموع الروايات هو شيء متوسط بين الملكة واحتناب 
امحرمات وبين ظهور الإسلام» فالأول إفراط» والثاني تفريط» وقد اقتصرنا في هذا الملبحث 
على رؤوس المطالب حوفاً من التطويل» وسنذكر بعض ما يتعلق بالمطلب في مبحث إمام 


)١(‏ الوسائل: جه ص 558 الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح35. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص 755١‏ الباب 5١‏ من أبواب الشهادات ح7١.‏ 

() التهذيب: ج” ص 775 باب فضل المساجد والجماعة حج8/١١.‏ 
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وتُعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظناً. وتغبت بشهادة العدلين, وبالشياع المفيد 
للعلم. 

الجماعة إن شاء الله تعالى. 

(وتُعرف! العدالة بأي معبئ كانت بأمور: 

الأول: العلم الوجداني» من غير فرق بين أن تكون العدالة بمعئ الملكة أو حسن الظاهر 
أو غيرهما. 

الغاي: ما أشار إليه المصنف بقوله: (بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظناً) وهذا 
ا كن ريف اذا الو كانه رات ديا تحنا ددا لكات 11 لك | ابحو اها 1ن 
كانت العدالة عبارة عن حسن الظاهر ‏ كما لا يستبعد استفادته من النصوص المتقدمة ‏ 
فا نكوة. شيفة طاروفاء د[ موكر قن العدالة: 

الثالث: ما أشار إليه بقوله: [وتثبت بشهادة العدلين1 لما تقدم من حجية البينة. 

الرابع: ما أشار إليه بقوله: ( وبالشياع المفيد للعلم] لما تقدم أيضاً. 

الخامس: الوثوق وإن لم يكن مستنداً إلى أحدهماء كما لو قام عنده حبر ثقة بدون 

السادس: ما ذكره الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة من كون الملكة طريقاً إلى العدالة 


الى هى اجتناب المعاصى . 
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هذا حمل الكلام في المقام وتفصيله: 

أما الأؤل:'وه و الله الوبحداق :كلذ شك في كونة طريقاً إلى 'العدالة» فيحول ترقيب آثار 
العدالة على من علم عدالته؛ ولو ظهر بعد ذلك كونه حهلاً مركباً ابتى على مسألة الإجزاء 
وعدمه لو لم تكن في المسألة وؤاابةكخاضية كد رده اق انه عاك تناف ا لزم 
الحكم .مقتضاها. 

وأما الثاي: وهو حسن الظاهر فهو مبئ على القول بعدم كون العدالة هو حسن 
الظاهر» وإلا لم يعقل جعله طريقاً إليهاء والدليل على طريقيته الروايات المتقدمة: 

منها: صحيحة ابن أبي يعفور» فإن قوله (عليه السلام): «والدلالة على ذلك كله» إلى 
آخرهء بيان للطريق إلى الستر والعفاف اللذين هما من قبيل الملكة ‏ كما قالوا ‏ ومن 
المعلوم أن الساترية للعيوب عبارة أخرى عن حسن الظاهر. 

ومنها: حبر سماعة: «من عامل الناس فلم يظلمهم» إلى آخره؛ فإن هذا ليس إلا حسن 
الظاهر. 

ومنها: رواية علاء بن سبابة» فإن قوله: «إذا كان لم يعرف بفسق» كالصريح في 
الفلت: 

ومنها: رواية علقمة وما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى غير ذلك من 


الروايات المتقدمة لظ قوله (عليه السلام) في خبر يونس: 
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«فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً ا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه». 

ثم هل أن حسن الظاهر كاف في العدالة بشرط إفادته العلم» أو الوثوق» أو الظن» أو 
عدم الظن بالخلاف» احتمالات. 

استدل للأولء بأن المعتبر في ترتب الأحكام على الموضوعات العلم بماء وحيث إن 
حسن الظاهر في الغالب: يورت الآطمفنان الذي :هو أدن غزاتب العلم جعله الشارخ طريقاء 


وق ليق لمن وو لظ ور لدعي انز اسفرو فاه كنا مكرفه العادة انين بحسن الكزاخير 


وفيه: إن الأمر بالعكسء فإن حسن الظاهر لا يوجب في الغالب العلم» مضافاً إلى أنه ل 
يظفر بقائل به» كما لا يخفى على المتت :2 


وللثاني بأن المستفاد من النصوص بعد الجمع حسن الظاهر الموحب للوثوق» فإن قوله 
(عليه السلام): «لا تصل إلا خلف من تثق بدينه» وكذا ما أشبهه صريح في اعتبار الوثوق» 
والجمع بينه وبين ما دل على حسن الظاهر يقتضي القول بكفاية حسن الظاهر .موحب 
للوثوق» ولو شك ف اعتبار الوثوق كان مقتضى الأصل اعتباره. 


5505 


وفيه: ما أشار إليه بعض الأعاظه”" بعد اختيار اكتفاء حسن الظاهر بقوله: (وتوهم 
حجري هذه الأخحبار بحرى الغالب من إفادة حسن الظاهر الوثوق بالعدالة» مدفوع بأن 
الأمارات الىّ اشير إليها في الأخبار من حضور الجماعة أو حسن المعاشرة مع الناس بعدم 
التعدي عليهم في المعاملة وحلف الوعد وكذب الحديث أو عدم تظاهره بالفسق ونحوها لا 
تفيد غالباً أزيد من الظنء فهي أمارات نوعية قد لا تفيد الظن أيضاًء ولكن الشارع اعتيرها 
طريقا للحكم بالعدالة مطلقا على ما يقتضيه إطلاق أدلته» وإن لم تفد الظن في خحصوص 
المورد فضلاً عن الوثوق» ويشهد لذلك ‏ مضافا إلى ذلك قوله (عليه السلام) في خبر 
الأمالي: «من صلى حمس صلوات ف اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا 
نا 

وفي خبر آخر: «من صلى حمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به كل 
خحير»”2": إذ الظاهر أن المراد به الأمر بالمعاملة معه معاملة الظن» وإلا فنفس الظن عند 
خصول هذا ليت لين أمرا اخنياريا قابلا أن يتعلق بد العكليق) 7" اتعين! 

فتحصل أن أخبار حسن الظاهر حاكمة على الأحبار المعتبرة 


)١(‏ هو الفقيه الحمداي. 
؟) الوسائل: ج8١‏ ص 51١‏ الباب ١‏ من أبواب الشهادات ح7١.‏ 
(؟) الوسائل: جه ص557 الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
(:) مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص51/7 سطر8١.‏ 
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للوثوق» فلا وجه للجمع هما ذكرء بل اللازم تقديمها عليها. 

وللثالث بأن المستفاد من قوله (عليه السلام): «فظنوا به كل خير»» وقوله (عليه 
السلام): «فظنوا به خيراً وأحيزوا شهادته» أن المعتبر هو حصول الظنء وإلا فلو لم يعتبر 
حي الظن لم يكن وحه لذكره بل لزم أن يقال فرتبوا أثر العدالة. 

وقد استدل لاعتبار مطلق الظن في مقابل من اعتبر الوثوق لا في قبال من لم يعتبر حق 
الظن» بالانسداد. 

قال الشيخ (رحمه الله): (ويشهد للأول ‏ أي اعتبار مطلق الظن ‏ انسداد باب العلم 
بالعدالة وعدم جواز الرحوع في جميع موارد الجهل بما إلى أصالة عدمها وإلا بطل أكثر 
الحقوق» بل ما قام للمسلمين سوقء فتعين الرجوع فيها إلى الظن كما في نظائره من 
الموضوعات» بل أكثر الأحكام الشرعية عند القائل بعدم وفاء الظنون المعتبرة بالخصوص 
بأكثر الأحكام)”"» انتهى. 

والحاصل تشكيل مقدمات انسداد صغير في خحصوص باب العدالة» كتشكيلهم لما في 
باب الرجال ونحوه. 

ثم إن الشيخ (رحمه الله) بعد ذلك أذ في رده وتقوية القول باعتبار الوثوق. 

وقيقق كان فلك ويضة الاطتازالظ أيضاء 'بل هذا بالقول 


.7١س المكاسب: رسالة العدالة ص237؟‎ )١١( 
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كالقولين الأولين ضعيفء لما تقدم من إطلاق أدلة كفاية حسن الظاهر. 

قال الفقيه الحمداي (رحمه الله) بعد عبارته المتقدمة ما لفظه: (فتلخص مما ذكرنا أن 
الأقوى ما ذهب إليه المشهور من كفاية حسن الظاهر في الحكم بالعدالة وإن لم تحصل 
الوثوق يها حي في باب الجماعة» وهل يشترط إفادته للظن أم يكفي مطلقاً؟ وجهان بل 
قولان» أشبههما الثاني لإطلاق الروايات الدالة عليه» بل ظهور بعضها بالخصوص في ذلك 
كما عرفته آنفاً)20: انتهى. 

ويهذا كله ظهر أن الأقوى هو كفاية حسن الظاهر ولو مع الظن بالخلاف. نعم ينبغي 
أن يقال: إن من الأمور المذكورة في لسان الأدلة كحضور الجماعة وعدم التعدي في الوعد 
والمعاملة والحديث ونحوهما من طرق إفادة حسن الظاهر أن المعرفة منحصرة با. 

هذا كله بناءَ على اعتبار كون حسن الظاهر طريقاً إلى العدالة» وإلا فقد عرفت أن في 
الروايات ما هو أعم من ذلكء: كجواز الايتمام من يأتم به الناس ويقرأ القرآن» ورواية 
علقمة المتقدمة ونحوهما. 

وأما الطريق الغالث: وهي شهادة العدلين» وفيه جحهتان من الكلام: 


)١(‏ مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص7177” س737. 
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الجهة الأولى: في الشهادة القولية» ولا شك في اعتبارها في الحملة لما تقدم من الأدلة 
إنما الكلام في أنما هل هي معتبرة تعبداً ح لو كان الظن مستنداً على خلافهاء أو يشترط 
عدم الظن على خلافهاء أو يشترط أفادتها الظن» أو التفصيل بين ما إذا كان احتمال كونه 
مخالفاً للواقع مستنداً إلى تعمد كذبه فلا اعتبار به ولو كان مظنوناء وبين كونه مستنداً إلى 
اشتباهه ونحوه فيعتبر عدم الظن به؟ وحوه. 

والاقوى: الأول» سيف ادن قي دافا ولا نسلم أنه من باب الإمضاء 
حى يقال بأن العقلاء إنما يعتمدون على ما لا يحصل الظن بالخلاف» وإلا فلو كان من باب 
الامضاء لزم اعتبار الوثوق» إذ العقلاء لا يستندون إلا إلى ما يحصل الوثوق لهمء مع أنه غير 
يفقر بن الكويادة فطلم 

إن قلت: لو لم يكن من باب الإمضاء فلم تقولون بسقوط قول كثير السهو عن الاعتبار 
مع شمول أدلة الشهادة له. 

قلت: ذلك للانصرافء فإن المنصرف من الأدلة هي الأفراد العادية الى يفهمها 
المخاطب من اللفظء لا الأفراد النادرة الخنارجحة عن طريق المفاهمة عند المحاورة. 

الجهة الثانية: في الشهادة الفعلية» وهل هي معتبرة كالشهادة القولية أم لا؟ مثلاً لو 
صلى عدلان خلفه مع انتفاء احتمال الضرورة أو طلقا عنده أو نحو ذلك والشيخ المرتضى 
(رحمه الله) أشكل في ذلك واعتبر الوثوق فقال ما لفظه: (ولكن الاعتماد على ذلك إذا 
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لم يفد الوثوق بالعدالة في غاية الإشكالء لفقد ما يطمئن به النفس من الدليل عليه 
ور انتهى. 

أقول: الأقوى الاعتبار مطلقاً حن مثل الكتابة ومثل ما لو سكل العدلان فأشارا 
برأسيهما ونحو ذلك لأمور: 

الأول: أن الشهادة تشمل الشهادة الفعلية» كما نرى أن الناس يكتبون في ذيل الأوراق 
الشاهد فلان مع أنه لم ينطق بلفظ أصلاء قال الله سبحانه: «إقل كفى باللّه شهيداً بَبْني 
ويَننكو4”" فإن شهادة الله عبارة عن عدم ردعه للنبي (صلى الله عليه وآله)» إذ لا يمكن أن 
وكواق لزاه وقياحقة أنر الس الفزانية إذ كان سنهيعا لاخكان 

الثاني: عموم ما دل على تصديق العادل بل المؤمن الشامل لتصديق قوله وفعله. 

الاللك بإنه الول بين تتعقيرا إلاذ عرد تعرةة لد مو اعماااق الستمير و لببن” له 
موطوغية بتظر العقلاء إلا لق موا رد شخاضة لين القام منيناء .وى العلء أن الشهادة الفغلية 
منبئة كالشهادة القولية. 

الرابع: بعض الروايات الى تظهر منها كفاية الفعل في الاستناد» كخبر عبد الرحيم 
القصير المتقدم قال: معت أبا جعفر 


)١(‏ المكاسب: رسالة العدالة ص/317*” س”7. 
(؟) سورة الرعد: الآية 51 . 
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(عليه السلام) يقول: «إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس يقرأ القرآن فلا تقرأ حلفه 
واعتد بصلاته»)27. 

قال الشيخ في رسالة العدالة: (ويؤيد ما ذكرنا أنه لم يتأمل أحد في العمل بتعديللات 
أهل الرحال المكتوبة في كتبهم من أجل أن الخبر والنبأ لا يصدق على الكتابة» مع ذهاب 
أكثرهم إلى أن التعديلات من باب الشهادة» ولا في العمل بالأخبار المودعة في كتب الحديث 
من دون سماعها مشافهة عن المحدث» وقد شاع منهم الاستدلال على ذلك بأدلة حجية الخبر 
والنبأ» ويعتبرون العدالة فيمن جمع الروايات في كتابه من جهة آية النبأ ونحوه. ودعوى أن 
العمل با باعتبار تلفظ المؤلف با ونقلها مشافهة لمن كان أذ منه الحديث» تكلف 
عد "الراين: 

ولذا لو أمر المولى بقبول قول زيد ثم كتب زيد شياً ولم يعمل به العبد معتذراً بأنه لم 
يحصل له الوثوق لم يقبل عذره وعوقب عليه. 

ثم لا يذهب عليك أن في باب العدالة أدلة خاصة تدل على حجية الشهادة فيه» فلا 
توقف له على الأدلة العامة الدالة على اعتبار الشهادة مطلقاء فمن تلك الأدلة الخاصة 


)١(‏ الوسائل: جه ص555 الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح5. 
)١(‏ المكاسب: رسالة العدالة» ص 775 السطر ما قبل الأخير. 
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«فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا غير( 

ومنها: مفهوم رواية علقمة: «فمن لم وليعداك رتك ميا ولم يشهد عليه بذلك 
شاهدان فهو من أهل العدالة والستر»”" بضميمة عدم الفرق بين العدالة والفسق. 

ومنها: ما روي من أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يبعث رجلين من خيار صحابته 
كما تقدم, إلى غير ذلك. 

وأما الطريق الرابع: وهو الشياع» فقد تقدم أن اعتباره من باب كونه من الاستبانة» 
فيشمله قوله (عليه السلام): «حى يستبين»» بل نقول: إنه حجة في المقام من جهة أخحرى 
ولو لم يفد العلم ولا الظن لبعض الروايات الخاصة منها صحيحة ابن أبي يعفور» ومنها ما 
روي عن الببي (صلى الله عليه وآله) فإهما دلا على أن الشياع بين أهل المحلة والقبيلة كاف 
ف ترتيب آثار العدالة» ومنها حبر عبد الرحمن القصير المتقدم الدال على جواز الاستناد في 
الايتمام بايتمام الناس به» فإنه شياع عملي كما لا يخفى. 

وأما الطريق الخامس: وهو الوثوق فيدل على اعتباره أمور: 

الأول: إنه طريق عقلائي» فحيث لم يرد من الشارع ردعه حاز الاستناد إليه. 


الثاني: بعض الروايات الواردة في المقام» منها رواية علي بن 


.١ح من أبواب الشهادات‎ 4١ الوسائل: ج4١ ص88؟ الباب‎ )١( 
.١7ح من أبواب الشهادات‎ 5١ (؟) الوسائل: ج8١ ص7557 الباب‎ 
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راشد وفيها: «لا تصل إلا حلف من تثق بدينه وأمانته»7, ومنها ما عن الفقه الرضوي 
مرسلاً عن العالم (عليه السلام) قال: «ولا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين أحدهما من 
تثق به وتدينه بدينه وورعه»”' إلى آخرهء ومنها حبر حماد المتقدم وفيه: «لا تصل إلا حلف 
من تثق بدينه»””) 
المتقدمة الى منتهى دلالتها اعتبار الوثوق. 

الثالث: بعض الأعبار المذكورة في باب خبر الواحد الدالة على كفاية الوثوق في قبول 
الخبر» فإنه لو أخبر الثقة بعدالة الإمام شمله تلك الأخبار لوجحوب قبول حبر هذا الثقة وترتيب 
أثره عليه» فتأمل. وكيف كان فحيث تقدم كفاية أدن من الوثوق فالوثوق كاف قطعا. 

وأما الطريق السادس: فقد ذكره الشيخ (رحمه الله) ما لفظه: (اللهم إلا أن يقال بعد 
تسليم دلالة الصحيحة) أي صحيحة ابن أبي يعفور (على اعتبار الملكة أن السؤال في 
الصحيحة إنما هو عما به تعرف العدالة: هي الاستقامة الفعلية» فإن الاستقامة الفعلية بترك 
المحرمات وفعل الواجبات وإن أمكن إحرازها بأصالة الصحة في 


بضميمة عدم الفرق بين باب الصلاة وغيره» ومنها بعض الأخبار الأخر 


)١(‏ الوسائل: جه ص588 الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 

.١ س4‎ ١ فقه الرضا: ص4‎ )١( 

(؟) الوسائل: جه ص 555 الباب ١7‏ من أبواب صلاة الجماعة ح١.‏ 
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أمور المسك كنا سيجوى إلا أن الشارع :1 يكتق. با قي «مقام الشهافة» بل اعثير 
انكشافها ولو ظناء فجعل الملكة الى هي المقتضية للاستقامة الفعلية علامة لا في مرحلة 
الظاهر إذا شك ف تحققهاء فلو تحققت من دون ملكة كفتء فالعدالة المعتبرة في الإمامة 
والشهادة هي الاستقامة الفعلية لا ملكتهاء وإِنما جعل الشارع الملكة دليلاً عليها في مقام 
الشهادة» فيحتاج إليها عند الشك في تحقق الاستقامة الفعلية لا عند القطع بما)”"2» انتهى. 

ورا يستغرب هذا الكلام لأنه عبارة أخحرى عن أن يقول الشارع العدالة هي الاستقامة 
الفعلية» والدليل عليها الملكة والكاشف للملكة الاستقامة الفعلية. 

اللهم إلا أن يقال: إن العدالة هي الاستقامة الفعلية والكاشف عنها الملكة» والكاشف 
عن الملكة الاستقامة في الجملة» فإنا إذا رأينا الإقدام في حربين من قائد كشفنا عن ملكة 
الشجاعة فيه» وهي بدورها كاشفة عن الإقدام في جميع الحروب»؛ فيصح لنا الاعتماد عليه إذ 


أردنا المحاربة. 


)١(‏ كتاب الصلاة» للأنصاري: ص757 السطر الأخير. 
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(مسألة ‏ 5 5): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى 
غيرة. 


القت 86 تاحرط المحديد اقلت بنا وضع ليق القوائط كان مما 
فون أ فاسنا أن كار اهيدا أ متف أن خو ذررق: لعب عن القله العدون: إل 
غيره] وقد تقدم الكلام فيه سابقاً مستوق. 

ولا يخفى أن مراد المصنف (رحمه الله) في غير الموت» إذ تقدم عدم وجوب العدول عن 
اميت وبحيت: عرفت بائقاً هد الدليل علئ: تووم امعدران انول عل ااققراط عضن 
الشرائط في الجملة فالأمر هين. 

وقد يستبعد حواز التقليد مع انتفاء الشرط» بأنه كيف يمكن أن تكون الواسطة بين 
الشخص :وييق الله سبيجانه. كذلك: وفية أنه لين :اق هذا الخال واسطة نيل ىق حال 
استقامته» ويؤيده ما ورد في أخبار بئ فضالء فإن التقليد ليس إلا من باب بناء العقلاء 
الذي له الإطلاق قطعاًء والأدلة اللفظية والقدر المتيقن منها الاشتراط حال الإفتاء لا بعده» 


ع 


فتأمل. 


(مسألة ‏ © 5): إذا قلد من لم يكن جامعاً. ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد 
أصلاً. فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر. 


(مسألة ‏ 78): إإذا قلد من لم يكن جامعاً؟ للشرائط ‏ بأن لم يكن محتهدا أو 
عادلاً أو غير ذلك إومضى عليه برهة من الزمان كان يعمل على طبق نظره ( كان 
كمن لم يقلد أصلا) سواء كان قلده بدون الطريق إلى إحراز جامعيته أو كان بالقطع أو 
البينة أو غيرهما من سائر الطرق إفحاله حال الجاهل القاصر] فيما لم يكن مقصراً في 
تليق راق كان نلا فلريق سوق ]ل انيه للشرائط أو غاياة عن للف أن المت نينا 
يكن اله طروق مع ولاك تافلا يان اشاعل قله برعهاء وقد تفده خاهها مسرين» 


فراجع. 


(مسألة ‏ 55): إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت. فمات وقلد من يجوز البقاء, له أن 
يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء. 


شنالة يح :105 قلدى كام لبها لعل يه الي )"كه تو قله زيدا كنات 
وقلّد من يجوز البقاء1؟ كعمروء فهل يجوز له البقاء بملاحظة أن من يحب الرجوع إليه فعلا 
يجوز ذلكء أم لا يجوز بملاحظة أن البقاء بإحازة هذا الحي مستلزم لعدم البقاء وما يلزم من 
وحوده عدمه محال؟ بيان الشرطية: إن حواز البقاء مستلزم للجواز في جميع المسائل» والجواز 
في جميع المسائل يقتضي عدم الحواز في الجميع» لأن منها مسألة حرمة البقاء» أم يفصل في 
المسألة فيجوز [إله أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء] لأن 
البقاء في غير هذه المسألة لا يستلزم محالا فيجوزء والبقاء فيها يستلزم محالا فلا يجوز؟ 
احتمالات» والأقوى الأخير» فيجوز له البقاء على تقليد الأول والعدول إلى الثاني» ومنه يعلم 
حكم ما لو كان الحي يوحب البقاء والميت يحرمه؛ أو الحي يجوز البقاء والميت يوحبه. 


(مسألة ‏ 77): يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماقاء ولو لم 
يعلمها لكن علم إجمالاً أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن ل يعلمها 


(مسألة ‏ 77): إيجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات] بل المعاملات في الجملة 
وقرائطيها ومواضينا ومقندماق 4 العلاهر الاستكتاة عن :قزل وتقدمافام: إلا اذبيقال يأن 
لفن الموياظ و حي ندوية لقم بول هده دق لفطل قد وفيادا> كاالحدن 
عن الماء غلوة سهم أو سهمين إذا قلنا بصحة الصلاة من دونه» فتأمل. 

[ولو لم يعلمهاء لكن علم إجمالاً أن عمله واحد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد 
للموانع صح] والقول بعدم صحة الاحتياط مع التمكن من العلم التفصيلي غير تام» وقد 
تقدم ويأيٍ أنه لو لم يعلم ذلك ولكن طابق عمله الواقع كفى, وإن لم يحصل العلم بالفراغ 
ولو إجمالاً وكان في نظر العقل غير فارغ الذمة» وما ذكره بعض من الكفاية أيضاً في 
صورة مطابقته لرأي محتهده في غير محله» إذ ليس العمل مطابقاً للواقع حسب الفرضء فلا 
صحف اول املعنداً إل قول :لجيه فلا معذورية اقلق غيل الها يوم القيانة ل عملت هذا 
العمل؟ لم يمكن له أن يقول لفتوى محتهدي» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

فنتحصل أنه يصح العمل إذا طابق الواقع [وإن م يعلمها تفصيلاً) ولا إجمالاً. 


(مسألة ‏ 58): يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباًء 


(اشتالة اب لم لد أذ هذه الكالة ايض من “دريات السالة الأرل كاذ 
الأولى تركها حصوصاً مع بعض الخلل فيها كما سيأي. 

وكيف كان فنقول: إيحب] بالوجوب العقلي من باب شكر المنعم» أو الفطري من 
باب دفع الضرر المحتمل» أو الشرعي للأدلة الدالة على التعلم [ تعلم مسائل الشك والسهو) 
وإنما حص هذه المسائل بالذكر مع وجوب تعلم مسائل الصلاة عامة ممقدار الابتلاء 
فياك الفيزم ورهن لألاتقة امساقل قالغال تتعرطن اع تعلمها كادفي سائل أضل 
الصلاة والصوم ونحوهما. 

وربما قيل: بأن وجه التخصيص بالذكر هو أن الابتلاء يما غالباً يكون في الصلاة» وإذا 
لم يعلم المسألة قطع الصلاة أو أتى ما يخالف الشرع وكلا الأمرين محرم, فتأمل. 

وكيف كان فإنما يجب تعلم هذه المسائل ‏ بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالب بل 
باختمل كومًا ماد للابتلاء بقاعدة دفع الضرر المحتمل» والفرق أن مقدار محل الابتلاء غير 
معلوم» فاللازم أن يقيد بما يحتمل أن يبتلى الإنسان يما. 


نعم لو اطمأن من نفسه. أنه لا يُبتلى بالشك والسهو. صح عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامها. 


نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلى بالشك والسهو صح عمله)] اللازم أن يقال: لو 
اطمأن لم يلزم التعلم» لا أن يقال: صح عمله؛ إذ لا ربط لصحة العمل بالاطمئنان وعدمه, 
بل صحة العمل الظاهرية متوقفة على مطابقة العمل للحجة» وصحة العمل الواقعية متوقفة 
على مطابقته للواقع» فلو طابق عمله الواقع صح وإن كان قاطعاً بابتلائه بالشك والسهو ولم 
يتعلم» وإن لم يطابق الواقع بطل وإن كان قاطعاً بعدم ابتلائه. 

نعم إذا قطع بعدم الابتلاء ثم ابتلي» وأتى بالعبادة فاسدة كان معذوراً إن قلنا بعدم 
وجوب التعلّم نفسياء إلا كان معاقباً أيضاً. 

ثم إن إطلاق وجوب تعلم المسائل في غير مورده» بعد ما عرفت في المسألة الأولى من 
كفاية"الاحتياظ» قلو عل :وجته الاحتياط: مسابل القنك واالسهو كقق ول يت التعل الا 
احتهاداً ولا تقليداًء إلا إذا منع مانع عن الاحتياط للوجوه المتقدمة في المنع عنه مع التمكن 
عن الامتثال التفصيلي فراحع. 

فتحصل من ما ذكرء أن العمل صحيح إذا طابق الواقع وإن لم يحصل العلم 
بأحكامهما) ولا دحل لمسألة الاطمئنان وعدمه وإنما دحله في العقاب وعدمه في الجملة. 


(مسألة ‏ 54): كما يجب التقليد في الواجبات وامحرمات يجب في المستحبات والمكروهات 
والمباحات. 

(مسألة ‏ 59): [كما يحب) على العامي غير المحتاط [التقليد في الواحبات 
وافرطاك | اليو نياك والسوورياك عد طلم لقرام رن المي ورياك 
والمباحات] وذلك لشمول أدلة التقليد» فإن هذه الثلاثة وإن لم يكن في كل من فعلها 
وتركها عقاب» لكن حيث يحتمل وجوب المستحب ‏ كالدعاء عند رؤية الال 
وحرمة المككروه ‏ كالدخول في السوم ‏ ووجوب المباح أو حرمته» يلزم بحكم العقل 
التقليد أمناً عن عقاب الفعل في محتمل الحرمة» وعن عقاب الترك في محتمل الوحوب» لكن 
إذا أتى .مقطوع عدم الحرمة رجاءء أو ترك مقطوع الوحوب كان مأموناً من العقاب. 

وههنا أمر لا بد من التنبيه عليه» وهو أنه لا يبعد القول بكفاية العمل على طبق كتب 
الأضفحات: (رضوان الله عليهم) المدونة في هذه الأبواب كالمصباح للشيخ, والإقبال للسيد» 
وزاد المعاد والحلية للمجلسي» وغيرها فيما تضمنها من المستحبات والمكروهات بدون تقليد 
فيا للمقلة: كبا صحريث عل "لاق سييزة ليون عزفا نظن سلف زذلك لول الأدلة 
كقوله (عليه السلام): «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا»”" وغير 
ذلك» فإن 
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الشيع والسيد والخلسي» :واضواف لا سك في كو كل :والخدةمتونم ثقة ومامونا على 
الدين والدنياء وكذلك لا شك في أفهم كتبوا هذه الكتب للعمل لا للاجتهاد» فيكون العمل 
على طبقها جائزاء بل العامل يكون مثاباً قطعاً ثواب الواقع أو البلوغ. 

وهااذكرقا أمز ارتكازي للحقدينين بلا شبهة والذي حكن أن يقال على :ذلك أموز: 

الأول: إنه تقليد للميت وهو غير جائز. وفيه: ما تقدم في باب تقليد الميت من أنه لم 
يقم عليه دليل معتد به؛ مضافاً إلى أنه يحصل غالباً من هذه الكتب الاطمئنان وهو كاف في 
الانشعاة + غلى أن" هذا لين تقايداء بلعملا باز دوقنها انناب الكقت العمل فيشهل 
العامل حديث «من بلغ»» فتأمل. 

الثاني: إن المقلّد لا علم له بأحوال الرحالء فرءما كان في السند غال أو ضعيف لا 
يعتمد عليه» وفيه: كفاية الاستناد إلى المؤلف الذي كتب للعمل؛ مضافاً إلى التسامح في أدلة 
لسارم 

الثالث: إن لقنن عرو ادر قي علاج المعارضة الواقعة في الأحبار المتضمنة للاستحباب 
والكراهة. وفيه: عدم لزوم العلاج في باب المستحبات والمكروهات» حعيوفها (ز قزل مقالة 
الكليي من التخيير. 

ويمذا كله تبين حواز إرجاع امجتهد المقلد إلى إحدى تلك 


بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه. سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات. 


الكتب بدون أن يكون طالعها واحتهد فيهاء وذلك مثل إرجاعه إلى اهل الخبرة بدون 
أن يكون ناظراً إلى أدلتهم ونظرياتهم. 

ذهب بعض إلى المنع عن نقل الحديث بلفظ: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو 
قال الصادق (عليه السلام) وأمثال ذلكء» بل اللازم الإسناد إلى الكتاب الذي نقل عنه أو 
مؤلفه» بأن يقول روى المجحلسي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثلاً. 

وذهب بعض آخر إلى جواز الإسناد ابتداءً بدون الإسناد إلى الكتاب أو المؤلف. 

واستدل الأول بأنه لا يعلم أن النبي (صلى الله عليه وآله) قاله» فيكون إسناده إليه مع 
القك كذ أن شنهها ااام عدف نا امي لبه اانه اذ الكتائن قوم العرفت عرد 
هذه اللفظة وأشباهها أن القائل يستند إلى كتاب أو نحوه في النقل» لمعلومية أنه لم يشاهد 
المروي عنه. 

(بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو 
العاديات) حي بالنسبة إلى اللباس ونحوه لاحتمال كونه تشبهاً محرماء وقد عرفت تفصيل 
الكلام في معيئ الوجوب. 
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(مسألة  ٠‏ إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ول يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب 
أو مكروه يجوز له أن يأني به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب. وإذا علم أنه ليس بواجب وم 
يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح, له أن يتركه لاحتمال 


(مسألةت .#): (إذا علم أن الفعل الفلاي ليس حراماً ولم يعلم أنه واب أو مباح 
أو مستحب أو مكروه. يجوز له أن يأي به لاحتمال كونه مطلوباً وبرحاء الثواب). 

لا يخفى عدم استقامة هذا الحكم ولو قلنا بجحواز الامتثال الإجمالي حبى في صورة التمكن 
من الامتثال التفصيلي» وذلك لأن العبارة تعطي جواز كل من الفعل والترك» مع عدم جواز 
إحراء البراءة حي في الشبهة الوجوبية قبل الفحصء ومن المعلوم عدم تمكن المقلد من 
الفحص. نعم لو أتى بالفعل بقصد القربة كان كافياً كام علق حواز الامتثال الإجمالي مع 
الكل بغر القنصين بون كان لا قير جو العرفي ب مقينة اندها كو كوه مشرنا 
للمولى من جهة الكراهة كيف بمكن أن يؤتى به رحاء التقرب. اللهم إلا أن يريد من قوله: 
"يجوز" الحواز مقابل التعلم والتقليدء بأن يكون المراد أن المكلف حينئذ مخير بين أحد 
الأمرين: التعلم أو الإتيان» ولكن يبقى فيه إشكال عدم صحة التقرب ,عحتمل المبغوضية. 

زوإذا علم أنه ليس بواحب ول يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح] أو مستحب ‏ ولم 
نعلم وجه إسقاطه ‏ إله أن يتركه لاحتمال 


51١ 


كونه مبغوضا 


كونه مبغوضاً] ولا يحتاج إلى التقليد. والكلام في هذه كالكلام في سابقتهاء إلا أنه لا 
أي هنا إشكال عدم إمكان التقرب .محتمل المبغوضية. ومنه يظهر حكم ما لو علم بأنه 
ليس بحرام ولا واحب وشك في الباقيات» فإنه يجوز له كل من الفعل والترك. 
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(فتتالةا حت لمح إن قبل را دوف لذ عون للمفلة الشاءعك زانه الأول ا هذه 
المسألة أشبه شيء بالضرورة» ولهذا لم أر من علق عليهاء والدليل عليه أن قول الفقيه إن كان 
طريقياً فهو ساقط عند تبدل رأيه» وإن كان موضوعياً ‏ بناءً على القول بسببية بعض 
الأمارات والطرق ‏ فالموضوعية إنما هي في صورة عدم التبدل. 

وتوهم بعض: جواز البقاء لأن رأييه .متزلة رأي فقيهين متساويين» فكما يجوز تقليد 
أيهما شاء كذلك يجوز اتباع كلا رأبي الفقيه الواحد. وفيه: إن رأي كل واحد حجة عند 
تاكرب يدا علق علزم تمنايفل الظار رقن السنارطبين ا اقافتا الراى الأول للسعية ناته 
لا حجية له أصلا. 

وتوهم مول الإطلاقات لهء مدفوع بالقطع بعدم الشمول, فإنه لو لم نقل بعدم 
الإطلاق لها أصلاً فلا أقل من الانصراف القطعي. 

إن قلت: فلم كان الفقهاء المتقدمون يثبتون آراءهم الأولى في الكتب الفقهية مع تبدل 
لك 

قلت: لم يكن الإثبات للتقليد» بل لأنه شيء صدر وانتشر» ولم يكونوا متمكنين من 
محوه؛ مع ما حكي عن فخر الدين من أن 


الذادنا 


الإبقاء كان إعلاماً لعدم انعقاد الإجماع في ذلك الزمان. وكيف كان فهذه المسألة بما لا 
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(مسألة ‏ 7"): إذا عدل امجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد. يجب على المقلد الاحتياط, 
أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك اجتهد. 


(مسألة ‏ ””): [إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد] كما لو كان 
فتواه أولاً البقاء على حكم التمام في قاصد الإقامة إذا رج عن محل الترخص» ثم تردد في 
المسألة واحتاط بالجمع إيجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك امحتهد] 
أما عدم البقاء على فتواه الأول» فلما تقدم في المسألة السابقة لاعتراف المرحع بخطئه» وأما 
وجوب التقليد أو الاحتياط فلأنهما طريقان للعامي كما تقدم» وأما وجوب العدول إلى 
الأعلم فهو غير لازمء بناء على عدم وحوب تقليد الأعلم كما استظهرناه سابقاء وأما بناء 
على وحوبه فنقول: هذا إنما يتم إن قلنا بأن مطلق الأعلم واحبء وإلا حاز الرحوع إلى غير 
الأعلم المطابق فتواه للأعلم. 

ثم إن هذا الحكم ‏ وهو جواز الرحوع إلى الأعلم في المسألة الي توقف فيها المرجع ‏ 
فيه مناقشة» لما تقدم من أن الأعلم المتردد قد يكون لأحل عدم علمه بالمسألة» وقد يكون 
لأحل علمه بعدم تمامية الأدلة الدالة على طرفي المسألة» وحينئذ فهو يرى خطأ من يفي بأحد 
الطرفين» فكيف يجوز الرجوع مع أنه رجوع من الحي إلى الحي الذي فيه إشكال بنظرهم؟. 

وكيف كان فهذا الحكم ‏ أي وجوب الرجوع إلى الأعلم في 


51 


الباقين ‏ إثما يتم إذا وجد الأعلم» وإلا جاز الرجوع إلى كل واحد من الباقين. 
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(مسألة ‏ ”#”"): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء. 


(مسألة ‏ "): +[ إذا كان هناك مجحتهدان متساويان في العلم» كان للمقلد تقليد أيهما 
شاء] من غير فرق بين أن يكونا متوافقين أو متخالفين» وافق فتوى أحدهما للاحتياط أم لا. 

وأورد عليه بأن التخيير في صورة التعارض لا وجه لهء لأن الطريقين المتعارضين 
يسقطانء إلا ما إذا دل الدليل عليه كما في باب الأخبار» ولذا أشكل تعدي حكم الخبرين 
إلى الإجماعين والشهرتين ونحوهما. 

ورد بالإجماع من القائلين بجواز التقليد» على عدم وجوب الاحتياط حينئذث» بضميمة 
ضرورة عدم سقوط التكليف. وفيه: نظر لما عن بعض انمحشين» من وجوب الاحتياط حينثذ 
فلا إجماع؛ على أن الإجماع من طائفة خاصة ليس كاشفاً حدساً عن قول المعصوم. 

أقول: قد مر منا عدم سقوط الطريقين المتعارضين» لضرورة بناء العقلاء على سلوك 
أحدهماء مع شمول أدلة التقليد لقول كل واحد منهما. 

إن قلت: شمول أدلة التقليد مستلزم للتناقضء إذ لو قال هذا بوجوب صلاة الجمعة» 
وذاك بحرمتهاء فشمول أدلة التقليد مستلزم لأن يقول المولى: هذا واجب وحرام. 

قلت: لا يستلزم التناقضء لأن الحكم بالوجحوب بالنسبة إلى 
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ويجوز التبعيض في المسائل؛ وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك 
فالأولى بل الأحوط اختياره. 


هذا المرحع ومقلده؛ وبالحرمة بالنسبة إلى ذلك ومقلده؛ فحاله حال شمول الاستصحاب 
لكل من واجدي المني» وشمول البراءة لكل طرف من الإناءين فيما لم يتنجز التكليف على 
كاسن امهنا 

ثم لا يخفى أنه مع التوافق بين المحتهدين لا يلزم تقليد أحدهما معيناء بل يجوز تقليد 
كليهما أو تقليد أحدهما غير معين عند المقلدء بأن يأحذ رسالة يعلم بأنما رسالة أحدهما 
ويعمل على طبقها. 

ركو تعض ا مايل اكراق بالا رتو الباال ون صا ميعفنها عن لكا كن 
تقدم أنه حيث لا يستلزم العلم ممخالفته للواقع» كما لو أتم الصلاة بعد حروجه عن نحل 
الترخص ثم عاد إلى محل الاقامة بفتوى هذاء وأفطر بفتوى ذاك [وإذا كان أحدهما أرحح 
من الآخر قٍِ] غير العلم من /العدالة أو الورع أو نحو ذلك] كالوثاقة [فالأولل بل 
الأحوط اخحتياره] وقد عرفت سابقاً عدم تعينه» فيجوز له تقليد أيهما شاء فراجع؛ والظاهر 
أن الاحتياط استحبابي ‏ في لمن لكونه مسبوقاً بالفتوى وإن كان ظاهر كلمة (بل) 
ينافيه» وإنما استثنينا الأرجححية في العلم على مذاق المصنف (رحمه الله)» فتأمل. 
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وفسالة ت ع إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم؛ ثم وجد أعلم من ذلك 
المجتهد, فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه. 


(مسألة ‏ 5"): [إذا قلد من يقول بحرمة العدول حي إلى الأعلم ثم وجد أعلم من 
ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال] المجتهد [الأول بعدم جوازه]. 

وإن قلت: لا يخلو الحال من أن يكون محتهده يحرم العدول أو لا يحرم؛ فعلى الثاني فهو 
خارج عن مفروض المسألة» وعلى الأول فهو غير مقلد لمن يقول بوجوب العدولء فلا محال 
لله شال افيا 

قلت: ليس كل مسألة يبين حكمها بالنسبة الى العامي الحضء فهذه المسألة إنما بين 
حكمها بالنسبة إلى المقلد الذي هو من أهل الفضيلة. 

وقد يقال في الجواب: إنه بناء على أن التقليد نفس العمل؛ فالمقلد في هذه المسألة لم 
يقلد بعدء فلا مانع من أن يقلد غير مجتهده في هذه المسألة» فإذا أفى بوجوب الرجحوع رحع 
إلى الأعلم» وعلى هذا فلا يرد الإشكال. 

قلت: تقليد غير مجحتهده في هذه المسألة مستلزم للرحوع عن محتهده في سائر المسائل؛ 
فالأحذ بقول المجتهد الثاني وإن لم يكن بنفسه رجوعاً ولكنه مستلزم له» وأما بناء على قول 


من يقول أن 
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التقليد هو الالتزام فالأمر أوضح.ء لأنه مقلد محتهده في جميع المسائل الى منها مسألة 
حرمة العدول إلى الأعلم. 

ثم إنه ربما يقال: بأن عدم الرحوع إلى الأعلم لفتوى محتهده بالتحريم مستلزم للدورء 
لأن عدم اعتبار الأعلم متوقف على حجية فتوى مجحتهده» وحجية فتوى مجتهده متوقفة على 
عدم اعتبار الأعلم» فلو قيل بلزوم عدم الرجوع باستناد فتوى مجحتهده كان مستازماً للدور. 

وأورد عليه: بأن عدم الرحوع ليس لأحل فتوى مجحتهده بالتحريم» بل لأحل 
الاستصحابء لأنه بعد وحود الأعلم يشك في لزوم الرحوع وعدمه» فاستصحاب حواز 
البقاء على تقليد مجتهده لا مانع منه. 

وردٌ بأن بناء العقلاء على وحوب تقليد الأعلم مطلقاء ابتداء واستمرارء مقدم على 
الاستصحاب. 

وأعونة عنه: بأن الإجماع على حرمة العنذول سيان وارد على بنائهم» وفيه: نظر لعدم 
وجود الإجماع في المسألة أصلاء ولو سلّم فَإئما هو بالنسبة إلى العدول من المساوي إلى 
المساوي لا مطلقاً حي إلى الأعلم. 

ولا يخفى ما في جميع هذه الكلمات من النظرء لما تقدم من عدم وجحوب تقليد الأعلم 
يطلفا وعده خرمة العدول مطلقاء فالمقلد 


دنا 


البقاء على الأول والعدول إلى الثاني. والإجماع والاستصحاب وبناء العقلاء على لزوم 
تقليد الأعلم كلها مخدوش. 

ثم إن إطلاق قول المصنف إفالأحوط العدول) يتم على تقدير لزوم تقليد الأعلم 
طلقا وأما من يفصل ف المسألة بين صورة الموافقة والمخالفة فلا يلزم على تقدير الموافقة. 

ثم إن الاحتياط في العدول في هذه المسألة إما مب على الاحتياط في أصل مسألة تقليد 
الأعلم» كما تقدم عن المصنف (رحمه الله) من عدم جزمه بوجوب تقليد الأعلم» وإما مبئ 
على تعارض دليلي وحوب تقليد الأعلم وحرمة العدول؛ فالقائل بالوحوب في أصل المسألة 
له أن يحتاط في هذه الصورة. 

ثم إن المقلد» إما أن يتوجه إلى مسألة العدول والبقاء» وإما أن لا يتوجه, فعلى الثاني لا 
كلام» وعلى الأول فهو ما يستقل عقله» أو قام لديه الدليل إذا كان من الأفاضل» من 
الاحتياط أو العمل بأحوط القولين أو الرحوع أو البقاء. 

وهنا فرض آخرء وهو أنه يرجع إلى الأعلم» فيقول الأعلم بعدم وجوب فتوى الأعلم 
فيبقى على تقليد الأول. 
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(مسألة ‏ ه"): إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد, فباك عمرواء فان كانا متساويين في الفضيلة وم 


يكن على وجه التقيبد صح وإلا فمشكل. 


وفمالة حت قاطام + |ذ1 فلك #تنهما سيا آنه وود ان موا 1 كه لى اه .ومالة 
زعمها لزيد وعمل على طبقها ثم بأن كوفها لعمرو إفان كانا متساويين في الفضيلة ولم 
يكن) تقليده لزيد (على وجه التقييد صح, وإلا فمشكل) والأظهر الصحة مطلقاًء سواء 
كانا متساويين أم لاء وسواء كان على وجه التقييد أو الخطأ في التطبيق» وسواء كانا متفقين 
في الفتوى أم مختلفين» وذلك لأن قول كل واحد منهما حجة» والتقييد غير مضر لعدم دخل 
القيد ف المأمور. بده فهو كمن يأق: بالماة يزعم أنه سمن.وقك كان. كل «مدهها مامورا بإتيانة» 
كما عرفت عدم لزوم الأعلمية في المرحع وعدم لزوم الاتفاق في الفتوى. 

هذا ورما يفصل ف المسألة» فيقال: الصور أربعة: 

الأولى: ما كانا متساويين في الفضيلة والفتوى» وحينئذ يصح العمل سواء كان من باب 
التقييد» بأن يقول إن أقلد زيداً ‏ لكونه من عشيرت ‏ لا عمراً ‏ لكونه من عشيرة 
عدوي »ء أم من باب الخطأ في التطبيق بأن يقول إن أقلد الجامع للشرائط وبزعمه زيداً 
جد لق كان غير الفلذه أيضا: 

الثانية: ما كانا متساويين في الفضيلة مختلفين في الفتوى» فمن يذهب إلى القول 
بالاحتياط في صورة الاختلاف» يلزم الاحتياط 


تددن 


مطلقاً سواء كان حطأ في التطبيق أم على وجه التقييد فيلزم عليه تدارك ما فات منه» 
ومن يذهب إلى القول بالتخيير يرى صحة العمل على وجه الخطأ في التطبيق» ويشكل فيما 
كان على وجه التقييد. 

الثالثة: ما لو كان أحدهما أعلم مع الاتفاق فلا إشكال» سواء كان خطأ في التطبيق أو 
على وجه التقييد» بناء على عدم وجوب تقليد الأعلم في صورة الاتفاق» ولا يفرق حيكذ 
بين ما لو كان المعدول عنه أعلم أو المعدول إليه. 

الرابعة: ما لو كان أحدهما أعلم مع الاختلاف» وحينئذ فمن يرى وجوب تقليد الأعلم 
ف هذه الضورة» كان عمل غير صحيح إذا كان العذول عنه أغلم) وضحيحا إذا كان 
المعدول إليه أعلم» من غير فرق بين الخطأ في التطبيق أو التقييد» ومن لا يرى وجحوب تقليد 
الأعلم حى مع الاختلاف لا إشكال فيه عنده. 

أقول: وأنت خبير .ما في كثير من هذه الكلمات» كما أن الشقوق أكثر .,ملاحظة قول 
من يقول بأن التقليد عمل أو التزام وغير ذلك» والأصح ما تقدم من عدم الإشكال في جميع 
الصور. والله سبحانه أعلم. 
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(مسألة ‏ 5”): فتوى امجتهد يعلم بأحد أمور: 
الأول: أن يسمع منه شفاهاً. 


(فسالة حت 8 فنوئ امحتهد يعلم بأحعك. مز .+ 

الأول: أن يسمع عد احقاما كر لايق داز همال لني السياة الفط 
مدفوع بالأصل العقلائي المسلّمء واحتمال التقية في مظافها أيضاً غير معت به. 

نعم إذا غلب على المجتهد السهو ونحوه. أو كثرت التقية» بحيث لا يعتبر في العرف أصلا 
عدمها لم يمكن الاعتمادء وذلك لأن السماع شفاهاً من الطرق العقلائية الممضاة من قبل 
الشارع» وليس من طريقهم الاعتماد على المشافهة من يغلب عليه السهو أو التقية ونحوهما. 

ثم هل التلفون» والراديو» والتلغراف, واللاسلكيء والشريطء والمكبرة» ونحوها بحكم 
الشفاه أم لا؟ الأقوى ذلك فيما إذا تيقن بكون المتكلم هو المفي لبناء العقلاء المقطوع به 
فإنهم يعتمدون عليها في الأنفس والأموال والأعراض» بل في مثل الحرب ونحوهاء ثما هو في 
كمال الأهمية بنظرهم؛ فالوسوسة بأنها من قبيل تحويل الصوت إلى القوة ثم القوة إلى الصوت 
ولا يؤمن الصواب فيها في مقابل البديهة. 

إن قلت: إن حجية بناء العقلاء منوطة بإمضاء الشارع؛ ول يعلم الامضاء بالنسبة إليهاء 
بل عدمها لكوها أموراً حادثة ل يكن في 


ردنا 


الثاى: أن يخبر يما عدلان. 


الثالث: إخبار عدل واحد. بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن ١‏ يكن 
عادلاً. 


زمان الشارع. 

قلت: إذا اطمأن الشخص بكون المتكلم هو المجتهد ‏ كما هو المفروض ‏ حصل 
القطع بالفتوى» وحجيته بنفسه كما تقرر في الأصول. نعم إذا لم يحصل الاطمئنان أشكل 
الاعتماد كما لا يخففى. اللهم إلا أن يقال: إنها من الاستبانة العرفية» فيشملها قوله (عليه 
السلام): «حى يستبين». ثم إن الظهور كاف في الأخذء فلا يلزم اقيق كضم ما بو 
اللي 

[الثاني: أن يخبر يما عدلان) وقد تقدمت حجية البينة ومعيئ العدل. 

(الثالث: إخبار عدل واحدء بل يكفي إخبار شخص مونّق يوجب قوله الاطمئنان وإن 
لم يكن عادلاً] على الأقوى» وعلى هذا كان المدار في جميع الأعصار والأمصار» من زمن 
ابي (صلى الله عليه وآله) إلى زماننا هذاء وهو مع كونه تأزرها عقاكيا داف مق كيل 
الشارع مورث للاطمئنان غالباً. 

ثم هل هو طريق تعبدي يجوز الأحذ به» حى مع الشكء بل مع الظن بالخلاف» أم 
يشترط فيه الظن بالوفاق» أم عدم الظن بالخلاف؟ احتمالات» والأقوى الأول» لا لبناء 


العقلاء إذ رما يخدش 


تندنا 


فيه بأن بناءهم على العمل إذا حصل الاطمئنان» وإن كان فيه تأمل» بل يستفاد من 
الروايات من حجية قول الثقة مطلقاء كقوله (عليه السلام): «لا عذر لأحد من موالينا في 
التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا»» وقوله: «عليك بزكريا بن آدم»» و: «عليك بالأسدي»» 
و: «أفيونس بن عبد الرحمن ثقة»» و: آية ##الذكر 2# ال كقر م انان ذلك مما تقدم 
شطر منه. 

إن قلت: بالنسبة إلى الحكم الكليء والناقل لقول المجتهد يخبر عن رأيه» وبالالتزام يخبر 
عن الحكمء ولا حجية له إذ رأي المحتهد موضوع والموضوع لا يثبت إلا بعدلين» لقوله 
(عليه السلام): لاو الأ شباغ كلها على هذا عئ سقين لك غين ذلك.أو تقوم ال 
والحاصل أن الدلالة المطابقية لخبر الواحد» هو كون رأي المجتهد كذاء وهو موضوع ولازمه 
وهو كون الحكم كذا وإن كان حكماً كلياً ‏ يثبت بخبر الثقةء إلا أن الدلالة الالتزامية 
تتبع الدلالة المطابقية» فحيث لم يغبت الموضوع لا وحداناً ولا شرعاّء لم يغبت لازمه. 

قلت: أولاً: هذا ليس من الموضوع وإن تضمنهء وإلا لزم كون الحاكي لقول الإمام 
(عليه السلام) أيضاً من الموضوعء لأنه يقول إن الإمام قال كذاء وهذا إخبار عن كيف 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١5‏ الباب4 من أبواب ما يكتسب به ح4. 
مدنا 





(عليه السلام) فعل كذاء أوقرر كذاء وهما من الأعراضء أما الوضع كالاتكاء على اليد 
حالة الأكلء أو الأين كالكون في الحمام حال الصلاة» أو بقاء الوضع الأولي حال عمل 
غيره عملاء أو غير ذلك من المقولات المختلفة. 

وثانياً: إنه لو سلّم كونه موضوعاً فحيث إنه مما يرتبط بالحكم الشرعي يقبل فيه قول 
الواحد» كإخبار أبي بصير بأن حماداً مثلاً قال كذا عن الإمام (عليه السلام)» فإن إخبار أبي 
بصير أن حماداً قال كذاء إخبار عن الموضوع وهو قول حماد» ومع ذلك يقبل لمدخليته في 
الحكمء ولا يطلب شاهد آحر على كون حماد قال كذاء مع أنه لو كان إخباراً عن الموضوع 
امحرد ‏ كأن يقول قال حماد هذه الدار لزيد احتيج إلى شاهد ثان لإثبات إقرار حماد 
بذلك» ولذا ترى الفقهاء يعتمدون على الواحد في باب الرحال وليس ذلك من باب 
الانسداد الصغير كما ريبما يقال» إذ لا عين لذلك في كلام القدماء ولا أثر» وإنما هو شيء 
حدث ف كلام جملة من المتأخرين. 

وثالعاً: لا نسلم أن الموضوعات كلها في غير مقام الشهادات ونحوها الي نص على لزوم 
التعدد أعم من الاثنين أو الأربعة لا تغبت إلا باثنين. إذ قوله (عليه السلام): «حى يستبين» 
شامل لخبر الثقة قطعاًء ولذا لو حذر ثقة شخصاً عن فعلء ثم فعله ووقع في المحذور معتذراً 
بأن لم أعلم ذلك لم يعذره العقلاء» وقالوا بعد شهادة الثقة الأمر معلوم. وكيف كان 
فاعتماد العقلاء على الثقة بضميمة 


وردنا 


الرابع: الوجدان في رسالته, ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط. 


قوله (عليه السلام): «حى يستبين» كاف في المطلب. فتحصل أنه لا يشترط حصول 
الاطمئنان من قول الثقة» كما أن الاطمئنان كاف ولو من غير الثقة. 

[الرابع: الوحدان في رسالته» ولا بد من أن تكون مأمونة من الغلط) وليس هذا إلا 
من باب الاطمئنان المعول عليه عند العقلاء وصدق الاستبانة عليه» فيشمله قوله (عليه 
السلام): «إلا أن تستبين»» وإلا فليس دليل خاص على ذلك إلا إشعار المكاتبات الي كانت 
بين الأئمة (عليهم السلام) وبين أصحايبهم على حجية الكتابة في الجملة. 

ثم إن الظاهر كفاية أصالة عدم الخطأ العقلائية. 

إن قلت: لذ خضري الأضالة المذكورزة الاشعيال الكنب وو المطبوعة منها على 
الخطأ. 

قلت: اليسير من الخطأ لا يضرء بالنسبة إلى الأحكام الكثيرة الموحودة في الرسالة» كيف 
ولو أفي المجتهد شفاهاً .مثل هذه الكثرة من الأحكام لأخطأ في بعضها يمقتضى الطبيعة 
لطي 


مدا 


(مسألة ‏ 08”): إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول؛ وحال الأعمال 
السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى 


الأعلم؛ 


(مسألة ‏ 317): [إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت] إلى ذلك وجب عليه 
العدول) وهذا ليس عدولاً إلا صورة» إذ هو في الحقيقة تقليد ابتدائي للجامع للشرائط. 

[وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد وقد تقدم الكلام فيه إلا أن 
نقول بالإجزاءء» إذا كان تقليده له على حسب الموازين الشرعية. 

[وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم) عند من يرى 
وجوب تقليد الأعلم» ولكن قد يستشكل حى عند من يرى وجوب تقليد الأعلم: بأن 
عمدة دليل وجوب تقليد الأعلم هو دوران الأمر بين التعيين والتخيير ونحوه» ودليل حرمة 
العدول هو الإجماع المدعى» ودليل الأعلم لا يقاوم الإجماع لاحتمال التعيين في غير الأعلم 
فلا يدور الأمر حيئئذ بين تعيين الأعلم والتخيير بينه وبين غيره» بل يحتمل تعيين كل واحد 
منهماء فالإجماع بحاله. 

إلا أن يقال: إن القدر المتيقن من الإجماع هو صورة التساويء فلا دليل على حرمة 
العدول في هذه الصورة. ولكن قد عرفت 


مدنا 


وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط. 


الخدشة في الحانبين» فالأقوى أنه مختار بين البقاء على تقليد غير الأعلم والعدول إلى 
الأعلم» وأما حال الأعمال السابقة فلا ينبغي الإشكال في صحتهاء وأنها مثل ما لو مات 
امحتهد فقلد غيره في صحة تقليد الأول وعدم الاحتياج لألى التدارك» فتأمل. 

ومن هذه المسألة يعرف الحال في قوله: [وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم 
وجب العدول إلى الثاني على الأحوط) ويزيد هنا استصحاب تعين الأعلم السابق» ولكن 
فيه أن موضوعه الأعلمية فمع انتفائه لا يحري الاستصحاب. 


١‏ نذا 


(مسألة ‏ 8”): إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ول يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين 
القولين فهو الأحوط. وإلا كان يرا ببنهنما. 


(مسألة ‏ 8”): [إن كان الأعلم ال في شخصين ول يمكن التعيين فعلى 
المختار من عدم وجوب تقليد الأعلم الأمر واضحء وأما على مبئ من يوجب تقليد الأعلم 
(فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط). 

وربما يقال من الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط على العامي أو السيرة على ذلك؛» 
ففيه: أما الاتفاق فغير مسلّم إن لم يكن مسلم العدم؛ فإن هذه المسألة غير معنونة في كلام 
جمع من العلماء» وأما السيرة فحجيتها ليست إلا من حيث إمضاء المعصومء وذلك غير 
ثابت» مضافاً إلى احتمال استناد ذلك إلى عدم لزوم تقليد الأعلم. 

(وإلا كان مخيراً بينهما) والظاهر أن مراده التخيير ِي صوص المسألة الي لا يمكن 
الاحتياط فيهاء لا أنه لو لم يبمكن الاحتياط في بعض المسائل تخير مطلقاًء إذ لا وجه للتخيير 
إلا قاعدة العسر والحرج, أو عدم إمكان الاحتياط» للتضاد ونحوه. وذلك يقتضي الاقتصار 
على مورده؛ فلو ل يمكن الاحتياط في باب صلاة الجمعة مثلاً وأمكن في باب صلاة الميت 
لزم وهكذا. ثم إن حال الأكثر من الاثنين حال الاثنين فيما ذكر» لعموم ما تقدم من الأدلة. 


5١ 


(مسألة ‏ 9 اذا شك في موت الجتهد, أو في تبدل رأيه, أو عروض ما يوجب عدم جواز 
تقليده, يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال. 


(مسألة ‏ 9"): [إذا شك في موت المجتهد, أو في تبدل رأيه» أو عروض ما يوجب 
عدم جواز تقليده» يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال1 لاستصحاب حواز التقليد» أو 
استصحاب الحكم. بمعين أنه كان تكليفه صلاة الظهر يوم الجمعة» فيشك في تبدل تكليفه 
فالأصل البقاء» ولكن قد تقدمت المناقشة في استصحاب الحكم: بأن المراد منه إن كان 
التكليف الظاهري فعلى مبئ من يقول بعدم الحكم في الظاهرء وإِنما هو تنجيز وإعذار» لا 
حكم حى يستصحبء وإن كان التكليف الواقعي فلا يقين بذلكء إذ لا يعلم أن صلاة 
الظهر في يومها هو التكليف الواقعي» فتأمل. 

هذا كله في الشك الطارئ؛ أما الشك الساري فانسحاب الحكم السابق فيه مبئ على 
حجيته وهو محل الخلاف. هذاء ولكن إذا كان الأمر مورداً للفحص العقلائي لم يكف 
الاستصحابء للزوم الفحص حى في الشبهات الموضوعية على المختار» فتأمل. 


دين 


(مسألة  :)4٠‏ إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ول يعلم مقداره, فإن علم 
بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى امجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو. 


(مسألة ل :)5٠‏ [إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ول يعلم 
مقداره» فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المحتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع 
إليه فهو) لا يحتاج إلى الإعادة والقضاءء أما ف صورة المطابقة للواقع فلأن المطلوب ليس 
أكثر منهاء سواء طابق فتوى المحتهد أم لاء إذ المجتهد طريق صرف منجز عند الإصابة» 
وطكر لخو لك رونا موت ويك له امير كنات لطر قو راكنا اند تال باون أنه 
يلزم أن يكون العمل بدلالة ولي الله» ولا دلالة هناء في غير محله؛ إذ المراد الأئمة في مقابل 
الأعداء» وقد تقدم البحث حول ذلك فراجع. 

وأما في صورة التطابق لفتوى البمحتهد» فيقع الكلام فيه في مقامين: 

الأول: في المعيار في المحتهد الكافي لصحة عمله في صورة المطابقة» فنقول: الظاهر ‏ 
غند معتيز اسثمران الشرائظ هو اغتار انيد حين الألننات: إل ذللق لا حين العتنل» لآن 
امحتهد حين العمل ليس فعلاً حجة» والرجوع إلى المحتهد فعلاً إنما هو لحكم القضاء 
والإعادة» كما تقدم الالة1 السنادملة عهرة؟ نوكي اه تعن اند راقن :يعر ار قلي 
الميت ‏ ولو ابتداء ‏ يكفي الرجوع إلى 


٠. 


تاردنا 


كل واحد منهما في سقوط القضاء والإعادة أو ثبوقما. 

الثافي: إنه لو أف بسقوط القضاء والإعادة لم يؤثر في الواقع؛ .مع أنه لو كانت صلاته 
باطلة عوقب على أصل الصلاة» لأنه حين الإتيان لم يكن عابنا للواقع ولا لقند إلى 
الحجة» وقد تقدم تفصيل ذلك هناك. 

ثم هل احتمال مطابقة عمله حين الإتيان للواقع أو الأمارة كاف في عدم وحوب 
الإعادة والقضاءء أم لا؟ قولان: 

الأول: الكفاية بحجة أن الشك بعد الوقت أو الفراغ لا اعتبار به» مضافاً إلى أنه بالنسبة 
إلى القضاء تحري أصالة العدم» لأن القضاء بأمر جديد. إلا أن يقال: إن القضاء والأداء من 
باب تعدد المطلوب: كما دل على ذلك بعض الرويات في باب الضومء بأن الله كلف العباد 
صوم شهر رمضان ف تمام السنة» فإن لم يتمكن من الإتيان به في شهر رمضان يأنٍ به في 
غيره. وعليه فالعلم بأصل المطلوبية حاصل ويشك في المسقطء فالأصل عدمه ويلزم الإتيان 
به فتأمل. 

الثافي: عدم الكفاية» لأن الاشتغال اليقيئ يحتاج إلى البراءة اليقينية» ولكن الأقوى هو 
الأول لأصالة الصحة؛ الى هي من القواعد الكلية المسلمة المعمول بما في جميع أبواب الفقه 
الي تدل على صحتها ‏ مضافاً إلى الإجماع المنقول مستفيضاًء وسيرة المتشرعة بل 


ف لذلا 


وغيرهم ‏ موثقة سماعة عن الباقر (عليه السلام): «كلما شككت فيه ما قد مضى 
فأمضه كما هو»”"» ويدل عليها في خصوص باب الطهارة والصلاة قول الصادق (عليه 
السلام) اق حير معاعة» يو كلما نتضى من شاك وطهورك :تذكرقه تذكرا وأمضة نولا إعادة 
عليك فيه»”". فإن عمومها يشمل جميع الصور الى منها ما نحن فيه. 

وأما أن الاشتغال اليقيئ يحتاج إلى البراءة اليقينية» ففيه: إن الأصل مدفوع بالدليل» 
ولكن ذلك فيما إذا لم يعلم وجه العمل وأنه كيف أتاه» أما لو علم وعرف أنه كان غفالفا 
للأمارة» واحتمل موافقته للواقع؛ لم يكف إذ الأمارة يجب اتباعها كما لا يخفى. 

لو علم بأن أعماله مطابقة لفتوى المحتهد» لكن يعلم بعدم مطابقتها للواقع» لم يكف في 
الحكم بعدم القضاء والإعادة» بخلاف العكسء لما تقدمت الإشارة إليه من أن فتوى المحتهد 
طريق» فحجيته إنما هو ما لم ينكشف الخلاف بخلاف الواقع» فلو عمل بلا تقليد» ثم قلد 
محتهداً يقول بصحتها ثم احتهد بنفسه» ورأى 


)١(‏ الوسائل: جه ص56 الباب 7 من أبواب الخلل ح”. 
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وإلا فيقضى المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط, وإِد كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر 
المتيقن. 


مخالفتها للواقع لزم عليه القضاء والإعادة. 

[وإلا] يعلم مطابقتها للواقع أو لفتوى المجتهد, ولم يحتمل ذلك [فيقضي المقدار الذي 
يعلم معه بالبراءة على الأحوطء وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن) بطلانه» أما 
فلها ار ليد فمورد القضاء ينحصر ,.موارد العلم بمخالفة المأي للواقع ل 
تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرحوع إليه فعلاء أما لو لم يعلم ممخالفته للواقع 
بأن علم مطابقته له أو قلّد من يقول بالمطابقة» أو كان غخالفاً ولكن قال مجتهده بعدم 
وجوب القضاء لم يجب القضاءء فالصور خمسة: 

لأنه إما أن يعلم مخالفة للواقع» أو بالمخالفة للفتوى» أو يشكء وعلى التقديرين الأولين 
ةساردو ون لفسا كار مرت قن الله ا لاء فإن علم بمخالفته 
للواقع وأوجحب محتهده القضاءء وكذا إن علم بالمحالفة لفتوى المجتهد وأوجب القضاء. 

وإن علم بالمخالفة للواقع أو لفتوى المجتهد ولم يوجب المحتهد القضاءء فلا إشكال في 
عدم الفنطناء أيضاء ويقا الكاكم بق :ضورة الشتلة ق كفيةاما عسل .والظاهن عدم لزوه 
القضاء لقاعدة أصالة الصحة الجارية حي في أعمال نفس الشخص. 

قال المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهاني (رحمه الله): (وحيث إن العمدة من مدار 
هذا الأصل هي السيرة الي لا بختتص 


وردنا 


بالمسلمين» بل من كل ذي دين فهي غير مختصة بخصوص عمل الغير» بل السيرة قائمة 
على عدم الاعتناء بالشك إذا تعلق بعباداته ومعاملاته الصادرة منه قبلا وقلّما يتفق لأحد 
عدم الشك في أعماله الماضية)» انتهى. 

هذا مضافاً إلى قاعدة الفراغ المعول عليهاء بل استفاض نقل الإجماع عليهاء وتقتضيها 
جملة من الأخبار الواردة في باب الوضوء والصلاة ونحوهما الى أعمها صحيحة محمد بن 
مسلم الآتية في المسألة 45 وسيأتٍ عدم احتصاصها بصورة عدم الشك على تقدير الالتفات. 

وأما كون الوجه في عدم لروم القضاء هو أن القضاء بأمر جديد ولم يعلم الأمرء أو 
كون موضوع القضاء فوت الواحب ولا يمكن إحرازه بالأصل» ففيه: ما تقدم من أن القضاء 
والأداء شيء واحد بنحو تعدد المطلوب» كما يدل عليه بعض روايات باب الصوم فيجري 
الانتصحاب» مع أن القوت. المأوة موضوعاً يحرد ترك الواحب» لا أنه عنوان. وحودي 
حى لا يمكن إحرازه بالأصل. 

وكيقن كاف شوك كلناشما" ذا عاك نيع الفتمل 2 آنا إذاء كان القياك مقارنا للضنا :قاد 
يحري أصل الصحة وقاعدة الفراغء إلا في موارد جريان قاعدة التجاوزء كالصلاة والغسل 
والتيمم» وكالوضوء 


ودردنا 


على ما يستفاد من بعض الأخبار وإن لم يقل به المشهور. 

ولا يخفى أن ما تقدم من عدم لزوم القضاء إنما هو فيما إذا علم الإتيان بأصل العمل 
وكان الشك في صحته وبطلانه, أما إذا شك في أصل الإتيان به كما لو كان غير مبال 
بالجهات الدينية ح أنه لا يعرف هل أتى في رمضان بالصيام أم أتى بالصلاة والوضوء 
وهكذا ‏ فاللازم الإتيان بكل ما شك في الإتيان به» ولا يكفي الظن بالفراغ» أو الأحذ 
بالقدر المتيقن» لأنه علم بتنجز التكليف ول يعلم بالفراغ» وقد عرفت جريان الاستصحاب 
في مثله» اللهم إلا أن يقال بكفاية المتيقن على ما يأ في كتاب الصلاة في مسألة الشكء 
انتهى. 

نعم لو كان الشلك في القضاء ناشتاً من الشك بالتكليف ‏ كما لو شك في أن بلوغه 
كان في سن حمس عشرة» أم في سن أربع عشرة ‏ فقد قال في المستمسك: (لا ريب في 
عدم وجوب القضاء لأصالة البراءة)”'"2» ولكن فيه تردد» لاحتمال كون احتمال التكليف 
لجز مقيراء :والكن هذا قينا ]ذا كا ملنتها مين التكلياق إل بلوعن وأا لى ل يلنيك إلى 
بلوغه فأصل البراءة مانع منه» وسيأتيٍ في المباحث الآتية بعض ما يرتبط بالمطلب. 


.ام6صا١ج المستمسك:‎ )١( 
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(مسألة  :)4١‏ إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أها كانت عن تقليد 
صحيح أم لا بنى على الصحة. 


(مسألة  :)4١‏ [إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها 
كانت عن تقليد صحيح أم لا بئ على الصحة) ويتصور ذلك فيما إذا قلد شخصاً ثم بعد 
مدة شك في أنه هل كان حين التقليد جامعاً للشرائط أم لاء ولكنه في الحال الحاضر جامع 
للشرائط وقد خالف فتواه الأول» وفيما إذا قلد شخصاً ثم اجتهد هو بنفسه وخالف فتواه 
فتوى بحتهده مع الشك في أن تقليده للأول كان تقليداً صحيحاً أم لاء وفيما إذا قلد شخصاً 
ثم حرج عن قابلية التقليد بالفسق ونحوه وقلّد آخر مع المحالفة» وفيما إذا عدل عنه الحتيارا 
بناء على جوازه كما هو المختار» أو صار غيره أعلم بناء على وجوب العدول إلى الأعلم. ثم 
أنه حين الشك بيئ على الصحة: بمعئ أن تقليده كان صحيحاء فلا تبعة عليه من حيث 
باق كفيك امال الفيدة الس 


ردنا 


(مسألة ‏ 47): إذا قلد جتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص. 


(مسألة ‏ 47): [إذا قلّد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه 
الفحص؟ إذا كان الشك ا بأن قلد ثم شك في احتماعه للشرائط من أول الأمرء 
وذلك لأن الشك في الحجية» لا يفرق فيه بين الشك الابتدائي والاستمراري» فكما يحب 
النخض :فق شك لك للحي اننا فب ان انه كر كيا تدا القلية: 

وأما إذا كان الشك طارئاً فلا مانع من الاستصحاب والبناء على بقائها إن لم يكن من 
مورد الفحص العقلائي. 

ثم في مورد الشك الساري يكون حاله بالنسبة إلى الأعمال السابقة حال من لم يقلد إن 
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(مسألة ‏ 4): من ليس أهلا للفتوى بحرم عليه الإفتاء. 


(مسألة ‏ 4): (من ليس أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء) يقع الكلام في مقامين: 

الأول: في جواز إفتائه. 

والغافي: في جواز الأخذ بفتواه. 

اما الأول فنقول: قد يكون من ليس أهلاً للفتوى من جهة عدم علمه بالأحكام 
الشرعية» وهذا لا إشكال في حرمة إفتائه وإن طابق الواقع. 

وتدل على ذلك روايات مستفيضة: 

فعن أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «من أفىّ الناس بغير علم ولا هدى 
من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» ولحقه وزر من عمل بفتياه»0". 

وعن مفضل بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أنماك عن خصلتين فيهما 
هلك الرجال: أنماك أن تدين الله بالباطل» وتفي الناس بها لا تعلم»”". 


وعن النبي (صلى الله عليه وآله): «من أفى الناس بغير علم 


.١ح الوسائل: ج8١ ص؛ الباب 5 من أبواب صفات القاضي‎ )١( 
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فليبتوأ مقعده من النار»0©: 

وعن موسى بن بكر قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): «من أفى الناس بغير علم لعنته 
ملائكة الأرض وملائكة السماء»”"؛ إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة ال ذكروها في 
كتاب القضاء. 

وأما الثافي: وقد يكون من جهة عدم احتماعه لبعض الشرائط الأخرء كما لو كان 
ا أو امرأة» أو غير بالغ» أو نحو ذلك» وظاهر بعض الحرمة حى بالنسبة إليه. 

وربما يستدل لذلكء بأن الإفتاء منصب للني (صلى الله عليه وآله) والإمام من بعده 
ولا يجوز بغير إذهماء ولا إذن مع فقد بعض الشرائط. 

وفيه: إن الأدلة الدالة على حرمة الإفتاء في الجملة» والدالة على حوازه في الجملة 
كلتيهما ناظرتان إلى الإفتاء بغير علم أو بعلم» وليستا في مقام الحرمة والحلية من سائر 
الجهات. وكون الإفتاء منصب النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) غير مناف 
لحوازه لغيرهما بإجازتهماء والمفروض إجازة القول بالعلم أو بالحدى» فلو علم أحد مسألة 


واحدة) أو كان على هدى من الله 
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وكذا من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس, 


تعالى جاز أن يقوهها وإن لم يكن يعرف غيرهاء وكذلك يجوز للمقلد نقل فتوى مجحتهد 
جامع للشرائط لأنه من أقسام الهمدىء إذ هو طريق فعلي وليس من الإغراء بالجهل في شيء. 

وهنا قول بالتفصيل بين ما لو كان الفتوى إغراء بالجهل» بأن ظنّ المستف أنه جامع 
للشرائط فيسأله ثم يعمل بقوله» فهو غير جائز لأن المفي يوقع المستفي فيما لا يجوز له. فإنه 
يعمل بقوله وهو غير جائز بعدم جواز تقليد غير الجامع للشرائط» وإلا جاز» وفيه تأمل. 

وأما الأحذ بفتواه فلا إشكال في حرمة اتباع فتوى غير العالم بالحكمء لحرمة اتباع ما 
ليس بعلمو قلي قال تعالى: «إوّلا تقفْ ما لَيْسَ لَك به علم)”", وأما اتباع فتوى غير 
جامع الشرائط فإن اطمأن صدقه وأن ما يقوله مطابق لمدلول الأدلة فالظاهر أنه لا مانع منه 
لكان الاطمئنان وإلا فلا. هذا كله في غير من يفقد شرط كونه اث عشرياًء وإلا فلا يجوز 
بأي حال كان, لإطلاقات أدلة المنع. 

(وكذا من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس؟ أما إذا كان عدم أهليته 
لعدم علمه» فيقع الكلام تارة في قضائه بنفسه وأحرى في الترافع إليه. 

أما قضاؤه بنفسه فيحرم بلا إشكال» وادعي عليه الإجماع, 


.75 سورة الإسراء: الآية‎ )١ 
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ويدل عليه مستفيض الروايات: 

فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «القضاة أربعة ثلاثة في النار» وواحد في الحنة: 
رجحل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار» ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النارء 
ورحل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار» ورحل قضى بالحق وهو يعلم فهو في 
الحنة »227 . 

وعن سليمان بن خالد عنه (عليه السلام) قال: «اتقوا الحكومة, فإن الحكومة إنما هي 
للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي ني»”" إلى غير ذلك. 

أقول: وإا يجوز القضاء للعلماء لأهم نواب الأئمة (عليهم السلام)» ولا يناي جواز 
قضائهم الحصر المذكور في هذا الخبر وغيره. 

وأما الترافع إليه فلا يجوزء قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن طيار: «إنه لا يسعكم 
فيما يتزل بكم ثما لا تعلمون إلا الكف عنه» والتثبت والرد إلى أثمة الهدى حى يحملوكم فيه 
على القصد ويجلو عنكم فيه العمى» قال الله تعالى: #فسئلوا أهل الذكر إن 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١١‏ الباب4 من أبواب صفات القاضي ح5. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص/ الباب” من أبواب صفات القاضي ح”. 
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كنتم لا تعلمون 06" . 

وأما إن كان لفقده سائر الشرائط» فإن كان من جهة عدم كونه اثنئي عشرياًء فلا 
إشكال في حرمة قضائه والترافع إليه» أما حرمة قضائه: فعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد 
الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: «يا شريح فج مي له 
لا يجلسه إلا نبي أو وصي ني أو شقي»”"» إلى غير ذلك» وهو من الضروريات فلا يحتاج 
إلى التطويل. 

وأما حرمة الترافع إليه فلروايات مستفيضة؛ مضافاً إلى الإجماع: فعن أبي بصير عن أبي 
عبد الله (عليه السلام): في رجحل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رحل من 
إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء: «كان يمترلة الذين قال الله (عز 
وجل): #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغرت وقد أمروا أن يكفروا به الآية»'”". إلى غير ذلك من 
الروايات الكثيرة» كمقبولة عمر بن حنظلة وفيها: «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإثما 
تحاكم إلى طاغوت»”') وغيرها. 


.١5ح الوسائل: ج8١ ص؟١ الباب4 من أبواب صفات القاضي‎ )١( 
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وأما إن كان لفقده العدالة» فالظاهر أنه كفقده الانثئي عشرية في حرمة القضاء والترافع؛ 
وتدل عليه رواية الاحتجاج عن العسكري (عليه السلام) وفيها: «وكذلك عوام أمتنا إذا 
عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها 
... فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة 
فقهائهم: فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه؛ حافظاً لدينه» مخالفاً على هواه» مطيعاً لأمر 
مولاه» فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم»27"): الحديث. 
والظاهر أن التقليد في هذه الرواية أعم من الترافع» كما يكون في اليهود كذلك. 

وإن كان لفقد الرحولية» فكذلك لم يجز» لما دل على عدم قضاء المرأة مما تقدم في 
شرائط التقليد. 

وأما إن كان لفقده الفقاهة المطلقة عند مشترطهاء أو نحو ذلكء فالظاهر أنه لا مانع من 
قضائه والرجوع إليه» فعن رواية أبي حديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام): «ولكن انظروا 
إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم؛ فإني قد جعلته قاضياًء فتحاكموا 
إليه»”؟. بل قد تقدم ويأق في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى حواز قضاء المقلد على طبق 
فتاوى امجتهد والله العالم. 


001 الاحتجاج: ج١؟‏ ص١1‏ 7. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص؛ الباب١‏ من أبواب صفات القاضي ح5. 
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وحكمه ليس بنافذ ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده, والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن 
كان الآخذ محقاً. 


[وحكمه ليس بنافذ] لعدم نصبه عمن له النصبء والأصل عدم النفوذ ولا يجوز 
الترافع إليه] لما تقدم ولا الشهادة عنده] لأنه نوع من الإعانة» مضافاً إلى أن حضوره في 
المجلس محرم إذا كان من العامة. 

قال محمد بن مسلم: مر بي أبو جعفر أو أبو عبد الله (عليهما السلام) وأنا جالس عند 
قاض بالمدينة» فدخلت عليه من الغد فقال لي: «ما مجلس رأيتك فيه أمس»؟ قال: فقلت: 
حعلت فداك إن هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه» فقال لي: «وما يؤمنك أن تترل 
اللعنة فتعم من في المجلس»0"©. 

مضافاً إلى أنه من التحاكم المنهي عنه» فيكون حاله حال الترافع. 

(وكثال الي يوضة كمه جرام إن كان الاجة عينا 1" ديا كان آم عيناء. كليا أء 
جزئياًء لمقبولة عمر بن حنظلة قال (عليه السلام): «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما 
تحاكم إلى المبت والطاغوت المنهي عنه. وما حكم له به فإئما يأحذ سحتاً وإن 


.٠١ح الوسائل: ج8١ صه الباب١ من أبواب صفات القاضي‎ )١( 
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كان حقه ثابتاً له لأنه أخذه بحكم الطاغوت ومن أمر لله عز وجل أن يكفر به»"©, 
الحديث. بل ريما ادعي عليه الإجماع. 

وذهب بعض إلى أن المحرم هو الترافع والأخذ بحكمه؛ أما المال فهو حلال جائز 
التصرف فيه» لقول الصادق (عليه السلام) 3 عبر عيد: الله بن سنان: «أبما مؤمن قدم مؤمناً 
في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم»”". 

وعن علي بن فضال قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني وقرأته بخطهء 
سأله ما تفسير قوله تعالى: «إوَلا تَأْكُلُوا أَمْوالكُم بَيِنَكُم بالباطِل وكذلرا بها إلى 
الحكام/ي0”" فكتب بخطه: «الحكام القضاة» ثم كتب تحته: «هو أن يعلم الرحل أنه ظالم 
فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أحذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه 
ظالح»27. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام): «الحكم حكمان حكم الله عزوجل وحكم أهل 


الجاهلية فمن أحطأ حكم الله حكم بحكم 


.٠١ الاحتجاج: ج١٠ ص5‎ )١( 
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إلا إذا انخصر استنقاذ حقه بالترافع عنده 


الجاهلية»”'2. بضميمة أن من المعلوم أن وصول مال الشخص إليه حكم الله تعالى. 

وأحيب عن المقبولة بأن قوله (عليه السلام): «فإنما يأحذ» مؤول بالمصدر أي أخذهء 
ونحن نسلم أن الأحذ حرام» ولكن الكلام في المال المأخوذ. 

ولكن لا يخفى أن قوله (عليه السلام): «سحتاً» يدل على كون المال سحتاء إذ الأحذ 
لا يصدق عليه سحت. اللهم إلا أن يقال: إن السحت كما يفسره المجمع وغيره بمعيى 
الحرام» وحمل الحرام على الأحذ لا إشكال فيه. ثم إنه يرد على المقبولة أن المراد بكون المال 
سحتاً أنه سحت بقول مطلق» فيلزم أن يكون المال الحلال الطاهر كالخمر بعد حكم الحاكم 
الجائر» وهو مما لم يقل به أحد. وفي الكلام طولء يأنٍ في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى. 

ثم إن مورد المقبولة وإن كان قضاة العامة» إلا أن الظاهر عموم الحكم لكل قاض فاقد 
للشرائط» فيشمل قضاة الشيعة الحاكمين بغير قوانين الإسلام» لتعليل الإمام (عليه السلام) 
ذلك بقوله: «لأنه أحذه بحكم الطاغوت ومن أمر الله أن يكفر به». 

إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده) ولو لامتناع خصمه 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١١‏ الباب4 من أبواب صفات القاضي ح. 
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من المرافعة إلا إليهيء فيكون للممتنع حراماً ولهذا خلالاًء ويدل على امواز حيغد ترافع 
الإمام السجاد (عليه السلام) مع زوحته الخارحية إلى والي المدينة» وترافع أحد الباقرين 
(عليهما السلام) مع بعض مدعي أمواله إلى القاضي وفلجه في الدعوى وقوله (عليه السلام): 

«إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة» 

بل ترافع أمير المؤمنين (عليه السلام) مع اليهودي إلى شريح» وترافع ابي (صلى الله 
عليه وآله) مع المدعي إلى أبي بكر وعمرء إلى غير ذلك» مضافاً إلى أدلة ولا ضرر»ء و: «إما 
جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّين مِن حَرَّج74" و: يريد اللَهُ بِكُمْ الْيْسْرَ ولا يُريدُ بكم 
الْعُسْرَ”". بل في جملة من النصوص إشعار إليه: 

ففي رواية أبي بصير المتقدمة نزّل الإباء عن الترافع إلا إلى قضاة الحور متزلة الذين قال 
الله تعالمى: «ألم تر...» الآية. دون من يريد التحاكم إلى حاكم العدل7". 

وكذلك قوله (عليه السلام) في حديث: «يا أبا محمد إنه لو كان 


.77 سورة الحج: الآية‎ )١( 
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لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام 
أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت»27" الحديثء إلى غير ذلك» ولذا ذهب 
غير واحد من الفقهاء إلى الحواز في هذه الصورة خلافاً الجماعة» بل عن الأكثر المنع عنه 
لإطلاق الأدلة المحرمة» وقد عرفت ما فيها. وحيث إن هذه المسألة لا ترتبط بالمقام لم نطل 
الكلام حول خصوصياتا. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص" الباب١‏ من أبواب صفات القاضي ح". 
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(مسألة ‏ 54 54): يجب في المفتي والقاضي العدالة. 


(مسألة ‏ 44): إيجب في المفي والقاضي العدالة] أما المفي فقد تقدم وجه اشتراط 
العدالة فيه» وأما القاضي فلبعض الروايات: 

منها: عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «اتقوا الحكومة؛ فإن 
الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين» لنبي [كنبي] أو وصي نبي»”". 

ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة» وفيها: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما 
وابالقوواتف الذي 23 ديك فزن "5ك الأعدائه وال عق كرت الغدالة مقرواها 
عنهاء كما أن الأفقهية والأصدقية كذلك. 

ومنها: رواية الاحتجاج قال: «فإنه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة 
العامة قاذ تقيلوا' هنا حنه شيعا بوالة رامق وإننا مقن المخليظ قينا وحمل أغنا آهل «النبيك 
لذلكء لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره بجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها 
لقلة معرفتهم» وآخرون يتعمدون الكذب علينا»”". فإفها وإن كانت في مورد الفتاوى إلآ 


أن العلة عامة وهى منصوصة» 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص>” الباب” من أبواب صفات القاضي ح"7. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5 / الباب3 من أبواب صفات القاضي ح١.‏ 
0 الاحتجاج: ج"” ص5 7515. 
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وتثبت العدالة بشهادة عدلين, وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان يماء وبالشياع المفيد 


للعلم. 


فيجوز التعدي عنهاء إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة. 

هذا كله مضافاً إلى الإجماع الذي ادعاه غير واحد على اشتراط العدالة في القاضي. 

زوتثبت العدالة بشهادة عدلين» وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان يماء 
وبالشياع المفيد للعلم1 وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة والعشرين فراحع. 


(مسألة ‏ 40): إذا مضت مدّة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد 
صحيح أم لاء بجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة, وني اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا. 


(مسألة ‏ 48): [إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن 
تقليد صحيح أم لاء يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة) لأصالة الصحة [وفي 
اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلاً] لأنه مكلف في الحال بالعمل الصحيح؛ ولا يتمكن منه 
إلا بالحجة الي هي إما الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط» فيجب عليه تصحيح العمل بالإتيان 
به بأحد الأنماء القلاثة. 

لا يقال: صحة الأعمال السابقة تلازم صحة الأعمال اللاحقة» فالتفكيك بينهما بالتزام 
الصحة في الأعمال السابقة ووجوب التصحيح في الأعمال اللاحقة تفكيك بين المتلازمين. 

لأنا نقول: مقتضى القاعدة الأولية هو البطلان في الجميع» إلا أن الدليل دل على 
الصحة في الأعمال الماضية: ففي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) 
قآل: :كلما اشككق نيه ا قد مط فافطيها كنا ه20 مضافا إل الرواياتة الوارندة فى 
أمر الصلاة والوضوء وغيرهماء فيبقى الباقي ‏ وهي الأعمال الآتية ‏ محتاجاً إلى التصحيح. 


)١(‏ الوسائل: جه ص85" الباب 7 من أبواب الخلل ح". 
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نعم الظاهر من الصحيحة وغيرهاء ترتيب آثار الصحة إلى الآخرء فلو شك في النكاح 
وأنه كان عن صيغة صحيحة أم لا مثلاء لا يحب عليه النكاح ثانياًء وقد تقدم في المسألة 
الأربعين ما ينفع المقام فراحع. 

ثم إن الفرق بين هذه المسألة» والمسألة الواحدة والأربعين» أن ههنا يشك في أصل 
التقليد. وهناك يعلم بالتقليد ويشك في صحته مثلاً: قد يشك في أن الصلاة الى صلاها هل 
كانت مع التقليد أم لاء وقد يعلم أنه كانت مع التقليد لكن يشك في أن تقليده كان 
صحيحاء أم كان تقليداً عمن لم يجمع الشرائط» فتأمل. 


هه 


(مسألة ‏ 45): يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم 
وجوبه. ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا افتى بعدم وجوب تقليد الأعلم؛ 


(مسألة ‏ 45): إيجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو 
عدم وجوبه) إلا إذا استقل عقله بعدم لزوم تقليد الأعلم» وقلنا بأن مسألة التقليد حي من 
هذه الجهة من المسائل العقلية لا الشرعية. 

والحاصل أنه إذا شك في جواز تقليد الأعلم وعدم جوازه» لزم أن يرحع في هذه المسألة 
إلى الأعلم؛ لأنه إذا رجع إلى غير الأعلم وأفتاه بعدم وجوب تقليد الأعلم؛ فقلّد غير الأعلم 
وكان في الواقع يحب تقليد الأعلم» كانت أعماله صادرة عنه بغير حجة؛ فإن خالفت الواقع 
صح عقابه. 

نعم إذا لم يقلد الأعلم في هذه المسألة وقلده في سائر المسائل ابتداء صح قطعاًء بل هو 
من المستقلات العقلية بعد تمامية أصل جواز التقليد» إذ مسألة تقليد الأعلم أو غيره طريقي 
لا موضوعي كما لا يخفى. 

زولا يحوز] للشاك في جواز تقليد غير الأعلم [أن يقلد غير الأعلم إذا أف بعدم 
وحوب تقليد الأعلم] فقلّد غير الأعلمء أما إذا قلده في هذه المسألة فأحاز طرفيها فقلد 
الأعلم فإنه وإن كان عن تقليده لكنه صحيح, إذ هو بالنتيجة تقليد الأعلم. 


0 


بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه, فالقدر المتيقن للعامي 
تقليد الأعلم في الفرعيات. 


زبل لو أفى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه] لا إشكال 
فيه أصلا في فرض شك العامي» كما عن غير واحد من المعلقين» وأي فرق بين هذه المسألة 
ومسألة تقليد الحي في جواز البقاء على تقليد الميت الذي قد سبق منه (رحمه الله) الحزم به 
من أنه تقليد في حكم التقليد. 

نعم لو استقل عقل العامي بعدم الجوازء لم ينفعه فتوى الأعلم بالجواز» فهذه المسألة 
كسائر مسائل حكم التقليد من تقليد الأورع وعدمه؛ وتقليد الميت وعدمه» وجواز الرجوع 
عن الحي إلى الحي وغيرهاء كلها غير مرتبطة في مرحلة التقليد وعدمه بالمسائل الفرعية 
التقليدية» فلو استقل العامي بأحد الطريقين حازت مخالفة بجتهده في ذلكء, وإن لم يستقل 
لزم عليه اتباعه. نعم لو كان دليل شرعي في البين لم ينفع الاعتماد على العقل كما لا يخفى. 

وما ذكر يشكل قوله: [فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات] وإن شفت 
قلت: إن المسألة إن كانت من الفرعيات فلا معيئ لقوله بل لو أفن1 إلى آخرهء وإن 
كانت من العقليات فلا معيئ لقوله إيجب على العامي] إلى آخره. 

ثم إنك قد عرفت فيما سبق عدم وجوب تقليد الأعلم وجواز الأخذ بقول أحد 
امحتهدين مطلقاًء ومنه يعلم الحال في المسألة الآنية. 


/اه؟ 


(مسألة ‏ 47): إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات, والآخر أعلم في المعاملات؛ 
فالأحوط تبعيض التقليد, وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاء والآخر في البعض 
الآخر. 


(مسألة ل 517): [إذا كان مجتهدان] أو اكثر [أحدهما أعلم في أحكام العبادات 
والآخر أعلم في المعاملات] أو أحدجهما أعلم في الصلاة والآخر في الزكاة والحج» والثالث 
في بقية الفقه [فالأحوط تبعيض التقليد] بأن يقلد الأعلم في كل باب [وكذا إذا كان 
أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً» والآخر في البعض الآخر) . 

قالوا: لأن دليل تقليد الأعلم ‏ وهو بناء العقلاء وغيره ‏ أعم من الأعلم في الكل 
وف البعض» ولكن قد عرفت ما فيه. 


(مسألة ‏ 48): إذا نقل شخص فتوى امجتهد خطاً يجب عليه إعلام من تعلم منه, 


(مسألة ‏ 48): [إذا نقل شخص فتوى المحتهد خطأ يحب عليه إعلام من تعلم منه) 
يقع الكلام فيه في مقامات: 

الأول: إن وجوب الإعلام هل يختص هذا الناقل أم يعم غيره. 

الثاي: هل يختص بصورة نقل الفتوى بإباحة الواجب أو الحرام أم يعم غيرهما مطلقاً. 

الثالث: هل أن وجوب الإعلام عام حب إذا وافق نظر الناقل للكلام المنقول المخالف 
لفتوى المنقول عنه أم يختص بصورة عدم موافقة نظره لنقله الخطأ. 

فنقول: أما المقام الأول فالظاهر عدم اختصاص الوجوب هذا الناقل» بل يعم كل من 
علم بذلك, إذا كان مقلداً لهذا امحتهد, أو هو المحتهد أو مجتهداً يرى رأيه» أو مقلداً لمن يرى 
رأيهء لأن أدلة تبليغ الأحكام عامة لكل أحدء وأما المخالف له تقليداً أو اجتهاداًء أو امحتاط 
الشاك في صحة فتواهء فلا يجب عليه؛ لأنه لا يرى أنه حكم الله أو أنه لا يعلم أنه كذلك, 
فتأمل. 

نعم الأرحح في النظر أولوية الوجوب بالنسبة إلى الناقل» لاستناد عمل العامي الخطأ إلى 
نقله» فهو من قبيل الإضلال. نعم لا يلحقه وزر المضل قبل تنبهه بخطثئه» لو كان أتقن في 
النظر 


والنقل بالموازين الشرعية العقلائية. 

وتدل عليه رواية ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: كان أبو عبد الله (عليه 
السلام) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي» فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه» فلما 
سكت قال له الأعراي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ول يرد عليه شيئاء فأعاد عليه 
المسألة» فأحابه.مثل ذلكء فقال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة. فقال له أبو عبد 
الله (عليه السلام): «هو في عنقه». قال: «أو لم يقل وكل مفت ضامن»7". 

ومثلها سائر الروايات الدالة على ضمان المفى» ومثل ما روي عن أب عبيدة» قال: قال 
أبو جعفر (عليه السلام): «من أفى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه»”". 

أما الاستدلال لذلك بالتسبب ونحوه. فهو مما يحتاج إلى الدليل» لا أنه دليل شرعي 
بنفسه وإن كان مؤيداً عقلياء ومثله الاستدلال .ما دل على ضمان المفي بتقليم الأظافر في 
باب الحج» أو ضمان من حفر بثراً فوقع فيها شخصء أو ما دل على حرمة تنجيس الغير أو 
نحو ذلكء فإهًا كلها في موارد خاصة ولا تفيد إلا ما يفيده الاستقراء 


.١ح باب أن المفي ضامن‎ 4١٠5 الكافي: ج/ا ص‎ )١( 
باب ان المفى ضامن ح7.‎ :١٠ (؟) الكاتي: ج/ا ص4‎ 
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الناقص ولا يعتمد عليه. اللهم إلا أن يفهم منها مناط قطعيء وأن لنا بذلك بعد ما 
نعلم من عدم المشايهة في الأحكام الشرعية» كما يدل عليه خبر دية أصابع المرأة وأكما على 
الثنلث ثم ترجع إلى النصف؛ وكذلك عدم ضمان المفى بالجماع ونحوه في باب الحج وغيره 
ذلك. 

ثم الظاهر أن المرد بالإفتاء هو معناه اللغوي من بيان الحكم, ولا يخص اجتهد كما لا 

ثم إنه قد يتوقف في الوجحوب فيما إذا علم الناقل أن المنقول إليه لا يعمل بهذه الفتوى» 
إما لعدم تقليده لهذا المجتهدء وإما لعدم بالانه ايا مع العلم بعدم عمل آخر به لنقل 
المنقول إليه إلى مقلد المحتهد المنقول عنه, من أنه لا يترتب عليه شيء؛ ومن أنه حكم بغير ما 
أنزل الله ظوَمَن لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمْ الفاسقون2"04. لكن الأقرب الأول 
لأنه كذب صدر ولا دليل على وجحوب تداركه إذا لم يترتب عليه شيء»؛ والآية لا تدل على 
لزوم التدارك. 

وأما الثافي: فالظاهر عدم اعتصاص ذلك بصورة نقل الفتوى بإباحة الواحب أو الحرام؛ 
فلو بدل كل واحد من الأحكام الخمسة التكليفية أو الأحكام الوضعية لزم عليه بيانه 
والإعلام» لأن قوله الأول حكم بغير ما أنزل الله ظاهرء ومن المعلوم بالملازمة العرفية أن 


الحكم بغير ما أنزل الله كما هو مبغوض ابتداء مبغوض استمراراء 


. سورة المائدة: الآية /ا5‎ )١( 
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وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام. 


اناق كزن اعلا وكن دقمة. 

وأما الثالث: فلا يبعد كون ذلك خاصاً بصورة عدم الموافقة لنظر الناقل» إذ فتوى 
المحتهد ليس إلا طريقيء فلو كان نظر الناقل كون الغسالة طاهرة فنقل عن ممتهد المقلد ذلك 
ثم علم أنه يفي بالنجاسة لم يلزم عليه الإعلام لعدم دليل على وجوبه؛ إذ بنظر الناقل ليس 
لقن الفحاسة ليع الحكو ول الحكم بعلي شك قي ل الله ولا إضلالاء وليس 
في المقام إلا أنه ليس مقلدا لهذاء وهو غير شرط في تقل الناقل. نعم كان نقله الظهارة كذباء 
ولكنه كان معذوراً لخطئه؛ ولا دليل على وجوب الإعلام حين التنبّه لكذبية قوله الخطأ. 

[وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام) لما تقدم» ولا فرق في ذلك 
بين الفتوى بإباحة الحرام والواحب» وبين الفتوى بغير ذلك من سائر صور التبديلء لما تقدم 
من أل :إصتلال ا وحكه يغيو م انزل: الله اهارا تنه كره دور ابغداءه ولو فال راي 
امجتهد إلى الحكم الذي أفي به كما لو كان رأيه سابقاً عدم صحة العقد بالفارسي وأفي 
خطأ بصحته ثم لما تنبه إلى حطئه انقلب نظره إلى الصحة ‏ لم يلزم التنبيه» كما تقدم في 
المقلد. 


حون 


(مسألة ‏ 44): إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد 
الطرفين, بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأنه إذا كان ما أتى به على خللاف الواقع يعيد 
صلاته. فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإعادة. 


(مسألة ‏ 54): [إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبئ 
على أحد الطرفين بقصد أن يسأل على الحكم بعد الصلاة» وأنه إذا كان ما أتى به على 
حلاف الواقع يعيد صلاته» فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يحب عليه 
الإعادة ). 

لكن حيث قد عرفت فيما سبق صحة الصلاةعطابقتها للواقع مطلقاًء فالصلاة صحيحة 
إن كلاحما بزاع اقعتد الأبيزا له ع الصادة ام 0 سوراف فصن الأقان با قا جك شادير 
الخطأ أم لا. 

ثم إنه لو حالف الواقع مما يوحب العقاب» وأفى المحتهد بالصحة» فالظاهر أنه يرتفع 
العقاب بالنسبة إلى ترك القضاء والإعادة» وأما العقاب المرتب على ترك الصلاة أو الإتيان بما 
يوجب نقصها فهو ف محله؛ لأنه إنما يعتذر عن ترك القضاء والإعادة بقيام الحجة وليس له 
عذر عن فعله المحرم, لأنها لم تطابق الواقع ولا تستند إلى الحجة. 

وقد يتوهم عدم العقاب لأمرين: 


الأول: إن التكليف الفعلي لم يكن أزيد من الرحوع إلى 


دنا 


الحجة» والفرض أن الحجة لو كان رحع إليها لم ترشده إلى غير ما فعل. 

الثاني: إشعار بعض الأحبار بذلك» فعن ابن بكير: عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة 
معهم فقدموا إلى الميقات وهي لا تصلي» فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا يما كما 
هي» حنى قدموا مكة وهي طامث حلالء» فسألوا الناس فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت 
فتحرم منه» فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج, فسألوا أبا جحعفر (عليه السلام) فقال: «تحرم 
من مكانها قد علم الله نيتها»”". 

فإِنما تدل على أن من جهل المسألة وعمل بأحد الطرفين بقصد السؤال والعمل على 
طبق التكليف يكون معذوراً ولو خخالف الواقع وقامت الحجة على الخلاف» فكيف إذا لم 
تقم الحجة إلا على الوفاق للواقع» فإنه مع قيام الحجة على الخلاف كان تكليفه الظاهري 
غير ما فعل» فهو غير معذور ظاهراً وواقعاًء بخلاف قيام الحجة على الوفاق فإنه معذور 
ظاهراء 

ولك شيعا من الوتهين للا يضلح لذلك: 

أما الأول: فلأنه وإن كان تكليفه الظاهري حين الرحوع هو 


)١(‏ الوسائل: جم ص 759 الباب4 ١‏ من أبواب المواقيت ح5. 


ون 





الإتيان بما أتى به لكنه حين الإتيان لم يكن مستنداً إلى الحجة ولا طابق الواقع» كما 
تقدم تفصيله في بعض المباحث السابقة. اللهم إلا أن يقال: إن العقاب لا يكون إلا على 
التكليف الواصلء والتكليف هنا غير واصل فلا عقاب. 

وأما الثاي: فلأن الإمام (عليه السلام) لم يكن في مقام بيان العقاب» بل في مقام بيان 
التكليف الفعلي» وأا لا يحب عليها الرحوع إلى الميقات» وعلى تقدير كون البيان من جميع 
الجهات فعدم العقاب إنما هو لاشتباه الواجب بالحرام الذي يتخير المكلف فيه بين الفعل 
والترك» ولعلّها كانت قاصرة عن الفحص عن التكليف قبل الوقوع فيه» كما هو الشأن في 
أكثر أهل أزمنة الأئمة (عليهم السلام). 

كنف ةقانا لا تريك زثناك العقات طن التررطة او اليه الكل ل د 
اطناة: إلى صف كنا ود عليه تنا واتد تق قبي" قله الشكة الْبالعة0", اال 
«هلا علمت» فإن قال ما كنت أعلمء يقال له هلا تعلمت». بل نريد إثبات عدم الحجة 
لمخالف التكليف إذا أريد عقابه. 

وكيف كانء فالظاهر لزوم تقيد المسألة مما لم تكن له مندوحة» وإلا فلو تمكن في أثناء 
الصلاة من الرحوع إلى الرسالة أو ما أشبه. لزم إذا 
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كان الامر دائراً بين ضدينء لحرمة قطع الفريضة المجحتمل لدى المخالفة واحتمال 
التكليف المنجز ‏ في مثل ما نحن فيه منجز . 

ثم الظاهر لزوم البناء على الاحتياط لو كان أحد الطرفين موافقاً للاحتياط» فلو شك في 
الصلاة أن السورة واحبة أم مستحبة لزم عليه الإتيان يما للأمن من العقاب. وكذا لو شك 
في أن الدعاء بالفارسية حائز أم ممنوع» تركه لذلك. 

ثم يعرف مما تقدم: الكلام في سائر العبادات والمعاملات» كالصيام والحج والحدود 
تقرهاء كما اسدكي عتاذ عدم ترقت الآثار على ما فعله قبل الفحص والسؤالء فإذا أتى 
في الحج بما احتمل فساد حجه ما احتمل بقاؤه محرماً تجنب محرماته. 


امن 


(مسألة ‏ ٠ه):‏ يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في 
أعماله. 


(مسألة  :)8٠‏ إيجب على العامي في زمان الفحص عن البجتهد أو عن الأعلم أن 
يحتاط في أعماله؟ لأنه إحدى الطرق الثلاثة من الاجتهاد والتقليد والاحتياط المؤمنة للعقوبة» 
ويكفي في الاحتياط الأخذ بأحوط الأقوال في صورة الفحص عن المجتهد إذا علم بأن بينهم 
بجتهداًء وإلاّ فلا يكفي إذ الاحتياط فيما بين جماعة ‏ لا يعلم وجود المجتهد بينهم ‏ لا 
يعلم بكونه احتياطاً حقيقياًء ولكنيطاين لك اطديق انق فين نعلنه ادو عاق اوه 
الفحص عن الأعلم؛ مع العلم بوجود المحتهدين فلا إشكال في كفاية الأحذ بأحوط القولين 
أو الأقوال» لأنه مطابق لنظر مجحتهده الأعلم» لكن ذلك إذا استقل عقله بحسن الاحتياط» أو 
كان فتاوى المجتهدين المردد بينهم جوازه» وإلا فلو قال بعضهم بعدم جواز الاحتياط» 
واحتمل أنه الأعلم ولم يستقل عقله بذلك؛ كان من دوران الأمر بين المحذورين» واحتار 
عقلاً في الأخذ بالاحتياط أو بفتوى أحدهم, ولكن حيث عرفت سابقاً عدم وجوب تقليد 


الأعلم جاز الأحذ بأحدهم وإن جهل أنه الأعلم أو علم أن الأعلم غيره. 
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(مسألة  :)8١‏ المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو ني أموال القصّر ينعزل 
بوت المجتهد. بخلاف المنصوب من قبله. كما إذا نصبه متولياً للوقف أو قيماً على القصّر فإنه لا 
تبطل توليته وقيمومته على الأظهر. 


(مسألة  :)8١‏ (المأذون والوكيل عن المحتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال 
القع تعر ل وت دين تاكن التعزرب نو قل" كما ]ذا تفنيه غوالبا الوقن أو قينا 
على القصّر فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر) . 

قد يأذن الإنسان لأحد في أن يأخذ من ماله شيئا فهذا يطلق عليه الإذن» ولا تطلق عليه 
الوكالة والنصب ونحوهماء وقد يأذنه في بيع داره أو تولي أمور صغاره ما دام غائباء أو يأذن 
الملك بعض رعيته في إصلاح شؤون قرية أو قطر وهكذاء وفي هذا النحو من الإذن يجوز 
للمأذون ما جاز للآذن من التصرف والإدارة» ولكن بقدر ما أعطاه من الإذن» وعن هذا 
النحو يعبر بعبارات مختلفة» فيعبر تارة بالتولية» وأحرى بالإذن» وثالثة بالوكالة» ورابعة بأنه 

نعم قد تختلف الألفاظ المعبرة عن إعطاء السلطة بحسب احتلاف المأذون فيه» فيعبر عمن 
أذن له في رفع الخصومات بالقاضي» وعمن أذن له في إدارة شؤون المملكة بالوالي» وعمن 
أذن له في إدارة شؤون الصغار بالقيم» وهكذاء وهذا الاختلاف ليس 
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لامعا عن الكشوروت و ييه لذن 

وحيث إن الإذن أمر اعتبار قائم بالكارن ع1 :له اعنا ره تداسين: إرافئه بيع بويا 
نار عوققي تدر م لد كريه ا و كيتيا ا اي مثلا: ليس للمولى إعطاء الإذن للتصرف 
في عبده قتلاً لكونه ممنوعاً شرعاًء وإن كان له إعطاء الإذن في التصرف فيه حملاً ونقلاً 
وتكليفاً سعة كأن يأذن له في أن يأمره بكل ما يصح أن يأمره المولى بهء وضيقاً بأن يأذن له 
في أن يأمره بكنس الدار فقط» وهكذا في طرف طول الزمان وقصره. فله أن يأذنه في 
استخدامه ساعة أو إلى آخر عمرهء ولكن ليس له أن يأذنه في استخدامه إلى ما بعد موت 
المولى إلا بنحو الوصية وأشباههاء للمنع شرعاًء لانتقاله إلى الورثة» ولولاه لأمكن؛ لاعتبار 
العقلاء صحة ذلك. 

ولا يرد أن الإذن مستند إلى الآذن» فإذا مات الآذن فقد الإذن» لامتناع الاستناد بدون 
النهيذه أن ذلك إنما يصح في الأمور الاعتبارية التكوينية لا الأمور الاعتبارية الحاصلة عجرد 
الاعتبار» ولذا بصخ فرعا نقني الواضئ ولعي والناظر ونحوهم؛ مع أن الناصب ‏ وهو 
ون كانييوه الاذن اح كقامات زلا الزاله لذ أمياة. 

فتحقق مما تقدم أمور ثلاثة: 

الأول: إن الاختلاف إنما هو في مراتب المأذون فيه لا في الأمور المتأصلة. 


حون 


الثانى: إن مرجع هذه الأمور هو الاعتبار العقلائي» فتكون التوسعة والتضييق» والطول 
والقصر» بيد من بيده الاعتبار مع إمضاء العقلاء له وحاصله أن يكون اقينا | امتجييدا بيك 
العقلاء. 

الثالث: إن هذه الاعتبارات العقلائية متبعة عند أهل الشرع إلا ما ردع عنه الشارع. 

إذا تحقق ما 'ذكر تقول إن:«منءبيدة الاعتبان» لو اغمير :شيعا مستمراء: كا اللازم القول 
باستمراره إلى أن يجيء الرافع» وفيما نحن فيه حيث إن الإمام (عجل الله تعالى فرجه) اعتبر 
ولاية الفقيه العامة في زمان الغيبة ‏ كما سبق فالنصب من الفقيه حكمه حكم النصب 
من الإمام» فلو نصب الفقيه» أو وكلء أو أذن في شيء مستمراء كان للمأذون التصرف ولو 
مات امجتهدء لأن انعزاله بالموت لا يخلو من أن يكون إما لعدم اعتبار عقلائى لذلك» وفيه: 
إن العقلاء يعتبرون ذلكء ولذا نرى في الحكومات الفعلية أن الملك أو الوزير لو أعطى 
منصب المتصرفية لأحدء ثم عين المتصرف شخصا للجباية أو الحراسة أو نحوهماء كان له حق 
ذلك ولو بعد موت المتصرف أو عزله أو نحوهماء إلا بردع من المتصرف الثاني. وإما لردع 
الشارع عن ذلك الاعتبار» وفيه: أن لا دليل على الردع. وإما لعدم ولاية عامة للفقيه؛ ففيه: 
إن الدليل الذي يدل على حق الفقيه في نصب أصل المتولي ونحوه دليل على العموم مطلقاء 
كما عرفت سابقا الولاية العامة للفقيه» فلو وكل الفقيه شخصا أو أذن له أو 
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أعظلامد لخر ليه 11 | لفمموطة أن قو لاك تمر اق انفلك ست مولن هك مزانة: 

وغاية ما يمكن أن يقال في توجيه الانعزال ما ذكره الآشتيائي (رحمه الله) في كتاب 
القضاء بما لفظه: (فالحق فيه أيضاً الاتعزال» لعدم ما يدل على بقائه هناء كما دل في النائب 
العام عن الإمام (عليه السلام)» وقد عرفت أن مقتضى الأصل بعد عدم الدليل على البقاء هو 
الانعزال وعدم وا التقرو قا ونا هك أن قال يها للبقاء وعدم العزل هو أن مقتضى 
عموم ما دل من الأخبار على نفوذ تصرف الحاكم ‏ ولو بعد الموت ‏ هو بقاء النيابة 
وعدم ارتفاعها بالموت» لكن ضعفه ظاهرء لعدم دليل يدل بعمومه على نفوذ جميع تصرفات 
الحاكم ولو بعد الموت؛ إذ ليس هو كالإمام مالكاً لجميع الأعصار كما لا يخفى)20: انتهى. 

وفيه: إن الأصل مرتفع بالدليل الذي ذكرناه من اعتبار العقلاء ذلك ولم يردع عنه 
الشارع؛ والقول بعدم عموم يدل على نفوذ جميع تصرفات الحاكم مدفوع ما تقدم من 
الأدلة» وإلا فما هو الجواب لو قيل بأنه لا دليل لنفوذ تصرف الحاكم في جعل القيّم والناظر 
والمتولي والوكيل إلى غير ذلك بالولاية الشرعية لا في الأمور الشخصية. وأما عدم ملكه 
لجميع الأعصار فذلك لا يلازم عدم نفوذ تصرفه» 
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فالمتصرف في المثال المتقدمء مع أنه لا يملك جميع أعصار استمرار الدولة» يتمكن من 
الفا السو 1 عا تيقد هردفه وم قاف زر تكن ارقن لط لسن كريه عرفا عنام 
يشمل جميع أعصار استمرار الدولة» لأن من بيده الاعتبار ‏ وهو الملك أو الوزير ‏ أعطاه 
الإذن كذلك. 

وقد تبين من جميع ما تقدم أمران: 

الأول: عدم الفرق بين عنوان النصب وعنوان الوكالة والإذن ونحوهاء بل المناط هو 
من غير فرق أصلا. 

الثاني: عدم انعزال الوكيل والمأذون والقيم وغيرهم بعنوان الولاية الشرعية مقابل 
العنوان الشخصي» عن جواز التصرف في تلك الشؤون المجحاز فيهاء .مموت امحتهد» فيبقى على 
ما كان عليه» بل ادعى في محكي الإيضاح نفي الخلاف عن عدم انعزال الأولياء والقوّام 

وأما التفصيل بين جعل ابحتهد القيم ونحوه عن نفسه» وبين جعله عن الإمام (عليه 
السلام) فلا دليل لذلك شرعاء ولا يساعده الاعتبار العقلائي» إذ ليس للمجتهد الجعل عن 


نفسه. لأنه ليس له شيء في نفسه. 


فين 


نعم يصح جعله طويلاً كما يصح جعله قصيراء وإنما يتصور اللجعل عن النفس وعن الغير 
في مثل الحاكم المستقل بنفسه الذي له الوكالة عن حاكم مستقل آخرء فإنه يمكن أن ينصب 

قال في المستمسك: (إن المرتكر في أذهان المتشرعة ويستفاد من النصوص أن منصب 
القضاء منصب نيابي» فجميع الوظائف الى يؤديها القاضي من فصل خصومة ونصب قيم 
ونحو ذلك يؤديه نيابة عن الإمام» فمنصوبه منصوب الإمام» ولا يقصد به كونه نائباً عن 
الإمام أو عن المحتهدء ولازم ذلك البناء على عدم البطلان بالموت)2"0» انتهى. 

ثم إن التكلم في الاستصحاب وأنه يجري أم لاء لا حاحة إليه بعد ما عرفت من وحود 
الدليل الاحتهادي» وتفصيل الكلام في كتابي القضاء والوكالة. 


)١(‏ المستمسك: ج١‏ ص74. 
كان 





(مسألة ‏ 275:: إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي ني هذه المسألة كان كمن عمل 
من غير تقليد. 


(مسألة ‏ 87): إإذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة 
كان كمن عمل من غير تقليد] . 

يحتمل أن يكون المراد يذه المسألة: مسألة أن المنصوب من قبل المحتهد لا تبطل ولايته 
عرت انيد فيكو الزاة آنه امات اميك الذق تضبي هذا الشتخص مثولياء و كاذ رأية 
عدم البطلان يموت المجتهد لا يتمكن هذا المتولي على البقاء على تقليده في هذه المسألة» بأن 
يتصرف في المولى عليه بتلك التولية» الي أعطاها إياه المحتهد الميت. ووجه ذلك أن المجتهد 
المعطي للتولية قد مات» فلا حجية لنظره في المسألة ‏ أعيئن بقاء التولية ‏ كما لا حجية 
لنظره ف سائر المسائل» فاللازم تقليد بحتهد حي: إما في البقاء على تقليد اميت مطلقاًء وإما 
ف هذه المسألة إذا كان نظره مطابقاً لنظر اميت فيهاء فلو لم يخِوّر المي تقليد اميت مطلقاء 
ولم يكن نظره ف هذه المسألة بقاء التولية بعد موت الحتهد المعطي لهاء لم يكن للمتولي 
ارول بقع لد قلي أن لاق لاه ا واركو نالعالل العاف كر فونه الريحتب 
للعقاب والبطلان لو كان ياطلاً فق الواقع:. نعم لو استقل نظزه يعدم الانعرال # افيا كان 
متجزياً ‏ كفى» ولكنه ليس من باب البقاء على تقليد الأول. 

ويحتمل أن يكون المراد يهذه المسألة شيء آخرء وهو أن المقلد إذا مات مجتهده القائل 
يحواز البقاء على تقليد الميت لا يتمكن من 


006 


القادعلك ليد اليك سيدا هذه السالة الخ عات يقوظاء< إ لورقى على تقليده اذكاء 
على هذه المسألة لزم الدورء فإنه يقلد الميت لقول الميت» وعليه فلو قلده استناداً إلى فتواه 
كان كمن عمل من غير تقليدء فإن كان عامداً عالماً وخالف الواقع كان معاقباء وإن كان 
عن جهل أو غفلة معذورين أو طابق الواقع لم يكن معاقباًء ولكن لو كان في صورة العمد 
والجهل والغفلة فعليه العمل .ما تقتضيه الأدلة بالنسبة إلى القضاء والإعادة» وكذا لو قلد 
الميت دون الاستناد إلى فتوى الميت بحواز تقليد الميت. وقد تقدم الكلام في مثل المسألة 
فراحع؛ ومن القريب أن يكون مراد المصنف هو الفرع الأول» وإلا كانت المسألة أحنبية عما 
عبج كنا لتق 
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(مسألة ‏ 87): إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع, واكتفى يماء أو قلد من 
يكتفي في التيمم بضربة واحدة, ثم مات ذلك امجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه 
إعادة الأعمال السابقة, وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة؛ ثم مات وقلد من 
يقول بالبطلان؛ يجوز له البناء على الصحة؛ نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد 
الثاني, 


(مسألة ‏ ه): (إذا قلّد من يكتفي بالمرة مثلاً في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو 
قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المحتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد» 
لا يحب عليه إعادة الأعمال السابقة» وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقايد بجتهد يحكم 
بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة. نعم فيما سيأتي يجب 
عليه العمل مقتضى فتوى المجتهد الثاني ). 

واستند في ذلك بأمور ربا تبلغ السبعة أو الأزيد: 

الأول: إنه مبن على أن موافقة الأمر الظاهري مقتض للإجزاءء فإن فتوى المحتهد الأول 
أمر ظاهري فيقتضي الإجزاء. وفيه نظر من جهتين: 

الأولى: إنه قد تقرر في الأصول عدم اقتضائه للإحزاء إلا فيما دل الدليل على ذلكء فلا 
يمكن الحكم بذلك مطلقاً. 


الثانية: إنه على تعدير التسليم أخص من المدعى» لاختصاص 


ةن 


مسألة الإحزاء بخصوص الواجبات بخلاف هذه المسألة فإها تعم التكليفيات 
والوضعيات» والعبادات والمعاملات وغيرها من أبواب الفقه.» كما نبه عليه بعض محشى 
الكفاية» بل في حاشية المشكيئ أن ام و من د 

الغاي: الإجماع» بل عن بعض دعوى الضرورة عليه. وفيه: مضافاً إلى ما ريما ينقل عن 
العلامة والعميدي من دعوى الإجماع على خلافه» عدم حجية مثل هذا الإجماع كما مر غير 
مرة» فلا يمكن الاستناد إليه. 

الغالث: ما أشار إليه في الفصول بقوله: (ولئلا يرتفع الوثوق في العمل» من حيث إن 
الرحوع في حقه محتمل» وهو مناف للحكمة الداعية إلى تشريع حكم الاجتهاد)”"» انتهى. 

والحاصل: إنه لو كان الحكم في معرض البطلان فيلزم القضاء والإعادة والضمان 
وبطلان الأنكحة والبيوع وغير ذلك لم يبق وثوق بفتوى الفقيه» فيلزم نقض الغرض» إذ 
الغرض الداعي من نصب امحتهد هو تسهيل الأمر على الناس بعدم الاحتياط والاجتهاد 
وجعل المؤمّنء ففي كونه معرضاً للزوال نقض لهذا الغرض» وهو قبيح» نشأ من عدم الاعتبار 
بالاجتهاد حين الاضمحلال بالنسبة إلى الآثار» والقبيح ممتنع في حق الحكيم, فارتفاع الآثار 
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وفيفة زر :القن ركني رن ءقوازة الأندكاء الظاهريه» الإتدالى نوها اع شه 
الطهارة أو بأصل الطهارة ثم تبين بحاسة الماء لزمت عليه إعادة الصلاة السابقة» ولو قطع 
بكون القبلة في هذا الطرف فصلى إليه ثم تبين الاستدبار لزمت الإعادة والقضاء وهكذا 
بالنسبة إلى غيرها. 

وثانياً: الحل» وهو أن الداعي التسهيل ولو اختلف اللاحق مع السابق» فإن الأمر لو دار 
بين احتهاد الجميع أو احتياطهم وبين الأحذ بفتوى المحتهد وإن وجب بعد ذلك قضاء 
صلوات وإعادة بيوع؛ كان الأول أصعب بكثير» ولا يلزم من داعي التسهيل في الجملة كونه 
بالنسبة إلى جميع الأحكام مطلقاً. 

الرابع: إن السيرة جرت على عدم القضاء والإعادة ونحوهما في صورة تبدل الرأي أو 
تغيير امحتهد, وهي حجة. 

وفنا قو اف نز قل رقن التق إقادة الأعمانه صوص وأ صصتنا 
مشروطة باتصالها بزمن المعصوم وعدم ردع الإمام (عليه السلام) عن ذلكء وإثبات هذه 
المقدمات مشكل. 

الخامش4 ما أضاز إلية.ق الفصول انا فى سبال )عيلات > راي امعد من الروم العشر 
والحرجء قال: (ولئلا يؤدي إلى العسر والحرج المنفيين عن الشريعة السمحة» لعدم وقوف 
امحتهد غالباً على رأي واحدء فيؤدي إلى الاختلال فيما ييبئ فيه عليها من 


مدنا 


الاغنال |7 "انتهن: 

وفيه: إن العسر النوعي إِنما يرفع التكليف من أصله ولو ف موارد غير العسر إذا كان 
حكمة للتشريع؛» كملاحظة العسر في رفع وجوب السواكء وإما إذا لم يكن كذلك فالعسر 
يرفع الحكم بقدره. 

السادس: ما أشار إليه في الكفاية من أنه مستلزم للهرج والمرج واحتلال النظام» فلو 
طلق رجحل زوحته مثلاً في حضور عدلين ظاهريين وكفى المجتهد السابق بذلك» ولم يكف 
اللاحق ثم تزوجحت برجل آخرء لزم الترافع بينهماء وكذا لو قال الثاني بفساد المعاملة فيقع 
النزاع والمخاصمة بين جميع الناس. 

وفيه: إن ذلك يرتفع بالحكومة العادلة» أو الحائرة كهذه الأزمنة» فلا يستلزم ذلك 
اختلالاً كما هو المشاهد مع اختلاف آراء امختهدين. 

السابع وهو العمدة: استصحاب بقاء الأحكام ال عمل بها في زمن الأول على ما هي 
عليها من الكفاية وعدم لزوم القضاء والإعادة» فإن المفروض أنه كان حجة فسقوطها عن 
الحجية بالنسبة إلى الأعمال الي كانت أقواله حجة بالنسبة إليها يحتاج إلى دليل» وليس في 
البين إلا دليل حجية قول الحي» وهو إن اختص بوقائع جديدة ‏ كما ادعاه بعض ‏ فهو 
وإلآ كان من باب تصادم الحجتين» 
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وقد اخترنا فيما سبق جواز الأخذ بكل واحد منهماء لبناء العقلاء على ذلك وإطلاق 
الأدلة. 

ومن ذلك تعرف عدم الفرق بين كون الثاني أعلم أم لاء لما تقدم من كون الأعلم بنظر 
العقلاء أولى لا أنه متعين كما لا يخفى على من راجعهم في موارد رجوعهم إلى ذوي 
الصناعات وغيرهم, انا إلى إطلاق الأدلة. هذا بالإضافة إلى أن مععئ جعل الحجية لقول 
أحد هو تحويز اتباعه وترتيب الأثر عليه ما لم يتكشف الخلاف؛ والمفروض أنه لم ينتكشف 
الخلاف بقول امحتهد الثاني. 

هذا كله في الأمور المضرة بالصحة حى مع الجهل ونحوه؛ وأما فيما لا يضر مع السهو 
والجهل ونحوهما فلا شبهة في عدم لزوم الإعادة والقضاء وترتيب سائر الآثار» كما أن 
الكلام نما هو فيما كان له أثر بعد الرجوع من الإعادة والقضاء والنجاسة والضمان 
وغيرهاء أما فيما لا أثر له أصلا فلا كلام فيه كما لا يخفى. 

ومثل ما نحن فيه: ما لو عدل عن امجتهد الحي إلى مجتهد آخرء إما لفقد شرط في الأول» 
أو لزيادة شرط كالأعلمية في الثاي» بناء على الحواز أو الوجوب أو مطلقاً ولو من دون فقد 
شرط أو زيادة شرط كما تقدم. 

بقي الكلام: فيما لو عدل المحتهد عن الفتوى فهل لا يلزم على المقلد التدارك بالنسبة 
إل "الأعمال السابقة مطلعا» أذ يلزه مظلقاء 


ل 


أو يفصل بين ما ينقضي بانقضاء الزمان وبين غيره» أو تفصيل بين ما لو بقي وبين ما 
لو عدلء» احتمالاات. 

احتج للأول: بأن المقلد يحب عليه العمل بالفتاوى اللاحقة» ولا إطلاق لما بالنسبة إلى 
الأغمال السابقة لأحد الأمور السببعة المتقدمة. 

واحتج للثاي: بأن اعتراف المفي بخطئه في فتواه الأولى» مانع عن صحة الاعتماد عليها 
من أول الأمرء كما لو اعترف بأنه كان من أول الأمر غير عادل» أو غير مؤمن» أو غير 
حتهد؛ أو أشباه ذلك؛ إذ الحجية مشروطة بعدم ذلك كله؛ ولذا لو علم المقلد من أول الأمر 
أنه يرجع عن فتواه ويظهر خطأه بعداً لا يجوز الاعتماد عليه» كما لو علم بأنه سيظهر كونه 
تلبقا وية أو10لأ مو او لحف فوا عن قزل شرق النمدون 0ن كو نعو نينا يه 
في نفسه بخلاف نظيره فإن أحدهما ليس حجة:؛ ولذا ترى العقلاء يرجعون إلى أحد أهل 
الخبرة المتخالفين ولا يرحعون إلى النظر الأول من الخبير الذي تبدل نظره ويعترف بخطئه. 

واحتج للثالث: بأن مصب الفتوى على قسمين: 

الأول: ما ينقضي بانقضاء الزمان» وليس للزمان عليه مروران كالصلاة بلا سورة 
والعقد الفارسي ونحوهماء فحيث لا بقاء لحاء بل لها ثبوت واحد في ظرفهاء وإن بقيت 
متعلقاتها كال مرأة المعقودة» وحيث قد فرض أنها وقعت صحيحة بمقتضى الحجة, فلا دليل 
على 


5 


انقلابما فاسدة بعد فرض وقوعها صحيحة. قيل: وهذا معيئ كلام الفصول إن الواقعة 
الواحدة لا تتحمل احتهادين. 

الثافي: ما لا ينقضي بانقضاء الزمان» بل له بقاء وإن تغير حكمه. كالحيوان ‏ المذبوح 
الموحود في الحال ‏ الذي بن على حليته فذكاه فإنه باق» والمفروض أن حكم هذا 
الموضوع الباقي هي الحرمة» وأما التذكية فهي مبنية على حليته وهو على الفرض فعلاً 
محرم» وكعرق الجنب عن الحرام وملاقيه فإفهما موضوعان مر عليهما الزمان مرتينء 
كرو واد امطانه دكين يجان ويا ال الطاهر. نعم الصلاة الى صلاها في 
عرق الجنب صحيحة لما تقدم في القسم الأول. 

واحتج للرابع: وهو التفصيل بين ما لو بقي وبين ما لو عدلء بأنه لو بقي على تقليد 
الأول إما لعدم محتهد آخر أو لعدم إرادته العدول» فاللازم عليه القضاء والإعادة ونحوهماء 
لأنه يقول ببطلان جميع الأعمال السابقة» فهو يقول: إن ما صليت لم تكن صلاة» وإن هذه 
المرأة ليست بزوحتكء» وهكذاء وقد تقدم ارتفاع الحجية عن رأيه الأول ممصادمة الرأي 
الثاني الذي هو حجة فعلاء فاللازم القضاء والتزويج من جديد وإن كان معذوراً بالنسبة إلى 
الأعمال السابقة لو كانت غخالفة للواقع لاستنادها إلى الحجة في ذلك الوقت» لكنه بالنسبة 
إلى القضاء والوطء الحديد ونحوهما ليس بمعذورء وإن عدل إلى رأي من يقول بصحة تلك 
الأعمال فلا يلزم» إذ هو بالنسبة إلى أصل الفعل 


لمانا 


وأما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة؛ ثم مات وقلد من يقول بنجاسته؛ فالصلوات 
والأعمال السابقة محكومة بالصحة؛ وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء, وأما نفس ذلك الشيء 
إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته. وكذا في الحلية والحرمة, فإذا أفى المجتهد الأول بجواز 
الذبح بغير الحديد مثلاً. فذبح حيواناً كذلك فمات امجتهد وقلد من 


كان معذوراء وبالنسبة إلى القضاء ونحوه أيضا معذورء لاستناده إلى هذا الرأي الذي هو 


- 


حجه. 

وهذا القول لا يخلو عن وجهء وعن العميدي دعوى الإجماع على النقض في نكاح 
لمرتضعة إذا تبدل رأيهء لكن الجواهر في كتاب القضاء قال: (لم نتحققهء بل لعله على 
الفككيى: كب جهر متعطي ابيز أب هدرو كك ف ميض لا عاونا غدل :بنازنا مفللقا ]قا 
يلزم التجديد بالنسبة إلى ما يتجدد» فتأمل. 

وما تقدم يعرف الكلام في قوله: [وأما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة» ثم 
مات وقلد من يقول بنجاسته» فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة» وإن كانت 
مع استعمال ذلك الشيء» وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته: 
وكذا في الحلية والحرمة» فإذا أف المحتهد الأول بجحواز الذبح بغير الحديد مثلاً فذبح 00 
كذلك فمات المحتهد وقلد من 
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يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكلء وأما إذا كان الحيوان المذبوح 
موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله. وهكذا. 


يقول: بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكلء وأما إذا كان الحيوان 
اللابوت موجودا فلا كُون بيغه ولا أكلب ومكذا؟ لك الم يظهرالقارق بين بقاء عن الش 
كالحيوان المذبوح» وبين بقاء آثاره كالعقد على المرأة فيما كان الثاني يقول ببطلانه» ثم إنه 
ليس محل الكلام ما لو بقي على تقليد الأول كما لا يخفى. 

بقي الكلام: في حال المجتهد بالنسبة إلى أعمال نفسه» ويقع الكلام فيه من جهتين: 

الأولى: فيما إذا تبدل نظره» كما لو كان نظره طهارة الغسالة ثم بدت له بحاستهاء أو 
طهارة مشكوك الكرية ثم بدت له بحاسته وهكذاء وفي هذه الصورة لا بد له من تدارك جميع 
الأعمال السابقة الى لا مدخلية للعلم والجهل فيهاء فلو صلى مع الوضوء ,ماء الغسالة لزم 
عليه الإعادة» ولو حج فاتبع العامة في الموقف ثم بدا له بطلان الحج كذلك لزم عليه الإتيان 
به ثانيء إلى غير ذلك من العبادات» وكذا في المعاملات بالمعئ الأعمء فلو تروج امرأة 
رضعت معه عشر رضعات وكان نظره شابقا حليني نيد له القرطة لزه عامل اخرمة 
معهاء وكذا في سائر الأحكام الوضعية من الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة والصحة 
والبطلان إلى غير ذلك» كما أنه ينعكس فلو فعل فعلاً كان بنظره الأول محرماً للذييحة» ثم 
رأى حليتها جاز أكلها 


0 


ذا كافك متسر د د سكلا ذلك لقا أبد ويد عام لما تقدم ويأتي» إذ الدليل الدال 
في نظره على مضمون الفتوى اللاحقة» لا فرق بين الوقائع السابقة واللاحقة» ودليل الفتوى 
لا يصلح للركون إليه لتبين خطئه؛ فحاله حال القطع بدون تفاوت أصلا. 

الثانية: فيما لو كان مقلداً ثم اجتهد وصار نظره بخلاف الأعمال الي كان يعملها حال 
تقليده؛ والظاهر أنه كالأول في لزوم التدارك؛ إذ ليس شيء من تلك الوجوه السبعة المتقدمة 
صالحة للاستناد في صحة الأعمال السابقة» فإن أقوى الوجوه كما عرفت هو الاستصحاب» 
والاستصحاب لا يجري مع قيام الدليل الاجتهادي أو الحاكم عليه ولو استصحاب آخر 
كالسييء ويمكن أن يكون الوجه فيما اشتهر في الألسن وإن لم أر له مدركاً صحيحاً من 
إعادة بعض العلماء أعماله ثلاث مرات» ذلك. والله تعالى هو العالم. 

وبذلك كله ظهر حال التفصيلات الكثيرة والتشقيقات الواقعة في هذه المسألة الي 
أضربنا عنها صفحاً. 


ع 


(مسألة ‏ 54): الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع, أو إعطاء حمس أو زكاة أو 
كفارة, أو نحو ذلك, يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين, 


(مسألة ‏ 4 8): [الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع» أو إعطاء خمس 
أو زكاة» أو كفارة» أو نحو ذلك1 كالحج الاستيجاري عن الحي الذي لا يقدر إيجب أن 
يعمل .مقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين) ول يكن تقليد نفسه أحوط. 

أقول: الوكالة والاستيجار والوصاية على نحوين: 

الأول: أن يكون على وجه التقييد» كأن يوكل الموكل الوكيل في إحراء العقد بالعربية؛ 
ويستأحر المستاحر زيداً للصلاة عن أبيه :مع الإتيان بالسورة ويوصي امالك في أن يأ 
الوصي بالحج عنه مع الاحتياط بإتيان المشعر مع غير العامة أيضاً. 

الثاني: أن لا يكون كذلكء بل يستخدم للإتيان بالعمل الصحيح ولو كان هذا 
ارتكازأ» بل ولو كان بنظره أن العمل الصحيح ينحصر بالعقد العربي لكن لم يكن مقيداً 
للوكالة مثلاً. 

ثم في القسم الأول» قد يكون القيد الذي ذكره؛ موجباً لبطلان العمل بنظر المستخدم 
وقد لا يكون كذلكء فالأقسام ثلاثة: 

الأول: أن يكون مقيداً بقيد موجب لبطلان العمل بنظر المستخدم؛ كما لو وكله في 
إجراء العقد بالفارسي» وكان الوكيل مجتهدا 


لمانا 


يرى بطلان ذلكء» أو وكله في بيع داره الموقوفة بظن أنه جائز لوجود أحد الأسباب 
امحوزة للبيع احتهاداً أو تقليداء وكان الوكيل يرى عدم جوازه؛ أو استأحره للإتيان بالصلاة 
التمام عن أبيه وكان المؤحر يرى الترتيب وأن الأب كان يسافر في أيام السنة» فاللازم الجمع 
المستلزم لبطلان الصلاة بنحو التمام بعد سفره وهكذاء والظاهر في هذه الصورة عدم جواز 
عمل الوكيل والوصي والمؤحر على طبق الوكالة ونحوهاء لا على طبق نظره لأنه لم يوكله 
فيه» ولا على طبق نظر المستخدم لأنه باطل بنظره» فيكون عملاً غير مشروع كالصلاة بلا 
ميورق” ار موه لسع وميا اله كنا الو فق اله كالنا انون بز كان كلقسيا الزناه لاه 
المرأة بنظر المجري الذي يرى بطلان هذا العقد وأن وجوده كعدمه. فيكون مثله مثل من 
يرى أن هذا غزال فيعطي السهم لمن يرى أنه إنسان ويأمره بضربه. نعم لو لم يكن يترتب 
على عمله أي محرم» كما لو وكله في أن يطهر ما بنظر الوكيل طاهرء فالظاهر بطلان 
الوكالة:ويكون عل القبرى واد انناو فر كل امال باليا.: 

الثافي: أن يكون العمل الموكل فيه؛ أو الموصى قا المسداشى ند يد ا 
يوحب بطلان العمل بنظر العامل» وهذا لا إشكال في لزوم الإتيان على طبقه, لأن الإذن 
حاص بمذه الصورة» فلو وكله في إحراء العقد بالعربي وكان الوكيل يرى جواز العقد 
بالفارسي كان اللازم عليه العقد بالعري وإلا كان فضولياً. 


اال 


الغالث: أن يكون الاستيجار والتوكيل والوصاية للإتيان بالعمل الصحيح؛ وحينئذ فعلى 
المحتار من جواز العمل لكل أحد بفتوى أحد المجتهدين» يجوز له الإتيان بمقتضى تقليد 
الموكل» كما يجوز له الإتيان.مقتضى تقليد نفسه؛ وذلك لأن كلاً منهما طريق يجوز الرجحوع 
إليه . 

وأمااغنك شن لأ يرئ جخواز الأذ يفتوى أذ المحتهدين ففيه احتمالات: 

الأول: ما ذهب إليه الماتن من لزوم اتباع تقليد الموكلء لأن الوكالة استنابة في حال 
الحياة كالاستيجار والوصاية ما هي استنابة في حال الممات» وحيث إن تكليفه كان العمل 
الكذائي كان المسقط عنه هو العمل الكذائي» وهكذا بالنسبة إلى العقد» فإن الزوجة الحائزة 
الاستمتاع بالنسبة إليه هو المعقود بالعربية لا الفارسية» فيجوز له الاستمتاع بما حين عقد 
عليها بالعربية وهكذا. 

الثاني: ما ذهب إليه بعض من لزوم اتباع تقليد نفسه؛ لأن مقلد العامل كما يرى صحة 
الفارسية بالنسبة إليه يراها بالنسبة إلى جميع الناس» و كما يرى وجوب السورة وحرمة إعطاء 
الفطرة للسادة له كذلك يراهما لغيره» فكما يجوز العمل لنفسه على طبق فتواه كذلك يجوز 
العمل لغيره على طبق فتواه» وكما يحرم العمل لنفسه على خلاف فتواه يحرم العمل لغيره 
على خلاف فتواه» فيكون حال المقلد حال القاطع أو المحتهد في أنه يجوز اتباع طريقته ولا 
يجوز اتباع 


يل 


مخالفه في الجملة. 

الثالث: لزوم اتباع الطريقتين» وإلا لا تجوز المداحلة لأنها في مورد المخالفة» إن وافق 
مقوده كان اننا لكلينت الكل قوم أثه عاتير :اقول معدا هو كلنه نات وذ 
يسقط عنه إذا أتى بحسب تكليف غيره» ولا يصح العقد له حسب اعتقاد غيره» وإن وافق 
بحتهد موكله ونحوه. كان سبباً للوقوع في الحرام بنظر مجتهده اللازم اتباعه مطلقاً لأعمال 
نفسه وأعمال غيره وهكذا. 

واما المتبرع فلا إشكال في صحة الإتيان على طبق نظر مجتهده» حنى مع التفات المتبرع 
عنه ومنعه: لأن التبرع إِنما هو منوط بحصول الجهات المصححة للتبرع» فإذا علم المتبرع 
بحصوها جاز له العمل. 

نعم لا بمكن اكتفاء المتبرع عنه بهذا العمل لو رأى اجتهاداً أو تقليداً خطأه. فلو أعطى 
المتبرع الفطرة عن غير الحاشمي المتبرع عنه للهاشمي ‏ لأنه كان يرى كفاية ذلك وحرمة 
الزكاة المالية فقط لبن هاشم وكان المتبرع عنه يرى عدم صحة ذلك يجب عليه الإعطاء 
ثانيء إذ الاشتغال اليقيئ يحتاج إلى البراءة اليقينية» وهي لا تحصل بُْذا الإعطاءء بل الحجة 
الشرعية للمتبرع عنه قاضية بالاشتغال اليقيئ بعد. 

وأما الولي للصغير فلا ينبغي الإشكال في لزوم العمل على طبق 


ينا 


كوه أو كار ديد 0 كان التق جلت سوس ل سوه يعد لو قاذ الفيفين فلك 
من يقول بعدم جواز إعطاء الزكاة من مال اليتيم» وكان الولي يقلد من يقول بجوازه فإنه 
يحوز له إعطاء الزكاة وإن كان لا يرضى الصغير بذلك؛ لأن معيئ الولاية إيكال الأمر 
بنظره» فنظره هو المتبع شرعاًء ولذا لا حق له بعد البلوغ في الاعتراض عليه وتغريعه لو أدى 
نظره اجتهاداً أو تقليداً على عحلافه. 

بقي في المقام شيء: وهو أن ما اخترناه من جواز العمل على طبق أحد التقليدين إما هو 
فيما لم يكن محتهد الموكل بنظر الوكيل غير جامع للشرائط» وإلا فلو كان كذلك لم يجز له 
العمل على طبق فتوى محتهد الموكل»؛ وحينئذ يتعين عليه العمل على طبق فتوى نفسه أو 
قوف تلد 

والقول بأنه نائب عن الموكل في العمل» فاللازم الإتيان بعمل صحيح بنظر الموكل؛ غير 
تام» إذ الموكل لا يريد إلا العمل الصحيح ظاهراًء وليس هو بنظر الوكيل إلا المطابق لفتوى 
مقلذن وبل ند االو كان الوك عتعير ا برس كقابة ونا بظاوق كردم ون كان و باعي 
تيك الم كل للشرائظ اقائه حون له العمل عل طيق تفسف: كما لو وكلة .من يفلد حدهدا 
يقول ببطلان المعاطاة والحال أن الوكيل يرى صحتهاء فإنه تحوز له المعاملة المعاطاتية. ولذا 
حرت سيرة المحتهدين على العمل على طبق نظرهم فيما وكلوا فيه من أعمال العوام من غير 
متؤال: كوة العام الو كل امقلدا تلن ير ضشحة 


لدان 


وكذلك الوصيء في مثل ما لو كان وصياً في استيجار الصلاة عنه يحب أن يكون على وفق فتوى 
مجتهد الميبت. 


نظرية المحتهد الوكيل» وكذا جرت سيرة المتشرعة الوكلاء بسؤال مجتهدهم عن حكم 
المسألة الموكل فيهاء من دون فحص عن نظرية مجتهد الموكل. والله العالم. 

(وكذلك الوصيء في مثل ما لو كان وصياً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون 
على وفق فتوى مجتهد الميت). 

ورا استشكل في الوصي» بل مطلق الأحير عن الميت بما حاصله: إنه لا يتمكن من 
الإتيان بالعمل على طبق فتوى مقلده ولا مقلد الميت ولا الجمع بينهماء بل يلزم عليه الإتيان 
يجميع الاحتياطات» ومع ذلك لا يعلم بالكفاية. 

لأن الميت صار مشغول الذمة بالواقع» ولا يرفع العقاب عنه إلا الإتيان بالواقع» فإنه لو 
كان صلى عن اجتهاد أو تقليد كان معذوراًء أما لو ترك الصلاة عوقب بعقاب الواقع ثم لا 
يرفع هذا العقاب عنه إلا الإتيان بالصلاة الواقعية. 

ولكن هذه الشبهة في كمال الوهنء إذ التكليف ليس إلا الصلاة ثم قضاؤهاء وحيث 
أنها فاتت كلف بقضائها بنفسه ثم بالوصية» وليس للاتيان بالقضاء طريق إلا التقليد أو 
الاحتهاد» فانحصر الأمر فيهما. 

ثم هل المناط تقليد الميت أو الوصي أو الآتيِ بالعمل؟ 
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احتمالات: من كون الصلاة تكليف الميتء فاللازم الإتيان على طبق تكليفه» ومن أن 
الوصي هو المكلف بالإعطاء ولا يعلم فراغ ذمته إلا بالإتيان حسب تكليفه» مثلا: لو كان 
بحتهد الميت يرى صحة الصلاة بسائر الأغسال غير الحنابة» والوصي محتهد يرى بطلائماء لا 
يصح له إعطاء صلاة الميت لمن يأ بها بالغسل غير الحنابة» لأنه كان بنظره متلفاً للمال من 
غير فراغ ذمة الميت. ومن أن الصلاة الى يؤتى بما فعل الأحير» والواحب عليه فيها رعاية 
تقليده» إذ معيئ التقليد هو العمل طبق فتوى البمحتهد في جميع الأعمال لنفسه كان أو لغيره. 

وذهب بعض المعاصرين إلى رعاية أحوط التقليدين» وقيل بالفرق بين نحو الصلاة ونحو 
الحج؛ ففي الثاني لا يراعي تقليد الميت أصلاء إذ ليس هو مكلفاً بالحج القضائي حت يراعي 
تقليده» وإنما هو شيء حدث بعد موته» كما سيأ تفصيله في المسألة المائة والواحدة من 
كتاب الحج. وفي الأول يختار كل من الوصي والعامل في العمل على أحد التقاليد الثلاثة بناء 
على المختار من جواز تقليد مجتهد جامع للشرائط مطلقاء لكن الأقوى عدم الفرق» لكن 
يشترط عدم تقيبد الموصي أو الوصي بنحو نخاصء وإلا لزم اتباعه فيما لم يكن ذلك المقيد 
باطلاً بنظر الوصي أو العامل اجتهاداء وتقدم في الوكيل ما ينفع المقام فراحع. 


ددن 


(مسألة ‏ 5ه): إذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة اللمعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسي, 
والمشتري مقلداً لمن يقول بالبطلان» لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً لأنه متقوم بطرفين. 
فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين. 


(مسألة ‏ 88): إإذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد 
بالفارسي» والمشتري مقلداً لمن يقول بالبطلان» لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضأًء لأنه 
متقوم بطرفين» فاللازم أن كرك مععييدا عزو الكلرنقيوا ١‏ الايد اتيف وشو اعد الخ فين 
الفعليين وشبههما دون الآخرء لكن الأقرب في النظر ‏ وفاقاً للسيد الوالد (قدس سره) 
وغالب المعاصرين ‏ الصحة بالنسبة إلى من يرى صحتهاء فإن التلازم في الصحة والفساد 
واقعاً لا يلازم ذلك ظاهرأء وكم لذلك من نظائرء فإن الماء الواحد قد يكون طاهراً في حق 
حل المكلفيق وخسا ق خن: القند ظاشراء بل قا تحن فيه أول من ذللق» لامكان التفكيلك 
الواقعي بين أمرين» بأن يكون حكم هذا جواز التصرف في طرف» وحكم ذاك عدم حواز 
التصرف في مقابله بخلاف الشيء الواحدة فاته لا حكن أن يكون ظاهراً ونس إلا إذا كان 
العلم دخيلاً في الموضوع. 

والحاصل أن الأمور الاعتبارية بمكن فيها التفكيك» والقول باستلزام ذلك للمناقضة في 
نظر الثالث» منقوض بجميع موارد اختلاف امحتهدين ووقوع التراع والخصومة بسبب ذلك 
والشارع لا يجيز ما يكون سبباً له غير مانع» إذ الخصومة بدوية فترتفع بالمراحعة 


تددن 


إل شاك كما المرارنه 

لا يقال: لا ترتفع الخصومة بالمراحعة إلى الحاكم في جميع الموارد» إذ رما كان طرفا 
التزاع محتهدين؛ فإنه لا أولوية لترك أحدهما رأيه بسبب رأي الحاكم» وريبما كان أحد 
الطرفين أعلم من الحاكم في هذه المسألة. مثلاً لو باع وكيلا لمحتهدين بالمعاطاة ثم ترافعا إلى 
الحاكم ورأى صحتها فحكم للقائل بالصحة» لم يكن للقائل بالفساد رفع اليد عن نظرهء 
وربما كان أعلم من الحاكم, لنظر الحاكم. 

لأنا نقول: يلزم عليه رفع اليد عن نظره ولو كان أعلم من الحاكم ويجبره الحاكم لو لم 
ينقلع» إذ أدلة الترافع ولزوم الأحذ بقول الحاكم تشمل ما نحن فيه وإلا لزم مخالفة حي 
العامي للحاكم إذا كان رأى الحق له. لأنه لا فرق بين العالم والعامي من هذه الجهة» فإن 
العاني وكاب يغام ناد هذا الشيء له وخاصمه مدعيه إلى الحاكم وأتى بالبينة فرضاً لم يكن 
للعامي المحالفة قطعاً. مع أنه لو تمشى ما ذكر من الإشكال في حق العالم لتمشى في حق 
العامي أيضاًء إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة وإن كان فرق بينهما من جهة كون علم 
العام عو ضيوعيا وضلع العا ل تحكمياً: 

والحاصل: إن الحاكم صب لأحل رفع الخصومات بنظره التابعة للأدلة الشرعية من 
الأبمان والبينات والإخبار وغيرهاء ولا حق لأحد من المتخاصمين للتزاع معه ولو كان 
أحدهما يقطع باشتباهه» كما مثلنا في العامي القاطع بكون الشيء له إذا حكم الحاكم على 


حسب )2 


دالا 


وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته. 

الموازين الشرعية عليه. 

نعم يبقى القاطع عامياً أو عالماً بينه وبين ربه ملزوم العمل على طبق علمه الذي لا 
يستلزم نقض الحكم, فلو علم ببطلان المعاطاة ولم نقل بإحداث الحكم الملك لا يتمكن من 
التصرف في ملك الطرف إلا بنحو المقاصة» وهكذا. 

(وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الأخحر صحته! كعقد 
النكاح وغيره» فلو عقد وكيل امحتهد والمرأة بعقد فارسي» ورأى المحتهد بطلانه وترافعاء 
أحبره الحاكم على ترتيب آثار النكاح» وإن كان يلزم عليه الاحتياط لو عرف خطأ الحاكم 
بعقد حديد أو طلاق. ومثل العقود الإيقاعات كما لو طلق الوكيل هما يختلف الزوج 
والزوحة في صحته وفسادهء وأما احتمال القرعة فمثل هذه الموارد من احتلاف المتنازعين 


اجتهاداً» فليس له وجه؛ لأن الحكم قبل القرعة. 


تادنا 


(مسألة ‏ 85): في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي. 


(مسألة ‏ 85): في المرافعات اخختيار تعيين الحاكم بيد المدعي) وفاقاً للمستند» قال: 
(إذا كان هناك محتهدان أو أكثر يتخير فيهما الرعية فالحكم لمن احتاره المدعي وهو المتبع له 
إجماعاً ولأنه المطالب بالحق ولا حق لغيره أولأء فمن طلب منه المدعي استنقاذ حقه يحب 
عليه الفحص فيجب “تباعه ولا وحوب لغيره]”". انتهى. 

والدليل على ذلك هو ما يظهر من هذا الكلام من الإجماع» وهذا الوجه الاعتباري. 

وفيهما ما لا يخفى: أما الإجماع فمسلم العدم» إذ كثير من الفقهاء لم يتعرض لهذه 
المسألة» ففي الجواهر فصل بين ابتداء المتنازعين وغيره» قال في جواب الإشكال على نصب 
قاضيين في البلد ما لفظه: (والتنازع يندفع بتقديم من سبق داعيه منهماء ولو جاءا معاً حكم 
بالقرعة» ولو ابتدأ المتنازعان بالذهاب إليهما من غير دعاء قدم من يختاره المدعي)”"» انتهى. 

واما الوجه الاعتباري فلأن المطالبة بالحق لا تلازم تقدم مختار المدعي» وفي المستمسك 
وافق المستند للإجماع المدعى. وأما الوجه 


)١(‏ مستند الشيعة: ج7٠‏ ص07ه المسألة التاسعة. 
(5) الجواهر: ج٠1‏ ص50. 
املدن 





الاعتباري فأشكل فيه» قال: (وقد استدل على الحكم المذكور بأن المدعي له الحق» فإن 
كان المقصود منه الإشارة إلى الإجماع المذكور فهوء وإلا توحه عليه الإشكال: بأن المراد من 
الحق إن كان الحق المدعى فهو غير ثابت» وإن كان حق الدعوى فهو لا يوحجب كون 
احتيار الحاكم له)”'"؛ انتهى. 

وكيف كان فالأقرب في النظر عدم كون اختيار الحاكم بيد المدعي؛ ويدل عليه مضافاً 
إلى الأصل إطلاق بعض الروايات الدالة على إمضاء الإمام (عليه السلام) لترافع المتخاصمين 
إلى حاكمين» من دون تفصيل بين كوفما متداعيين أم لاء ففي مقبولة عمر بن حنظلة: 
سألت. أنا'عية" الله وعلية السلام) عن بريغلق تن أصحابنا اببنهها متازفة :دين أو متزانة 
فعا كما با إلى أن قال إن كان كن واعد الجدان ريدلا من أضجاينا فرضيا أن يكنا 
الناظرين في حقهما واحتلفا فيما حكما وكلاهما احتلفا في حديثكم إحديثنا] فقال: «الحكم 
ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم به 
الآخر». قال: فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضّل [ليس يتفاضل] واحد 
منهما على صاحبه. قال: فقال: «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به 
امجمع عليه عند أصحابكء؛ فيؤحذ به من حكمناء ويترك الشاذ الذي ليس ممشهور عند 
أصحابكء فإن المجمع عليه 


)١(‏ المستمسك: ج١‏ ص85. 
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إلا إذا كان مختار المدعى عليه اعلم 


لا ريب فيه»”2, الحديث. 

ونحوها من هذه الجهة حبر النميري وداودء اللهم إلا أن يقال: إن هذه الأخبار اشتملت 
على رضا المتخاصمين بالحكمين» فالعمدة الأصل الخالي عن الحاكم عليه. 

والقول بأنه لو رفع أحد الخنصمين أمره إلى الحاكم فطلب الحاكم الخصم الآخر وجحبت 
عليه الإحابة» وهذا لا يطرد في المنكرء لأنه لو رفع أمره إلى الحاكم لا يسمع منه إنكاره 
وإن طلب تخليصه من دعوى المدعي لا تحب على الحاكم إجابته» ممنوع بأنه لا دليل على 
عدم إجابة الحاكم؛ فإن الحاكم منصوب لرفع الخصومات رجع إليه المدعي أو المنكرء كما 
يدل على ذلك إطلاق أدلة الحكومة. 

هذا كله فيما لو كان في البين مدع ومنكرء وأما لو كانا متداعيين فلا إشكال في عدم 
كون تعيين الحاكم بيد أحدهما لعدم دليل عليه مع أنه ترحيح بلا مرحح, وإن قال في 
السيتد» ؤوإفنا:الاشكال :إذا ماق كز هنيما مدعا من ج20 إلى عه 

اذا “كان هات الميمي عليه فيقدم مختاره على مختار المدعى لإطلاق ما د 

زإلا ! ر المدعى عليه أعلم] فيقدم مختاره على مختار المدعي / ل 
على وجوب الرجوع إلى الأعلم .ما يأني لكن 


(1) الوسائل: ج8١‏ ص5 / الباب4 من أبواب صفات القاضي ح١.‏ 
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بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً. 


أي ما فيه بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً] . 

أقول: المسألة المتنازع فيها إما أن تكون من الشبهة في الأحكام وإما أن تكون من 
الشبهة في الموضوعات» وعلى كل فإما أن يكون بين الفاضل والمفضول احتلاف في النظر أم 
لاء أما إذا كانت من الموضوعات سواء كان بينهما اختلاف أم لا فقد ادعى الآشتياني في 
القضاء عدم الإشكال بل عدم الريب في عدم الفرق فيها بين الفاضل والمفضولء فيجوز 
التحاكم إلى المفضول مع وجود الفاضل. قال: (لإطلاق ما دل على الرجوع إلى العارف 
بالأحكام والعالم يما وعدم ما يقتضي تقييده» إذ ليس ما يصلح له إلا الإجماع المنقول 
والمقبولة الناطقة بوحوب تقديم الأفقه والأعلم» ومعلوم عدم صلاحيتهما له. أما الإجماع 
فلأن القدر المتيقن منه بل المعلوم إنما هو نقله بالنسبة إلى الأحكام؛ وإن كان رما يظهر من 
كلام بعض التعميم لكنه يزول بالتأمل. وأما المقبولة فلأن ظاهرها بل صريحها هو الحكم 
بتقديم الأعلم في الشبهات الحكمية» وأما الشبهات الموضوعية فلا)7"» انتهى. 

وأما في الشبهات الحكمية مع الاتفاق في النظر فقد قال 


.١؟س‎ ١١ص كتاب القضاء للآشتياني:‎ )١( 
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الآشتياني أيضاً: (الحق فيه عدم وجوب الرجوع فيه إلى الفاضل وجواز الرجوع إلى 
المفضول أيضاء لإطلاق بعض الأدلة وعدم ما يصلح للتقييد لأن المقبولة وغيرها من 
الروايات والإجماعات إنما هي في مقام الاختلاف في الحكم والرأي)”": انتهى. 

وأما في الشبهات الحكمية مع الاختلاف فغاية ما استدل القائل بوجوب الرجوع إلى 
الأفضلء أمران: الإجماع المنقول» والمقبولة ونحوها كرواية داوود عن أبِي عبد الله (عليه 
السلام): في رحلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه حلاف فرضيا 
بالعدلين فاحتلف العدلان بينهما عن قول أيهما بمضى الحكم؟ قال: «ينظر إلى أفقههما 
وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر»”". 

وخبر النميري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سّئل عن رجل يكون بينه وبين أخ 
له منازعة في حق فيتفقان على رحلين يكونان بينهما فحكما فاحتلفا فيما حكما. قال: 
«وكيف يختلفان»؟ قال: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان. فقال: «ينظر إلى 


.7١س‎ ١ كتاب القضاء للآشتياني: ص4‎ )١( 
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أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي ا 

ثم إنه زاد القائل بتعيين الأفضل أنه لو شككنا في الدليل الاجتهادي فالمرجع الأصل 
العملي» وهو يقتضي تعيين الأفضلء لأصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير» 
وأصالة عدم نفوذ حكم المفضول مع وجود الأفضل. 

أقول: لكن الظاهر عدم تمامية ما ذكر من الأدلة في الموارد الثلاثة. 

أما المواردان الأولان ‏ أعين الشبهة الموضوعية والحكمية مع الاتفاق ‏ فلأن 
الروايات» وأصالة التعيين» وأصالة عدم نفوذ الحكم على تقدير تسليم دلالتها وتماميتها كلها 
آتية فيهماء إذ كون القدر المتيقن من الروايات الشبهات الحكمية مع الاختلاف في النظر غير 
تام» بل وكذلك الإجماع كما اعترف به الآشتياني. 

وأما المورد الأخير فنقول: أما أصالة التعيين واستصحاب عدم النفوذ فلا مجال لههما بعد 
وجود الدليل الاجتهادي. 

وأما الإجماع فهو مسلّم العدم كما تعرف» وأما الروايات فلأنها إنما تدل على تقديم 
الأفقه ونحوه في صورة الإجماع والاختلاف لا في صورة المراحعة إلى واحد فقط. 


)١(‏ الوسائل: ج48١‏ ص88 الباب4 من أبواب صفات القاضي ح45. 
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قال في الجواهر عند قول المصنف: "إذا وحد اثنان متفاوتان في الفضيلة" إلى آخره ما 
لفظه: (والظاهر الجوازء لإطلاق أدلة النصب المقتضي حجية الجميع على جميع الناس؛ 
وللسيرة المستمرة في الإفتاء والاستفتاء منهم مع تفاوتهم في الفضيلة) إلى أن قال: (والنصوص 
السابقة إنما هي في المتنازعين في حق وقد حكما في أمرهما رحلين دفعة فحكم كل واحد 
منهما لكل واحد منهماء ولا وجه للتخير هنا) إلى أن قال: (وهذا غير أصل التخيير في 
الترافع والتقليد المستفاد من إطلاق أدلة النصب المعتضد بالعمل في جميع الأعصار والأمصارء 
بل لعل أصل تأهل المفضول وكونه منصوباً يجري على قبضه وولايته بحرى قبض الأفضل من 
القطعيات الي لا ينبغي الوسوسة فيهاء خصوصاً بعد ملاحظة نصوص النصب الظاهرة في 
نصب الجميع الموصوفين بالوصف المزبور لا الأفضل منهم؛ وإلا لوحب القول "انظروا إلى 
الأفضل منكم' لا "رجحل منكم'). 

ثم استغرب اعتماد بعض الأصحاب على هذه الروايات في ذلكء؛ ثم قال: (وأغرب من 
ذلك الاستناد إلى الإجماع المحكي عن المرتضى في ظاهر الذريعة» وامحقق الثاني في صريح 
حواشي المهاد من الشرائع على وجوب الترافع ابتداء إلى الأفضل وتقليده» بل رما ظهر من 
بعضهم أن المفضول لا ولاية له أصلا مع وجود الأفضل» ضرورة عدم إجماع نافع في أمثال 
هذه المسائل» بل لعله بالعكس). 


ثم قال: (وإجماع المرتضى مبئٍ على مسألة تقليد المفضول في الإمامة العظمى مع وجود 
الأفضل» وهو غير ما نحن فيه ضرورة)”"» إلى آخره. 

وكيف كان فالظاهر حواز الرجوع إلى المفضول مطلقاًء لعموم أدلة الحكومة من غير 
دليل حاكم عليهاء وَإِنما ناقشنا في دليل الموردين الأولين بعد تسليم القائل المورد الثالث وإن 
كنا موافقين له في أصل المسألة فيهماء والآشتياني (رحمه الله) وإن أصر في متن كتاب القضاء 
على تقدم الأفضل في المورد الثالث إلا أن عليه حاشية ظاهرها كوهًا منه (رحمه الله)» استدل 
بإطلاق الأخبار على جواز الرجوع إلى المفضول مطلقاء وحيث إن محل هذه المسألة كتاب 
القضاء نكتفي هنا يهذا القدر. 


)١(‏ الجواهر: ج١٠5‏ ص45. 





(مسألة ‏ /اه): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو مجتهد آخرء 


(مسألة ‏ /اه): [حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو محتهد آخر] 
الصور المتصورة للنقض كثيرة» لأن الناقض إما نفسه. أو المترافعان» أو مجتهد آخرء أو 
شخص آخرء وعلى كل تقدير» فالنقض إما مستند إلى القطع؛ أو إلى دليل شرعيء أو إلى 
الشك في صحة الحكم والمستند على أقسامه الثلاثة إما أن يكون للخدشة في الطريق كما لو 
حكم بالحلال وعلمنا بفسق الشاهدين»؛ أو في نفس الحكم كما لو علمنا بأن الحلال لا ينبت 
شرعاً بشهادة الساومع أنه تحكم على مقنضى شهادقن: 

ثم إنه قد يكون النقض في الشبهة الحكمية كما لو حكم بكون الحبوة للولد الأكبر ثم 
رحع مثلاًء وقد يكون في الشبهة الموضوعية كما لو حكم بكون هذه الدار لزيد استناداً إلى 
شاهدين؛ ثم عرف عدم عدالتهماء ولنتكلم في مقامات: 

المقام الأول: ف كون الناقض هو بنفسه, والظاهر أنه لا إشكال فيه إذا تبين خطأه 
لعا عو ضوع كنا لق عزف فت الشاقدوة» أ تحكما كفا لو اقيق 'لفيةبالإتقاعء قاض 
إلى ظاهر الكتاب بدون معارضء بأن تبين لديه اشتباهه في مدرك المسألة» بل النقض واحب 
في هذه الصورة لشمول قوله تعالى: «إوَمَنْ لم يَحْكُمْ بما أَلْرَلَ اللَهُ فَأُولئِك هُمْ 
الظَالِمُونَ2"74, والحكم بغير ما أنزل 


. © سورة المائدة: الآية‎ )١( 





الله يشمل الابتدائي والاستمراري» لكن النقض إنما يكون إذا كانت تبعته موجودة وإلا 
فلا مععئ للنقض أصلا كما لا يخفى. 

وأما إذا تبين خطأه اجتهاداً كما لو حكم بكون الشاهد للداخل ثم تغير اجتهاده ولم 
يعلم الواقع "النفس الأمري" ولم يقطع به» فهل له نقض حكمه أم لا؟ احتمالان بل قولان» 
المصنف (رحمه الله) في المجلد الثاني أفى بعدم نقضه للحكم الأول تعا ‏ للمسفده كفال: 
(فالظاهر نفوذ حكمه مع عدم العلم بكونه خلاف الواقع» وإن كان مخالفاً لذلك الخبر أو 
الدليل الظئ فلا يجوز له ولا لغيره نقضه؛ لأن ما أدى إليه احتهاده مع فرض عدم تقصيره 
حجة شرعية وحكمه حكم الله)0", انتهى. 

بل في الجواهر حكاية الإجماع عن بعض (من عدم جواز نقض الحكم الناشىء عن 
احتهاد صحيح باجتهاد كذلك”"» لكن المحكي عن الإرشاد والقواعد وغيرهما نقض 
الحكم. 

قال الأول: وكل حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه» سواء كان هو الحاكم أو غيره» وسواء 
كان مستند الحكم قطعياً أو اجتهادياً. 

وقال الثاني: الأقرب أن كل حكم ظهر له أنه حطأء سواء كان هو الحاكم أو السابق» 
فإنه ينقضه ويستأنف الحكم ءما علمه» وقد 


.58 العروة الوثقى: ج ص8 ؟ المسألة‎ )١( 
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فهم الشهيدان من العبارة إرادة الأعم من القطع والظن بظهور الخطأء وقد أشكل في 
الجواهر قي الإجماع المدعى. 

وكيف كان فالأقوى الأول» وهو عدم جواز النقضء لأنه حسب اجتهاده الأول صار 
حكمه حكم الله وكان الرد عليه ردا عليهم (عليهم السلام)» والاحتهاد الثاني لم يكشف 
عن الواقع وإنما كشف عن رأي آخرء فلم يعلم بطلان حكمه الأول حى يرتفع عنه ما 
شكو يه أولا. قلا وه لنقضه هذاه بالإاضافة :إل الزوم المرية والرسي نأك من :يعرف كدرة 
اختلاف أنظار المحتهد الواحد حسب اختلاف اجتهاده وعرف كثرة الوقائع المراحع فيها 
علم ذلك بداهة» مضافاً إلى لزوم عدم الوثوق بقوله. 

وأما إذا شك الحاكم في صحة اجتهادة السابق أو في أصل مستنده أو في مستند حكمه 
فأولى بعدم النقض» وثما تقدم ظهر عدم الفرق بين الموضوع والحكم. 

المقام الثااي: في كون الناقض محتهداً آخرء والظاهر عدم الإشكال في جواز نقضه إذا 
عرف المحتهد الثاني خطأه قطعاًء وقد ادعي على ذلك الإجماع» لكن عن الشيخ والعلامة في 
بعض كنبه: التفصيل بين ما كان مصب الحكم حقاً للناس فلا يتقضء وبين ما كان حقاً لله 
تعالى كالعتق والطلاق ونحوهما فينقض. 

واستدل لذلك بأن صاحب الحق را أسقط حقه. بخلاف حق 


الله تعالى فإنه لا معي لإسقاطه بالحكم. 

والقول الأول هو الأقوى, لأن إظهار الحق واجب وإبقاء الحكم الأول المخالف إبقاء 
للمنكرء ولا يشمله قوله (عليه السلام): «علينا رد والراد علينا كافر»”2 لأنه ا للحق 
بل للباطل. 

وما عن الشيخ غير تام» إذ جرد احتمال رضاه لا يرفع الخطاب بإظهار الحق» كما أنه 
يجوز النقض إذا عرف المجتهد الثاني عدم اجتماع الحكم الأول لشرائط الحكمء كأن كان 
فاسقاً أو غير محتهد أو نحو ذلك» كما وقع نحو ذلك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وبعض 
الأئمة (عليهم السلام) بالنسبة إلى أحكام حكام الجور. والحاصل أن الثاني يجوز له نقض 
حكم الأول إذا علم قطعاً بخلل فيه إما في نفس الحاكم أو استنباطه» بأن عرف أنه أحطأ في 
هذا الاجتهاد الذي هو مبئ الحكم؛ أو 7 يق وكوي كان طرف لبوق : الشديوة قلعا 
وذلك لوجود المقتضي للنقضء وهو إبطال الباطل وإظهار الحق» وعدم المانع لعدم شمول: 
«علينا ردّ» لما نحن فيه» من غير فرق بين الشبهة في الموضوع أو الحكم وكونه من حقوق 
الناس أو حقوق الله تعالى. 

نعم إذا عرف إبراء ذي الحق حقه» لم يكن محال للنقض إلا إذا 
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كانت للحكم تبعة غير حق الناس أو من حق الناس غير ما أبرأه ذو الحق. 

وهل يجوز النقض فيما إذا اختلف المحتهدان في الاستنباط؟ الظاهر العدم» وفاقاً للمصنف 
ف قظناء العروةتتبعا للمسعد وغيوه بل اق قضاء الأشفياق أنه المسهون العروف بل لا ينعد 
دعوى الإجماع عليه. 

ثم قال: (والمترائى من كلام بعض بل جماعة هو جوازه؛ ورا يجري على لسان بعض 
مشايخنا المتأخرين (طاب ثراه) التفصيل بين تراضي الخصمين فيجوز وإلا فلا يجوز)"", 
اتتهى. 

استدل القائل بالحواز: بأن حكم الأول بنظر هذا الحاكم ليس حكمهم (عليهم 
السلامم)» فيجوز رده بل يجب إظهاراً للحق. وفيه: إن الحاكم الثاني لا يعلم أنه حكمهم 
(عليهم السلام) أم لاء إذ المفروض عدم معرفته الواقع» بل حسب ما أدت إليه الأدلة 
الظاهرية بنظره» أن مؤدى نظره هو الحكم المنجز» وإذا لم يعلم علماً قطعياً ببطلان حكم 
الأول لم يجز له رده لأن الراد عليهم كالراد على الأئمة (عليهم السلام). 

لا يقال: قوله (عليه السلام): «فإذا حكم بحكمنا» إنما يفيد 


)١(‏ قضاء الآشتياني: ص 4ه س؟١؟‏ وما بعده لما يأ في الصفحة التالية. 
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حرمة النقض فيما إذا علم أنه حكمهم (عليهم السلام)» فإذا لم يعلم الحاكم الثاني ذلك 
كاهو المفرواظن جب ناز النقمن» 

لأنا نقول: معئن «حكم بحكمنا», الحكم الصادر عن الأدلة المستندة إليهم لا معرفة أنه 
حكمهم (عليهم السلام) وَاقا: 

وقد استدل الآشتياني (رحمه الله) على عدم جواز نقض الحكم بأمور خمسة: أصالة عدم 
نقض الحكم, والإجماع المنقول البالغ حد الاستفاضة» وما دل على جواز الحكم من الكتاب 
والسنة كقوله (عليه السلام): «فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم بكي ثم قال 
(عليه السلام): «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه»”' إلى آخرهء ولزوم احرج والمرج. 

وكيف كان فقد ظهر من ذلك عدم حواز النقض في صورة شك الثاني في صحة الحكم 
الأول وعدمه. 

المقام الغالث: في كون الناقض المترافعين أو شخصاً ثالثاء لا إشكال في عدم جواز 
النقض إذا شكا في الحكم الأول أو كان 'استباطهنيا عالقا لاستنباط الحاكمء بأن كانا 
محتهدين؛ لما تقدم ق اللقاكن: الأولف وو أنا "اذا فلم علي قطها بمخالفة حكمه للواقع 
فالظاهر من جماعة جواز 1206 وصرح الآشتياني بذلك قائلاً: (ما لو علم بمخالفة 
حكمه للحكم الواقعي "النفس الأمري". فنقول: إن الحق فيه جواز النقض بل وحوبه 
بالنسبة إلى 


.١ح الوسائل: ج4١ ص38 الباب١١ من أبواب صفات القاضي‎ )١( 
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المترافعين والحاكم» سواء كان المترافعان بمجتهدين أو مقلدين أو مختلفين)”"» انتهى. 

واختار السيد الخوئي في فقه الشيعة عدم النقض إذا كان القضاء على الموازين 
الصحيحة,؛ ثم أيد ذلك بقوله: (ويؤيد ما ذكرناه من نفوذ حكمه من هذه الجهة ‏ أي جهة 
فصل الحكومة وقطع النزاع ‏ على الإطلاق: أنه لا إشكال ولا حلاف في نفوذ حكمه في 
حق المتخاصمين في الشبهات الموضوعية مع أن الغالب أن كلا منهما يدعي العلم بكذب 
الآخر أو كذب بينته» وإلا لم تقع بينهما خصومة؛ ولو كان العلم بخطأ القاضي غورا قطن 
حكيه فيه العظل آفر اللتصوهاض غالراء و الاعزاتفارف كينا كقيها هذا المورد تعمل باقر 
الؤاري 1 اين 

أقول: لكن الأقوى جواز النقضء؛ كما اختاره من تقدم إذا علم علماً قطعياً باشتباهه 
وفساد حكمه. إذ الأدلة الدالة على نقض الحكم مخصصة بالدليل العقلي والنقلي بغير هذه 
الصورة لو فرض هموما لماء فإن العقل مستقل بأن الشرع لم يجعل القضاء إلا لإنقاذ الحقوق 
وردها إلى أهلها بالإضافة إلى الأدلة الشرعية المؤيدة له» ففي صحيح هشام بن الحكم عن أبي 
عبك الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى لله عليه وآله): «إغا أقضي بينكم 
بالبينات 


.١١س قضاء الآشتياني: ص هه‎ )١( 
فقه الشيعة: ج١ ص17؟7 المسألة /اه.‎ )؟١(‎ 
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إلا إذا تبين خطأه. 


والأعان وبعضكم ألكن بحجته من بعضء فأيها رجل قطعت له من مال أيه شيعاً فإنها 
قطعت له به قطعة من النار»7", فإنه صريح في عدم الموضوعية. 

لا يقال: لعل الشارع أعطى للحكم ‏ ولو مخالف الواقع منه ‏ صبغة الإمضاء حى لا 
يقع الحرجء فليس عدم جواز نقضه لأجل كون الحكم موضوعياً بل لمصلحة أخرى. 

لأنا نقول: هذا يحتاج إلى الدليل» والدليل مفقود, فإن أدلة حرمة النقض لا تشمل 
صورة العلم بالخلاف» وأما ما ذكره السيد (دام ظله) من التأييد» ففيه عدم غالبية معلومية 
الحق» بل الأكثر في الدعاوي كون كل طرف يرى الحق بحانبه ظناً أو عرفاء ولا يعلم بالحق 
شرعاًء فوقوع الخصومة لأحل الظن أو الاطمئنان المستند على الموازين العرفية» وقل ما يعلم 
لخن الدرافيى كرون اديج للد طبرا وقد أطال الآشتيائي (رحمه الله) الكلام والإشكال 
والجواب حول المطلب» فراجع. 

وقد تبين ما تقدم صحة قول الماتن (رحمه الله) وأنه لا يجوز نقض حكم الحاكم اللجامع 
للشرائط ١‏ إلا إذا تبين خطأه ؟ . 

ثم إن معيئ جواز نقض الحكم جواز عدم ترتيب الأثر عليه» فيكون وجود الحكم 


كعدمه. نعم لو حكم الحاكم فيما لم يعلم 


.١ح الوسائل: ج8١ ص59١ الباب؟ من أبواب كيفية الحكم‎ )١( 
١١ 





الشخص بطلان حكمه ما وجحبت عليه إطاعته» ول يجز له نقض حكمه. لكن رأى 
امون التسا جين كاتني حلاف الحكم؛ فهل فب رقي از مطاف أو في 
مورد الحكم مطلقاء أو في مورد الحكم بالنسبة إلى جهة: أو يفرق بين كيفية الحكم؟ 
احتمالات وأقوال. 

مثلا: إذا تنازع البائع والمشتري في صحة بيع العصير العنبي مثلاً بعد الغليان» فيدعي 
المشتري بطلانه ووجوب رد الثمن من حيث كون فتواه أو تقليده على النجاسة» وادعى 
البائع صحته من حيث كون تقليده أو فتواه على الطهارة» فترافعا عند بجحتهد فحكم 
بالطهارة أو بصحة البيع. 

فعلى الأول: ‏ وهو وجوب ترتيب الأثر مطلقاً ‏ يكون حكمه دليلاً معتبراً على 
طهارة العصير مطلقاء حن بالنسبة إلى غير مورد المنازعة» فالمجتهد الذي كان طرف التراع 
فزن لبعد الك اعمال العشبير تطلقء كنا لو كاف توراه الطيارة مع للفو كنا 
بالنسبة إلى سائر الآثار. 

وعلى الثاني: ‏ وهو وجوب ترتيب الأثر ف مورد الحكم مطلقاً ‏ يحكم بخروج هذا 
الفرد من حكم العصير العنبي بالنسبة إلى جميع آثاره مثل شربه وبيعه واستعماله» وإن كان 
فتواه قبل الحكم النجاسة وعدم جواز ترتيب الأثر» لكن حكم الحاكم إنما أخرج هذا الفردء 
أما سائر أفراد العصير فيبقى فتواه أو تقليده المقتضي للنجاسة على 


١ 


حاله. 

وعلى الغالث: ‏ وهو وجوب ترتيب الأثر في مورد الحكم بالنسبة إلى جهة الحكم ‏ 
يحكم بخروج هذا الفرد من العصير من حيث جواز إعادة الثمن وبطلان البيع» فالحكم إئما 
أثر للمشتري المفيٍ بنجاسة العصير من حيث إنه لا يجوز له إعادة الثمن وإبطال البيع» أما 
شوب هذا العضنر عمو تالف خلا وز 

وعلى الرابع: يفرق بين ما لو حكم الحاكم بالطهارة فيترتب على هذا الفرد من 
العصير جميع آثار الطاهر كالثاني» وبين ما لو حكم بصحة البيع فيترتب عليه عدم جواز 
استرجاع الثمن؛ أما الطهارة فلا كالثالث. ا محكي عن بعض: الأول» قال: للملازمة بين هذا 
الفرد وسائر الأفراد» وهذا الأثر وسائر الآثار» فإذا حكم طياوة نهذ التسي كان .كما 
عاماً بطهارة كل عصيرء وعاماً بترتب جميع الآثار على العصير الطاهر من البيع وغيره. 

وفي الجواهر انحتار الثاي» قال: (والمراد بنقضها إبطال حكم الكلي في خصوص الحزئي 
الذي كان مورد الحكم بالنسبة إلى كل أحد) إلى أن قال: (لإطلاق ما دل على وجوب 
قبول حكمه وأنه حكمهم (عليهم السلام) والراد عليه راد عليهم)0". 


واحتار الآشتياني الثالث» قال ما حاصله: إن مورد التراع هو 


(1) الجواهر: ج١٠4‏ ص57. 
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استرداد الثمن» وقد حكم الحاكم بعدم رده فلا يجوز نقض حكمه من هذه الجهة» وأما 
الحكم بطهارته في حقه حن لا يلزم عليه الاجتئاب فلم يقع مورداً للخصومة أصلاً حى 
يحكم بورود الحكم على تكليف المشتري من جهته أيضاً. 

وأما دليل الرابع وإن لم بحد بفقائلا صزجاء إن مورد الحكم يلزم تنفيذه» فإن كان 
المورد عاماً من حيث الآثار عم» وإن كان نخاصاً حصء والأقرب في النظر هو الثالث لأنه 
مصب التراع ومصب الحكم, والتلازم بينه وبين سائر الأفراد كما قال الأول» أو سائر الآثار 
في هذا الجزئي كما قال الثاني» أو ملاحظة سعة الحكم وضيقه كما قال الرابع» غير تام 
لعدم جعل الحجية لأكثر من مصب التراع؛ والعموم كما يقول الرابع ليس مصباً للتزاع ح 
يلزم نفوذ حكمه. 

وهنا كلام آخرء وهو أنه لو قطع المتخاصمان أو غيرهما ببطلان الحكم جاز له نقضهء 
ولم يحزله ترتيب الأثر عليه فلو حكم بزوجية امرأة وعلم الزوج أنما ليست زوجته لم يجز 
له وطؤها وهكذاء وريما يحكى عن بعض جواز ترتيب الأثر» وهو غريبء والكلام في المقام 
طويل نكتفي هذا القدر. والله العالم. 


55 


(مسألة ‏ 8ه): إذا نقل ناقل فتوى اجتهد لغيرة. ثم تبدل رأي المجتهد ني تلك المسألة لا يحب 
على الناقل إعلام من مع منه الفتوى الأولى وإن كان أحوط. 


(مسألة ‏ 88): إإذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المحتهد في تلك 
المسألة1 فإن كان الفتوى الأول أحوط فلا إشكالء وإلا فهل يجب الإعلام أم لا؟ 
احتمالان» الأقوى أنه إلا يجب على الناقل إعلام من مع منه الفتوى الأولى) لأنه نقل 
الحجة» فلا يكون وقوع المنقول إليه في حلاف الفتوى الثاني وزراً على الناقل» إذ لا يصدق 
عليه ويه إل اريس ١‏ وزو كان اقرط "ان الفييين ار #العيسه اقداء لطر 
العرف» فإذا تبدل رأي المحتهد يوم الجمعة مثلء وكان الناقل نقل الفتوى يوم الخميس» لم 
يكن فرق بينه وبين أن ينقل الفتوى الأول خطأ يوم السبت ف رؤية العرف كون عمل 
القند يوه الأجد. عسهدا إل تقلهه:فكما كنب الإاعلام قينا لقن يوع اسيك هما كذلك 
كب الأعلام فيها نفل يرم التميين, 

وإِنما الفرق بينهما ف كون الاستناد استمرارياً في الثان» وابتدائياً في الأول» وكأنه 
لذلك جعل الاحتياط لا يترك السيد الاصطهباناق (رحمه الله)» لكن الأقوى ما ذكره الماتن 
من عدم الوجحوب, واختاره أغلب المعلقين كالوالد» وابن العم» والحكيم؛ والخوئي» وغيرهمء 
وذلك لما عرفت من عدم صدق التسبيب إلى الحرام» وانصراف ما دل على أن وزر الفتوى 
الخطئي على المفي لو سلم الشمول» 


ل 


بخلاف ما إذا تبين له خطأه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام. 


وذلك إبخلاف ما إذا تبين له حطأه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام] لما تقدم في 
المسألة الثامنة والأربعين فراحع. 

وتؤيد الحكمين: السيرة المستمرة بين المتشرعة؛ فإنهم ينقلون الفتاوى من دون أن يروا 
أنفسهم مكلفين بنقل ما إذا تبدل الرأي» بخلاف صورة الخطأء وقد تقدم ما ينفع المقام 
فراجع. 

وينبغي التنبيه هنا على أمر» هو أنه: قد يجب الإعلام في صورة تغيير الفتوى إذا كان 
ذلك داخلاً في باب تبليغ الأحكام» ولكن ليس معن التبليغ إعلام كل فرد فرد» بل بالموازين 
العقلية العرفية ح بالنسبة إلى الجهال» إذ لا شك في أن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة 
(عليهم السلام) والعلماء والأخيار» لم يكونوا يلاقون كل فردء ويسألون منه المسائل ليعلموا 
من يعرف ممن لا يعرف مقدمة لتبليغ الأحكام مع القطع بأن كثيراً من الناس ف كل زمان 
لا يعلمون أحكامهم المبتلى يماء فلو نقل الناقل ثم تبدل الفتوى لا يحب عليه من باب التبليغ 
أكثر من أن يعلن ذلك على المنبر إذا كان من نقلة الفتاوى ونحو ذلكء أما أن يطلب من 
الناس إحضار أصدقائهم أو يلتمس منهم تبليغ الشاهد الغائب أو نحو ذلك فليس هو من 


التبليغ الواجب. 


اماف 


(مسألة ‏ 4ه): إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطاء وكذا البينتان, وإذا تعارض النقل 
مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدم السماع, 


(مسألة ‏ 84): [إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا! على مبئ المصنف 
(رحمه الله) هناء تبعاً لدماعة آخرين» لكن قد عرفت في المسألة العشرين عدم التساقط» بل 
إعمال المرجحات ثم التخيير فراجع» كما عرفت أن المصنف (رحمه الله عدل عن ذلك في 
الجزء الثاني من الكتاب [ وكذا البينتان) والشياعان لو فرض تحققهما ول نقيده بإفادة العلم 

(وإذا تعارض النقل مع السماع عن المحتهد شفاهاً) وعلم بالعدول أذ بالمتأخرء وكذا 
لو احتمل العدول احتمالاً عقلائياً لا جرد الاحتمال» إذ الاستصحاب رافع له» وحيتئذ يحب 
الفحص مقدمة للعمل. 

أما إذا تعارضا وتيقن وحدة التاريخ أو قطع بعدم العدول (قدّم السماع] من البجتهد 
على النقل» وذلك لأن قول المحتهد طريق إلى فتواه والنقل طريق إلى الطريق» والعقلاء 
يقدمون الطريق على طريق الطريق» لاحتمال الثاني من الاشتباه ما لا يحتمله الأول» وحيث 
كان من اللازم تحصيل الأحكام بالطرق المتعارفة كان السماع مقدماً على النقل. 

نعم لو كان هناك ما يرجح الثاني» بأن قل ضبط المحتهد فاحتمل في كلامه ما لا يحتمل 
في كلام الناقل» لكونه كان حاضرا مجلس 


١ /ا‎ 


وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع, وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في 
الرسالة مع الأمن من الغلط. 


درسه أو ما أشبه قدم النقل على السماع؛ كما أنه إذا تعارض المرححان تساقطا على 
ما تقدم. 

[وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع] فالسماع مقدمء لأن الكاتب للرسالة 
متزلة المخبر. وما ذكره بعض من تقدّم الرسالة لأن الكتابة أضبط لا يخفى ما فيه. نعم إذا 
كانت الرسالة بخط المجتهد كان كما ذكره المستمسك من الإشكال في الترجيح؛ (لأن الخط 
حاك عن النعوى» لكوت التعازطن قانما تين خوط وقولهه وأصالةعلم الكملا قبوباغان خد 
واحد)”"'», انتهى. 

اوحار الترري الى الزوالة قث علاق رميات إذا كانت بخطه مع الأمن 

فين نقلي 1 آنا عازن يوجب جريان أصالة عدم الخطأ وإن ا ل وم 
تعازضن التقلين:: وعمل القول إن المعيان تقدم الأرحح عرفاً مطلقاً. 
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(مسألة ‏ 50): إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها. 


(مسألة ‏ 58): [إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها) فلا يخلو إما أن يكون بحتهدا 
ال مقلد ار عاط أ عام أن بغر اين شمن انان عقن ان كعيدا فشكن فون إرضاء 
الواقعة أو الاحتياط فلا إشكال» ويتخير بينهما فيما تمكن من كليهماء وهل يجوز له التقليد 
حينئذ أم لا؟ احتمالان من أن التقليد أحد طرق الوصول إلى الواقع فيجوز له التقليد» ومن 
أن أدلة التقليد كقوله تعالى: «إفَسْمَلُوا هل الذكر إن كُنكم لا تعْلَمُونَ4", وقوله (عليه 
السلام): «فللعوام أن يقلدوه» ونحوهما لا تشمله, إذ لا يصدق عليه أنه لا يعلم بل هو من 
أهل الذكرء فإن عدم العلم .معن عدم القوة العلمية» وإلا حاز للمجتهد المستنبط أن لا 
يراحع رسالته ليعلم فتواه بل يراحع رسالة مجتهد آحرء كما لا يصدق عليه العامي فلا 
بشمله اليك وعكذا بالنسبة إلى اتن آدلة التقلية: 

لكن لا يبعد القول بالحواز» لما تقرر في أول مسائل التقليد أن الطرق ثلاثة: الاجتهاد 
والتقليد والاحتياط» فالتقليد أحد الطرق» والعقلاء أيضاً يرون ضرورة رجوع الطبيب الذي 
لا يعلم مرض نفسه؛ وليس فعلاً متمكناً من مراجعة كتبه: أن يقلد طبيباً آخر في التشخيص 
والعلاج» وكذلك بالنسبة إلى سائر المهن» ويصدق عليه حينئذ أنه لا يعلم» إذ المراد من 
العلم وعدمه بالنسبة إلى كل واقعة 


.٠ سورة النحل: الآية 24 والأنبياء: الآية‎ )١( 
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واقعة لا 2 الجملة, وعدم شول قوله (عليه السلام) 0 : «فللعوام» غير مضر بعد همول 
فون ادل شاي ننه الم فيان إلى وحود المناط» وهو أن العامى إنما يجوز له 
الرحوع لدرك الواقع عن هذا الطريق» ويشترك العالم الذي لا يعلم حكم هذه المسألة 
والقات نظلنا هذه كلية 

نعم لو تمكن من الرحوع إلى مداركه ليستنبط بنفسه؛ أو تمكن من الرجوع إلى ما 
استنبطه سابقاً لا يبعد عدم جواز التقليدء لعدم المعذورية العقلائية لو نالف الواقع» ومكن 
أن يكون ذلك وجهاً لانصراف مطلقات التقليد» لعدم كون الرجوع حيكئذ طريقاً عقلائيًء 
والشارع إنما أمضى الطريقة العقلائية في غير ما علم الردع عنها. ويمذا يفرق بين المتمكن 
من استخراج نظره وبين غيره» فلا يقاس أحدهما على الآخر. 

والمتحصل أن المحتهد الذي لا يعلم أنه لا يتمكن من استخراج نظره فهو مخير بين 
الإرحاء والاحتياط والتقليد إن تمكن من جميعهاء وإلا تعين ما يتمكن عليه» ولو لم يتمكن 
من شيء منها ‏ بأن كانت الواقعة فورية ولم يكن للاحتياط محال ولم يتمكن من التقليد 
لعدم محتهد آحر أو رسالته ‏ جرى في حقه ما يجري في حق المقلد ثما سيأقي» مع اختلاف 

هذا كله في المحتهد الذي لا يعلم حكم المسألة» وأما المحتاط الذي لا يعلم المسألة وكيفية 
الاحتياط فيهاء فإن تمكن من الطريقين 


لك 


ولم يكن الأعلم حاضراً فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك وإلا فإن أمكن الاحتياط 
تعيّن. وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم؛ وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا 
رسالته. 


الآخرين ‏ الاحتهاد أو التقليد ‏ لزمء لما سبق من أفهما طريقان كالاحتياط» وإن لم 
يتمكن إلا من أحدهما تعين وإلا فحاله حال المقلد الجاهل» كما أن العامي بغير تقليد 
كذلك. 

أما المقلد الذي لا يعلم حكم المسألة ولا يتمكن من الاجتهاد [ولم يكن الأعلم 
حاضراً] بناءً على وحوب تقليد الأعلم (فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال) عن الأعلم 
الذي يقلده الآن أو سيقلذة يدا بعذا هوت حتهدة مغلا [ حت :ذلك ) عيبا بناء عل خلاء 
جواز الاحتياط في صورة التمكن من الامتثال التفصيلي» ا 15 على الجواز» والأول 
ظاهر العبارة» والثاني مقتضى ما تقدم منه (رحمه الله) من التخيير بين الطرق الثلاثة [ وإلا 
فإن أمكن الاحتياط تعين] لتعينه عند تعذر عدليه الاجتهاد والتقليد [وإن لم يمكن) تأخير 
الواقعة ولا الاحتياط أو جهل كيفيته ولم يتمكن من استعلامها يجوز الرحوع إلى بحتهد 
آخر) مع مراعاة [الأعلم فالأعلم) والأقرب عندنا كون الإرجاء والاحتياط والرحوع إلى 
محتهد آخر كلها على حد سواءء لما عرفت سابقاً في مسائل التقليد من عدم لزوم تقليد 
الأعلم وجواز العدول. 

زوإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته] ولا تمكن من طريق آخر إليه» كالسؤال 
ممن يعلم مسألته والاتصال البرقي ونحوه به 


١ 


يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور. 


(يحوز العمل) على وفق مقدمات الانسداد بالرحوع إلى الظن الأقوى فالأقوى بناء 
على أن الشخه مهملةة أ سطلفاً بناء على أن التقيحة كلية. 

ثم يفرق في بعض الفروع الآتية كون المقدمات تقتضي الكشف أو الحكومة؛ والمصنف 
(رحمه الله) كان بناؤه على الإهمال» فاللازم اتباع الأقوى فالأقوى» فيجوز العمل [ بقول 
المشهور بين العلماء إذا كان) قادراً على استخراج قول المشهورء كأن كان من أفاضل 
الطلاب فيطالع الكتب الاستدلالية ليطلع على المشهورء من غير أن يكون قادراً على 
الانتقاط يتفينة أو كان شاك م تدر على تعييق قول المشهور 1 

وهل الظن الحاصل من قول المشهور أقوى أم الظن الحاصل من فتوى الثقة غير العدل؟ 
اك الاة وتنا + لامقسل ان تر غير العدل مطلقا: لأن الشارع لم يجعله حجة. وفيه ما 
لا يخفى. 

نعم الظاهر أن النوع الذي هو مناط حجية الظن الانسدادي يحصل له من المشهور ظناً 
أقوى .كراتب من الظن الحاصل من قول شخص واحد وإن كان ثقة وعلمنا صدقه في إحباره 
عن رأيه وجهده الكثير في استخراج المسألة» وذلك لأن رأي هذا رأي واحدء بخلاف 


لحك 


وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء 


ولا يخفى أن الأحذ بالانسداد في المقام إنما هو على القول بحريان المقدمات للانسداد 
الصغير» وإلا فهل يتخير بين المحتملات كما في المستمسك(2» أو يلزم العمل بالمشهور كما 
يقتضيه إطلاق المئن؟ الأقوى الثاني» لأن المشهور طريق عقلائي» والأدلة الدالة على الشرائط 
في التقليد منصرفة عن مثل الفرضء فيبقى مطلقات الرجوع إلى أهل الخبرة من العقل والنقل 
سليمة عن المقيدات» فيتعين العمل يماء ولذا نرى العقلاء لا يشكون في لزوم العمل بقول 
الأموات من الأطباء بعد تشخيص المرض وتطبيق العلاج ويقدمونه على التخيير بين 
المحتملاات. 

يذ كردا فلن لقو هعوور هو لوه هران فتليد: اليك ادا معن فوا العدو اه 
أما بناء على القول الآخر يتعين حينعذ تقليد الميت وإن لم يكن قوله موافقاً للمشهور» لأن 
حاله كحال الحي» وقد تقدم في مسألي تقليد الميت والعدول ما ينفع المقام» فراحع. 

[وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى محتهده فعليه الإعادة أو 
القضاء) فيما يحتاج إليهما كما أن عليه الأحذ بفتوى مجتهده في سائر الآثار إذا كانت 
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وضمان وبحاسة وغيرهاء وإنما تجب الإعادة وأخواتما بناء على كون التمسك بقول 
المشهور من باب الانسداد الحكميء أما بناء على أنه طريق أو على الانسداد الكشفي فلاء 
أما بناء على الطريقية» فلما عرفت ف المسألة الثالثة والخمسين» وأما على الانسداد الكشفي 
فلأن قول المشهور حينئذ كاشف عن الواقع» فيكون حال المشهور حال مجحتهده إذا مات 
فقلد من يقول ببطلان أعماله السابقة» فيرجع الكلام أيضاً إلى المسألة الثالثة والمدمسين. 

[وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات] لأن الظن النوعي 
الحاصل منه أقوى من ظن نفسه» كما أنه أضعف من الحاصل من قول المشهور» فيكون 
متوسطاً بينهماء أو لأن هذا الطريق طريق عقلائي فتشمله مطلقات التقليد عقلاً ونقلً» بعد 
عدم شمول أدلة المقيدات له إوإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنه] إن لم يتمكن من تحصيل 
فول لعو الأنواف و زلا ذه خليده يكزا وقلنا باكسداد أن بالطريمية. 

وهل يقدم الثقة غير العادل على ظنه؟ الظاهر ذلكء لأنه طريق عقلائي كما عرفت. 
ومثله سائر من فقد بعض شرائط التقليد كالحرية ونحوها إذا لم يكن ردع قطعي عن 
الشارع؛ وربما يؤيد ذلك ما دل على الرحوع إلى العامة فيما رووه عن علي (عليه السلام) 
إذا لم يجد الحكم من طريق الخاصة. 
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وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهماء وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى 
المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء. 


ثم الظاهر حواز العمل بالرواية المذكورة في كتاب ثقة كالكتب الأربعة الي بنيت على 
الدقة» ولا يبعد أن يكون رتبة هذا بعد التقليد ولو عن شخص ميتء لأن الظن الانسدادي 
الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من الرواية» لاحتمال المعارضة ونحوها. 

زوإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يب على أحدهما) زرا خفلا وإن: ل لله 
ظن أصلاً عمل با ارتآه [وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى امحتهد إن كان عمله مخالفا 
لفتواه1 وكان له آثار إفعليه الإعادة أو القضاء] أو ترتيب سائر الآثار» لكن ثما عرفت 
سابقاً تعرف اختلاف الصور وأن بعضها لا يحتاج إلى ترتيب الآثارء فلا نطيل بالإعادة. 


د 


(مسألة  :)5١‏ إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على 
تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد امجتهد الأول؛ أو الثاني؟ 


(ميتالةات 053+ ١‏ إذا قلد ديد م مات فقلد غيرة ماك فقلد من يقول يحون 
البقاء على تقليد الميت أو جوازه» فهل يبقى على تقليد المحتهد الأول أو الثاني؟) احتمالان: 
من أن تقليد الأول قد انقطع بتقليد الثاني» فلا يبقى محال للعدول إلى الأول لأنه من التقليد 
الابتدائي» فالواحب أو الحائز البقاء على الثاني. 

وهذا هو مختار المصنف وجمع من الفقهاء منهم السيد الوالد» ولذا قال: [الأظهر 
الاق ا ون أنه ميد النقانو علق «النطلية بطر القانت ته البقاج عالقا + سوا كان اميدق 
ظرف اجتهاد هذا المجتهد أم قبله أم بعده» فهو يرى أن تقليد المقلد للمجتهد الأول صحيح 
عدوا توقاي للد النقاك علق الأول. 

وهناك قول ثالث احتاره السيدان ابن العم والحجة» وأشار إلى وحهه السيدان الحكيم 
والخوئي. قال الثاني بما لفظه: (فإن كان الثالث قائلاً بوحوب البقاء فلا بد من البقاء على 
تقليد الأول» لبطلان العدول عنه إلى الثاني في نظر الثالث» لبقاء قول الميت على الحجية 
التعيينية في نظره» فلا مصحح للعدول عنه؛ وإن كان قائلاً بالجواز صح العدول من الأول 
إلى الثاني» فهو مخير بين البقاء على الثاني والعدول إلى الثالث» لانقطاع تقليد الأول بالعدول 
الصحيح إلى الثاني» فليس له الرحوع إليه بعد ذلك لأنه من التقليد الابتدائي 
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الأظهر الثايى, والأحوط مراعات الاحتياط. 


للميت]» انه (0, 

لكن حيث عرفت في بعض المباحث السابقة عدم دليل على هذه التقييدات» بعد شمول 
الإطلاقات العقلية والنقلية للرحوع إلى كل محتهد جامع للشرائط فلا بد من القول بصحة 
تقليد الأول» ولو بعد تقليد الثاني» والبقاء على تقليد الثاني والعدول إلى الثالث. 

نعم من يرى وجوب البقاء فالمسألة عنده مبتنية على مسألة حجية رأي اللاحق بالنسبة 
إلى الوقائع السابقة وعدمها كما لا يخفى» وقد تقدم في المسألة الخامسة عشرة ما ينفع المقام. 


[و] لا يخفى أن [الأحوط مراعاة الاحتياط) بالجمع أو الإتيان بأحوط القولين. 


.7 فقه الشيعة: ج١ ص17‎ )١( 
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(مسألة ‏ 57): يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيهاء وإن لم يعلم ما 
فيها ولم يعمل فلو مات مجتهده يجوز له البقاء. 


(مسألة ‏ 57): قد عرفت فيما سبق أنه لا [يكفي في تحقق التقليد أذ الرسالة 
والالتزام بالعمل .ما فيها) فإِهها من مقدمات التقليد» والتقليد إنما هو العمل عن استناد إلى 
فتوى المجتهد الجامع للشرائط» لكن المصنف (رحمه الله) ومن يرى رأيه حيث اكتفوا بالالتزام 
رتبوا آثار التقليد علية+ فلو أذ الرسالة ملترماً بالعمل كان مقلداً (وإن لم يعلم ما فيها ول 
يعمل) ولو بمسألة واحدة إفلو مات محتهده] الذي التزم بالعمل ما في رسالته يجوز له 
البقاء] على القول يجواز البقاء» ويجب على القول بالوحوب. 

أما من يرى أن التقليد هو العمل عن استناد» فلا يجوز التقليد بعد موته وإن أحذ 
الرسالة وعلم هما فيها لكنه لم يعمل بعدء لأنه من التقليد الابتدائي الذي قالوا بعدم جوازه؛ 
واإفائظ كا نمايفا تعد دلبل علي 

ثم على القول بأنه العمل» الظاهر أنه لا يشترط الإتيان بعمل تام على طبق نظر محتهده؛ 
بل لو شرع في الصلاة وأتى ممقدار منها كفى في حواز البقاء لو مات المجتهد في الأثناءء 
لشمول الأدلة العقلية والنقلية له» ولو عمل برأي المحتهد ثم مات»ء وتبين بعد ذلك أنه كان 
عادلاً عن رأيه ذلك إلى رأي آخر قبل عمله؛ فالظاهر أنه كمن لم يقلد في عدم جواز البقاءء 
وكذا لو عمل برجاء المطابقة طابق أم لم 


لك 


وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل» ولو كان بعد العلم عدم البقاء. 


نظارق؟ لكف العم عى ااستداف هو الفلوتسج وبيج الفشل رما عن التقليك: 

والسيد الخوئي في فقه الشيعة”'© فصل بين التعلم من الرسالة أو شفاهاً أو ممن ينقل عنه 
بانياً على الغمل» وبين أذ الرسالة والالتزام بالعمل من :دون تعلب» فأجاز في الأول البقاء 
دون الثاني. وفيه: عدم الفرق» سواء قلنا إنه الالتزام أم العمل» لوجود الالتزام في كلتا 
الصورتين» وعدم العمل في كلتيهماء والتمسك بالإطلاق ونحوه للفرق غير تام. 

كنا أن التميك بالإنشاع اثبانا وثنياًءق بغض الفوو جه كيااق: السك حال 
يخلو من إشكالء إذ الإجماع محصله غير حاصلء» ومنقوله ليس بحجة؛ مضافاً إلى أن محتمل 
الاستناد من الإجماع يسقط من الحجية. وكيف كان فعلى المشهور من عدم جواز تقليد 
الميت ابتداء الأقوى عدم الحواز بدون العمل» كما في تعليقة السيد الوالد» وبدون الالتزام 
كما يراه المصنف. 

(وإن كان الأحوط) عنده (رحمه الله مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد 
العلم بعدم البقاء] على الميت الملتزم بالعمل 


)١(‏ فقه الشيعة: ج١‏ ص144. 
)١١‏ المستمسك: عاض 
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والعدول إلى الحي بل الأحوط استحباباً ‏ على وجه ‏ عدم البقاء طلقا ولو كان بعد العلم 
والعمل. 


بفتاواه (والعدول إلى الحي) ووجه الاحتياط أن كون الالتزام تقليداً مختلف فيه فتركه 
إلى الحي أوفق بالاحتياط. 

نعم يعارض هذا الاحتياط احتياط البقاء لمن يرى وجوب البقاء» وإذا تعارضا ولم يرحح 
أحدهما على الآخر كان مقتضى القاعدة التخيير إذا لم يكن هناك أصل موضوعي أو 
حكمي. 

بل الأحوط استحباباً ‏ على وجه ) وهو عدم جواز البقاء مطلقاً (عدم البقاء 
طلم "ولي كان بعك 'الخلى والكيال )"لقيال و ل سعاقت الأنهماع الدس على عدم جخواز 
تقلين لبن اك فينمن النقليد الا سمرازق: 


لت 


(مسألة ‏ 5): في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلّد بين العمل بها وبين 
الرجوع إلى غيره: الأعلم فالأعلم. 


(مسألة ‏ 57): [ْفي احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل يما 
وبين الرحوع إلى غيره الأعلم فالأعلم). 

أما وجه التخيير فلأن احتياط الأعلم كاشف عن عدم علمه بالمسألة» فيكون عمل 
المقلد على طبق احتياطه من باب العمل بالاحتياط القسيم للتقليد والاجتهاد» ففي فرض 
ك3 لسع انا لا يبقى لديه إلا أحد أمرين الاحتياط أو التقليد. وأما لزوم مراعاة 
الأعلم فالأعلم فلما تقدم منه (رحمه الله) من لزوم تقليد الأعلمء فإذا لم يكن للأعلم مطلقاً 
فتوى كان اللازم اتباع الأعلم بعده وهكذا. 

ومعين الأعلم فالأعلم هناء أنه لو لم يكن للأعلم الثاني فتوى» بل احتاط في المسألة 
أيضاء أو لم يراحع المسألة فليس له فتوى ولا احتاطء وصلت النوبة إلى الأعلم الثالث 
وهكذاء لكن قد عرفت سابقاً ورود الإشكال في كلا الحكمينء إذ تحويز الرحوع في 
الاحتياطات لمن يرى وجوب تقليد الأعلم وحرمة العدول من الحي إلى الحي مشكلء إذ 
الاحتياط قد يكون مقترناً بتخطئة الأعلم لرأي المفضول, وهذا وإن كان جهلاً بالواقع لكن 
ليس بناء العقلاء ‏ على القول بلزوم الأعلم ‏ على تقديم المفضول على المخطىء له. 


دوك 


هذا بالنسبة إلى الرجوع ف الاحتياط» وأما لزوم الرجوع إلى الأعلم فالأعلم فقد عرفت 
سابقاً عدم دليل على لزوم تقليد الأعلم» وهذا من فروع تلك المسألة. 

وف تعليقة ابن العم على قوله: [يتخير) ما لفظه: (هذا إذا لم ينته إلى مخالفة الأعلم في 
الفتوى من جهة أخحرى؛ كما إذا افق بعدم حرمة شيء وتردد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط 
وأفى غيره بالحرمة)»”" انتهى. 

وقد بئ المسألة السيدان: الحكيم”" والخوئي”" على جواز الاحتياط مع التمكن عن 
الامتثال التفصيلي. 

أقول: الظاهر أن الاحتياط الذي هو محل الكلام بين الفقهاء والأصوليين في أنه هل 
يجوز مع التمكن من الامتثال التفصيلي أم لا؟ هو الاحتياط المطلق لا مثل هذه الاحتياطات» 
فإِهُا في الحقيقة تقليد» ولذا من لم يجوز الاحتياط مع التمكن يثبت في رسالته احتياطاته؛ 
وليس ذلك إلا أنه من حجهة عمل المقلدين ولا يرى العرف أنه من العمل بالاحتياط القسيم 
للاحتهاد والتقليد. نعم بعض أدلة حرمة الاحتياط كإخلاله بقصد الوحه ونحوه آت هنا. 


."1 تعليقة السيد عبد الحادي الشيرازي على العروة: ص" المسألة‎ )١( 
المستمسك: جا ا‎ )١١ 
.5 55 فقه الشيعة: ج١ ص‎ )"( 

بحرت 





والحاصل أن أدلة التقليد تشمل مثل احتياطات الفقهاء بلا مانع» فكوا من التقليد دون 
الاحتياط القسيم له أظهر. 


ارحرت 


(مسألة ‏ 54): الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابى: وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً 
بالفتوى. وإما وجوبي: وهو مالم يكن معه فتوى. 


(مسألة ل 55): (الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي: وهو ما إذا كان 
مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى) وذلك لأنه لا معين للاحتياط الوحوبي مع الفتوى بخلافه. 
ومعين كون الاحتياط استحبابياً أنه يرحح العمل على طبق الاحتياط» لا أنه يقاب عليه 
كرات الطضيالة قارب التق ادر كيده ]سواط حرويدا عزن خاوت ون رسن 
أو ما أشبه ذلك» فمعيئ الاستحباب ليس أحد الأحكام الخمسة بل معناه اللغوي. اللهم إلا 
أن يكون المراد الاستحباب المستفاد من قوله (عليه السلام): «فاحتط لدينك»27 وما أشبه 
ذلك. 

ثم إن المراد كون الفتوى في عرض الاحتياطء فإذا كان سابقاً عليه أو لاحقاً بتبدل 
الرأي» بأن كان له في المسألة فتوى ثم عدل إلى الاحتياط أو بالعكسء» كما يتفق للمجتهدين 
في رسالتين حسب احتهادين» فليس الاحتياط حيتئذ استحبابياء بل اللازم العمل بالمتأخر 
نيما 

[وإما وجوبي: وهو ما لم يكن معه فتوى] والمراد بالوجوبي هو 


.5١ح الوسائل: ج8١ ص١١ الباب١١ من أبواب صفات القاضي‎ )١( 
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ويسمى بالاحتياط المطلق» وفيه يتخير المقلّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخرء وأما القسم 
الأول فلا 


اللإزع قفلةة: ‏ احه الأتدكاء ‏ التسينة أرضاء اذا قال.«الفقدة» كتب: الاحتيات عن 
الإنائين المشتبهين لا يريد بذلك أنه واحب كوجوب الصلاة مثلًء بل يريد الإلزام الأعم من 
الشرعي::وإن كان مدشا الإلزام شترعيا لوحوب أحد الأمرين واقعاء أو لوحوب :اذ المقدمة 
الذي هذا مقدمته أو ما أشبه ذلك. 

[و) هذا القسم من الاحتياط إيسمى بالاحتياط المطلق) لإطلاق الاحتياط بلا تجويز 
للترك بخلاف الاحتياط الاستحبابي (وفيه) أي في الاحتياط المطلق [يتخير المقلّد بين العمل 
به والرجوع إلى محتهد آخر) له فتوى في المسألة» أما الرجوع إلى مجتهد آخخر يحتاط أيضاً 
فهو مشكل على مبئ المصنف (رحمه الله) وغيره ممن يرى عدم جواز العدول من الحي إلى 
الحي» سواء كان الاحتياطان متماثلين أم مختلفين» لأنه من الرحوع عن الحي إلى الحي بدون 
كوه بوشوعا مق حاقل :إل" الغا الذي هو ضحم العدول: كما بوانا مر شق التشيير 
العمل بالاحتياط المطلق» لكن حيث إن الكلام في العامي الذي لا يريد الاحتياط المطلق لم 
يذكره المصنف (رحمه اللمم كما لم يذكر الاجتهاد شقاً له وقد عرفت سابقاً أن في إطلاقهم 
جواز الرحوع في الاحتياطات نظراً. 

[وأما القسم الأول من الاحتياط وهو الاستحبابي منه فلا 


لت 


يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به. 


يجب) على المقلد (العمل به) لفرض كونه استحبابياً (ولا يجوز الرجوع إلى الغير) 
لأنه من الغذول من الح :الذي لا جور سواء كان العدول عنه أغل آم مساويكء أما ما 
(فقه الشيعة)”": من أنه رجوع إلى غير الأعلم في مقابل الأعلم» فهو أخص من كلام 
المصنف (رحمه الله)» وإن كان ريما يذكر قرينية المسألة السابقة له لكن لا وجه لرفع اليد 
عن إطلاقه. 

زبل يتخير بين العمل .مقتضى الفتوى وبين العمل به] أي بالاحتياط» وبين الاحتياط 
المطلق» لأنه ليس من الرجوع من الحي إلى الحي الذي ذكروا عدم جوازه. 


.5 فقه الشيعة: ج١ ص15‎ )١( 
مرت‎ 





(مسألة ‏ 60): في صورة تساوي امجتهدين يتخيّر بين تقليد أيهما شاءء كما يجوز له التبعيض 
حتى في أحكام العمل الواحدء حتى إنه لو كان مثلاً ‏ فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة 
واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب 
التثليث» والثاني ف استحباب اجلسة. 


(مسألة ‏ 58): إفي صورة تساوي المجتهدين) بصيغة التثنية لا الجمع [ يتخير بين 
تقليد أيهما شاء] لعموم أدلة التقليد» وقد سبق إطلاق الجواز حى في صورة العلم بالمخالفة؛ 
وقد سبقت هذه المسألة وتكرارها هنا من جهة جعلها مقدمة لما سيأيَ» وهو وقوله [ كما 
عو ل البقد فق لل كام العدل الو اسدو بع :آنه الى كان بدت قري اميعي 
وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع» وفتوى الآخر بالعكس 
يحوز أن يقلد الأول ف استحباب التثليث والثاي في استحباب الجلسة) وذلك لعموم أدلة 
التقليد وعدم مانع منه» عدا ما يتصور من أن هذا العمل مخالفة لهماء لأنه لو سئل عن كل 
واحد منهما عن صحة هذا العمل أو فساده أفى بفساده. لأنه بنظر الأول فاقد لشيء 
واحب وهو جلسة الاستراحة» وبنظر الثاني فاقد لشيء واحب وهو التثليث. وفيه: أن 
مخالفتهما في غير مورد التقليد لهماء أما في مورد التقليد لهما فهي موافقة مما لا غير» كما 
يظهر من مقايسة المقام بالتبعيض في عملين كالصلاة والصيام كما في المستمسك. 


/1ة 


وف فقه الشيعة: فصل بين الموارد الي يحصل العلم الوجداني بالبطلان من التبعيض للعلم 
بالملازمة الواقعية ‏ كأن يقلد أحد المجتهدين ف الإفطار والآخر في إتمام الصلاة ‏ فلا 
يحوز» وبين غيره ما يمكن فيه عدم وجوب شيء من الجلسة والتثليث واقعاً فلا محذور فيه 
واحتاط بعدم التبعيض في العمل الواحد السيدان: ابن العم والبروجردي. 

أقول: أدلة التقليد لا تشمل التبعيض ف مثل المقام» إذ العقلية منها تابعة للعقلاء» ولا 
يكادون يشكون في عدم جواز الإتيان بعمل يتفق أهل الخبرة على بطلانه وعدم جوازه. 
أرايف لل كان هداك فريضء درا اعد الأطام ان رقافحه ستحفي ذو عطاق تعن 
قر فلن نوعط انه ميوت درا نك لقا شرج اللدك يور ان طمن اق اماد 
غاقعه فق إغظانه اذللك اللتجون ميا على السكوه يدوق شراط الفعماله على الركفران: 
ناعطقلا المرضن العسؤ ف كوا عي اه لسرن كان ولوماً فق العقالاء مبسالفه لاطعا 
يقبل عذره بأنه وافق كل واحد منهما في جهة؛ فإن العمل الواحد المأ به مخالف لكليهماء 
والوافقة كوي لهك عر افقة يدل المعالفة :ولك جيعد العار اند نون افيا راف كان إلا روه : 

وهل يقول المصنف (رحمه الله) ومن تبعه بصحة الإتيان بصوم يرتمس في بعض زمانه 
ويحتقن في بعض أزمانه» ويستند في كل زمان إلى فتوى من يجوز ذلك الشيء وإن رأى 
الآحر بطلانه. والنقلية من أدلة 


للك 


التقليد منصرفة إلى المقدار المتعارف من الرحوع إلى أهل الخبرة» فلا إطلاق لها من هذه 
الجهة» ولولا هذا لم يكن وجه لعدم الجواز في العملين الرقطق وافعا #الققير والإفطار» إذ 
لاامانع من التفكيك عملا مغ العلم بالارتباظ واقعء كسوارد الانفكاك بين الأضول» ومورد 
الإقرار لشخصين بعين واحدة» ومورد شهادة امرأة واحدة ونحوها بالوصية» ومورد الإقرار 
بالولد بعد النفي» ومورد شهادة الإناث في باب السرقة» حيث يحكم بطهارة اليد وعدم 
الوضوء في الأول» وكون العين للشخص الأول وثمنها للثاني في الثاني» وبثبت ربع الوصية 
ونحوه في الثالث» وإرث الولد دون الأب في الرابع» والمال دون القطع في الخامس» وهكذا 
من الموارد الكثيرة» فأي مانع من الإفطار لقول أحدهما والتمام لقول الآخر؟. 

والحاصل أنه لولا عدم شهمول أدلة التقليد للفرضين لكان اللازم القول بالصحة فيهماء 
أما وأدلة التقليد لا تشمل مثل هذه الموارد فاللازم القول بعدم صحة التبعيض في العمل 
الواحد ذي الأجزاء أو الأزمان كالصلاة والصيام وفي عملين علم ارتباط أحدهما بالآخر 
كالإفطار والتقصيرء وهذا ليس من جهة الاستحالة العقلية ‏ وإلا لما أمكن التفكيك في 


الموارد الى ذكرناها ‏ وإِنما من جهة عدم الدليل. 


خوك 


(مسألة ‏ 55): لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي, إذ لا بد فيه من 
الاطلاع التام. ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح, وقد لا يلتفت إلى إشكال 
المسألة حتى يحتاط. وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط, مثلاً: الأحوط ترك الوضوء بالماء 
المستعمل في رفع الحدث الأكبر؛ لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضي به. بل يجب ذلك 
بناء على كون احتياط الترك استحبابياً. والأحوط الجمع بين التوضي به والتيمم, 


(مسألة ‏ 55): إلا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي» إذ لا بد 
فيه من الاطلاع التام] ولا يلزم في ذلك الرجوع إلى المحتهد مطلقاً كما قيل» بل يتمكن 
العامي إذا كان من أهل الفضل من تشخيص ذلك بالرجحوع إلى كتب الاستدلال وإن كان 
لا يقوى على استخراج الحكم (ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان) أو الاحتياطات لفلا 
بد من الترجيح) ولا يتمكن العامي منه [وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة) أصلاً (حق 
قناط» ومن يكوق الخشياظ ان :ترك الاخباط اقفن أن الانشياظ نس العماطا ى كل ونان 
ركذا ل سحن اط قد الإسنانة واطقال ايشا ناعرط رك الوسووة عالاء لمشيل 
في رفع الحدث الأكبر» لكن إذا فرض انحصار الماء فيه كان [الأحوط التوضي به] لا 
اليو | بل عيب ذلك عل 335 احتياط الترك انفيايا: والأحوط الجمع بين التوضي 
به والتيمم]. 


لد 


وأيضاً الأحوط التغليث في التسبيحات الأربع. لكن إذا كان في ضيق الوقت, ويلزم من التغليث 
وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط» أو يلزم تركه, وكذا التيمم بالجص 
خلاف الاحتياط, لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به. وإن كان عنده الطين 


ومنه يعلم أن الفتوى الحزمي بشيء لا يصح. إلا بعد أن تم الدليل بحيث لا يكون 
للطرف الآخر المحتمل في المسألة وجه أصلاء وإلا لزم منه ترك الاحتياط في موارد الضرورة. 
اذا بو ريك "كونء لكر ااانه وأريفين اقر ا لاز وا ةيف الشعال تان مفة وا نار 
سبعة وعشرين احتمالاً شرعياً عن الأدلة» إن أفى بذلك جزماً لزم منه ترك الوضوء عند 
فقدان كر كذلكء وإن وجد المقداران الآخران مع ملاقاتما للنجاسة. 

(و] من أمثلة الاحتياط الذي يلزم تركه لاحتياط آخر أقوى [أيضاً] ما يحتاط به في 
وقت دون وقت أو حال دون حالء مثل أن [الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع لكن 
إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك 
هذا الاحتياط أو يلزم تركه) لأن الوقت مقدمء وهكذا الأحوط مراعاة الترتيب في الغسل 
لمن تمكن منه. أما إذا لم يتمكن ودار الأمر بين ترك الترتيب بين الحانبين وبين ترك الغسل 
رأساً فالأحوط الغسل بغير ترتيب (وكذا التيمم بالبص حلاف الاحتياط» لكن إذا لم يكن 
معه إلا هذا فالأحوط التيمم به» وإن كان عنده الطين؛ 


١ 


مثلاً ‏ فالأحوط الجمع وهكذا. 


مثلاً ‏ فالأحوط الجمع وهكذا]. 

هذا وقد نبه السيد الوالد ف البداية إلى تعذر الاحتياط على العامي غالباً بقوله: (لا بد 
للعامي من التقليدء ولا يمكنه الاحتياط للاختلاف في حوازه إذا استلزم التكرار» بل وفي 
مطلق العبادات» ولعدم تمكنه من معرفة طريق الاحتياط في عباداته ومعاملاته مع كثرة 
اولاش اللاتماء فيه واعناد الأمرا لتق دعن لمانا افا إل اتسعر ماوعا ذل و7 
فيما دار بين الواحب والحرام» أو دار المال بين شخصين للشبهة الحكمية أو لعدم مجال 
الوقت للإحتياط أو نحو ذلكء وإلى أنه قد يكون الاحتياط في بعض الموارد أو بالنسبة إلى 
بعض الأشخاص مما لا يطاق» وإلى تزاحم الاحتياطات في بعض الموارد من جهات» وإلى أنه 
كدر ايكون أعمالة مني على هارن القين حي لاطو قا مطانافيها النامن بجارية عا 
على المعاطاة فلا يمكنه الاحتياط بالمعاملة بالصيغة» وطهارة الحياض والخزائن مبنية على حواز 
اختلاف سطوح الماء فلا يمكنه الالتزام بتساويهاء إلى غير ذلك من وجوه الإشكال)”", 


انتهى. 
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(مسألة ‏ 5072): محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية» فلا يجري 
في أصول الدين. 


(مسألة ‏ /51): محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية1 وعطف العملية 
على الفرعية إما بياني أو لإخراج الفرعية الأصولية» كتفاصيل القيامة والقبر والحنة والنار» 
فإِهها من فروع الأصول الخمسة فلا يحري) التقليد إ في أصول الدين]. 

وللأصول إطلاقان: 

الأول: الخنمسة الاعتقادية أو الثلاثة المشتركة. 

الثاني: كلما لا يتعلق بالعمل ويتعلق بالاعتقاد كتفاصيل صفات الله وأحوال النبي 
والأئمة والمعاد بالإضافة إلى الأصول. 

وكيف كان فالكلام في هذا الباب يقع في مقامين: 

الأول: إن الشخص الذي لم يعتقد بالحق ‏ بأن عرفنا عنه ذلك وإن كان في الظاهر 
مقراً بالشهادتين أو مضافاً إلى الأئمة (عليهم السلام) ‏ هل تترتب عليه أحكام الإسلام من 
حلية الذبيحة والطهارة وجواز المناكحة والدفن في مقابر المسلمين» أو أحكام الإبمان من 
حواز أن توضع العارفة عنده وعدم التعصيبء» وكيفية الصلاة في التكبيرة الرابعة» وعدم 
صحة طلاق الثلاث وغيرهاء من أحكام الإسلام والإبمان» أم لا تترتب بل يعامل معه على 
حسب معتقده لا على حسب ما يظهر؟ احتمالان» بل قولان. 


ارك 


وإنما ذكرنا هذا البحث هنا مقدمة لبحث التقليد في أصول الدين» لأنه رما يتوهم عدم 
حدوى التراع في باب التقليد في أصول الدين» لأن المناط الإظهار وإِن خالف القلب بالنسبة 
إلى الأحكام الدنيوية» وأما الثواب والعقاب فلسنا مكلفين يمما حي نبحث عنهما. 

وفيه مضانا إلى الالحدلاقت: حدق بالسية إل الأنحكاء الدنيوية :لذ كل فريق مق 
المختلفين يخالف الآخر في جريان أحكام الإسلام وعدمه, فإن من يرى حرمة التقليد في 
أصول الدين مثلاً يحكم بعدم إحراء أحكام الإسلام على المقلدء بخلاف من يرى جوازه 
فيجري أحكام الإسلام عليه» إن البحث عن الثواب والعقاب مهم جداء إذ المقلد المؤمن إذا 
عرف أنه لا يكفيه تقليده عن الله شيئاً نظر واجتهد حن يعلم الأصولء فليس المهم بنظر 
الناس المعتقدين بالآحرة أمر الدنيا فقط حب يقال إن الثواب والعقاب بيد الله تعالى» وليس 
لنا أن نتكلم فيمن يستحق الثواب وفي من يستحق العقاب. 

وكيف كانء فقّد استدل القائل بكفاية الإظهار وإن علمنا مخالفة ظاهره لباطنه كما دل 
على معاشرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للمنافقين» مع أن النبي والمسلمين كانوا 
يعلمون بنفاقهم بإخبار الله 
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تعالى» كقوله تعالى: طوَاللَهُ يَشْْهَدُ إِنْ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُون2”4 في عبد الله بن أي 
وأضرابه» فلو كانت الأحكام الإسلامية لا تحري إلا فيمن عرف مطابقة لسانه لحنانه» أو 
شك في ذلك على الأقل ‏ كان اللازم طرد المنافقين عن حوزة المسلمين» مع أن الواقع 
احلافه. 

مضافاً إلى أن الناس الذين كانوا يسلمون في أول الإسلام كان يحث غالبهم الطمع أو 
الخوف؛. ومع ذلك كان النبي يعاشرهم معاشرة المسلمين الذين دخل الإبمان قلويمم» ويدل 
على ذلك قوله تعالى: «إقالّت الْأَعْرابْ آمَنَا قل لَمْ تُوْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أَمْلّمًا وَلَما يَدْعْلٍ 
لمان في فُلَوبكُم4”" فإنه مع عدم دول الإبمان في قلويهم حكم القرآن بإسلامهم كما 
يشعر بذلك قوله تعالى: #وولكن قولوا أسلمنا». 

هذا واستدل القائل بعدم الكفاية مما دل على لزوم الاعتقاد وأن الشاك كافرء» كقول 
أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا ترتابوا فتشكواء ولا تشكوا فتكفروا»”"» وقول رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) حينما اعتذر عن قتل بعض أظهر الإسلام؛ بأن إسلامه لم يكن عن 
اعتقاد: «فلا كشفت الغطاء عن قلبه»”؟ ثما دل على أنه لو 


.١ سورة المنافقون: الآية‎ )١( 
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كان عالماً حقيقة بأن إسلامه كان غير واقع جاز قتله. 

وبما أن من يظهر الإسلام قد يظهره لبعض حوائجه؛ كما لو أراد الكافر أن يتزوج 
عسلمة فقيل له لا تحل لك وأنت كافر فأظهر الشهادتين لهذه الغاية فقطء أو أراد أن يدحل 
مساجد المسلمين فيظهر الشهادة حنى يأذنوا له بالدحول؛ مع العلم أنه لو حرج عاد إلى ما 
كان عليه» أو علمنا أنه حين أظهر الشهادة لتعينه في تجسسه ثم يرجع إلى بلاده بعد ما أنمى 
مهمته وأمثال ذلك. 

وهذا ثما لا شك فيه أنه لا يقبل منه الإسلام» والاستدلال له بالمنافقين الذين كانوا على 
عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) غير تام؛ إذ المنافق الذي كان يظهر هاتين الكلمتين من 
دون أن يعمل بسائر أحكام الإسلام لم يكن يقبله البي (صلى الله عليه وآله وسلم)» إذ 
الذين كان يقبلهم النبي هم الذين كانوا منقادين لأحكام الإسلام صغيرها وكبيرهاء فمن 
أظهر الشهادتين فقط بدون عمل أصلا لا يستدل بقبول إسلامه بقبول البي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) إسلام المنافقين في صدر الإسلام. 

أما من أظهر الإسلام وعلمنا أنه كافر باطناًء وإنما أسلم لبعض مآربه وأذعن للأحكام 
الإسلامية فصلّى وصام وحجٌّ وزكى وبرّ وأحسن كل ذلك للتعمية ووصولاً إلى مآربه 
فعدم قبول إسلامه هو القوي على فرض العلم بباطنه» كما لو علمنا بأنه من جواسيس 
الدول الكافرة وإنما يفعل ما يفعل تتميماً لمقصده ثم يرجع إلى بلاده 


ك5 


ليطلعهم على عورات المسلمين. ولا يقاس ذلك بمنافقي أول الإسلام» إذ الدين لا يقام 
إلا بالتدريج وقبول كل من أظهرء كما كان البي (صلى الله عليه وآله) يقبل أول إظهار 
الدعوة عن الرحل أن يتفوه بالشهادتين فقطء مع العلم أنه بعد قوة الإسلام لم يكن ينفع. 

ويدل على ذلك عقوبات النبي (صلى الله عليه وآله) لمسلم لم يكن يعمل ولو بواحب 
واحد من واحبات الإسلام» كما نزلت آية المخحلفين وآيه مسجد الضرار وغيرهما. 

والحاصل أن قبول النبي (صلى الله عليه وآله) إسلام أولئك الذين كان يعلم عدم انهم 
قاذ كان كما ليها بالنسبة إلى ابتداء الدعوة» وهذه قرينة قوية تكفي في صرف 
المطلقات عن الإطلاق» لو كانت في المقام مطلقات. ومع هذا لا مجال للتمسك ب: 
«حلالي حلال إلى يوم القيامة»”"2» وبقوله تعالى: «إلَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول اللّهِ أملوة 
حَسَنَة04". 

هذا بعض الكلام في المقام الأول» أما المقام الثاني وهو التقليد في أصول الدين فالأقوال 
فيه ثلاثة: 


الأول: حرمة التقليد ووجوب النظر. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص ١١‏ الباب١١‏ من أبواب صفات القاضي ح57. 
9١؟)‏ سورة الأحزاب: الآية ١؟.‏ 
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الثاي: حرمة النظر ووجوب التقليد عكس الأول. 

الثالث: التخيير بين التقليد والنظر. 

وقبل ذكر أدلة الأقوال لا بد من بيان أمرين: 

الأمر الأول: إن القائل بحرمة التقليد ووجوب النظر لا يقول بأنه لو قلد الشخحص 
وترك النظر وطابق تقليده الواقع» بأن قلّد في الأمور الحقة الواقعية يعذب على الكفر كما 
يعذب سائر الكفار» فليس حال مقلد الحق حال الكافر من حيث الأحكام والثواب 
والعقاب؛ وإنما يراه مقصراً في تكليف إلزامي ومعاقباً عليه لأنه فعل حراماً وإثاً. 

لا يقال: إذاً فما الفرق بين مقلد الحق ومقلد الباطل» مع أن كلاً منهما الف التكليف 
فلم يعاقب الثاني على معتقده دون الأول» مع أنهما من هذا الحيث سواء. 

لأنا نقول: مخالف الطريق يصح عقابه مطلقاًء لكنه لو وصل إلى الغاية صدفة لم يصح 
عقابه على ترك الوصول لانتفاء الموضوع» بخلاف من لم يصل. الأقوى أنه لو قال المولى 
لعبديه: "امعا كلام الحاجب ف الإذن بالدحول علي" فلم يستأذناه وأذن أحدهما لعدو المولى 
والآخر لصديق المولى في الدحول عليه صح عقاب الأول من جهة المخالفة وإيصال عدو 
المولى ولم يصح عقاب الثاني إلا من جهة المخالفة» أما إدخال صديق المولى فلم يكن فيه 


محذور حى يعاقب. 
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والحاصل أن العقاب على أمر كان باختيار المكلف صحيح, أما العقاب على أمر ليس 
فيه عقاب وإن كان سلوكه من غير الطريق المقرر غير صحيحء كما ذكروا مثله في باب 
التجحري. 

هذا مضافاً إلى ما عن تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) من الفرق بين عوامنا 
وعوام اليهود. على أنا نلتزم بأنه لا يصح عقاب المخالف للواقع المقلد إذا كان قاصرًء وإنما 
يعتحن يوم القيامة» كما ورد في باب الأطفال وأشباههم, فإن مقتضى العدل ذلك. 

الأمر الثاني: في أن الإذعان معتبر في الاعتقاديات» فالشك غير كافء» كما أن الظن 
الذي لا تطمئن به النفس غير كاف. وهذا على كلا القولين القائل بوجوب النظر والقائل 
بوحوب التقليد. 

نعم لا يعتبر جماعة القطع الحازم الذي لا يزحزحه شيء» وكأن هذا مراد من اكتفى 
بالظن» وإلا فالظن بالمعى الاصطلاحي هو والشكٌ سواءء وقد صرّح هذا الفصول وغيره 
فراجع» بالإضافة إلى دعوى الإجماع على اعتبار الإذعان» وهو لا يلائم الظن الاصطلاحي. 

إذا عرفت هذا قلنا في صدد بيان الأدلة: لا شك أن القائل بوحوب النظر لا يقول 
بوحوبه مطلقاً نحن .ولو أوراتك التشكيك ف العقائك, الحقة» كما :فيمن يعلم من اله ذلك 
كما أن القائل بوجوب التقليد لا يقول بوجوبه مطلقاً حي فيما علم بأنه لو نظر اكتسب 


اك 


اليقين بالعقائد الحقة أو قوي إذعانه» وإنما يقولان بالوحوب ف المتعارف من الناس» 
وحينئذ ففى الأفراد المتعارفة الأقوال في جواز التقليد والنظر أو وحوب أحدهما ثلاثة: 

الأؤلة وحوت «النفا: .وصرفة التقلين ككف الساعن انه تو انعدو لولف بالادلة 
الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقلء وأشكل عليهم في الاستدلال بالأدلة النقلية بأنّه 
مستلزم للدورء لأن وحوب النظر متوقف على النقل» والنقل لا يثبت إلا بعد وحوب النظر. 

والجواب بعد الغضّ عن المناقشة في بيان كيفية الدورء أن المراد إثبات وجوب النظر 
بالنقل على من كان مؤمنا بطريق النقل إذا اعتقد بالعقائد لكنه لا يعلم هل يجب النظر أم 
لام ةا “تررك الأدلة التقليك ‏ اسسفاة امنيا ظقوي النظر وهب عليه انظ مطنافا إلى أن 
غير المؤمن لو احتمل صحة النقل وأن الناقل ني عن الله تعالى ألزمه عقله بلزوم النظر دفعا 
للضرر امحتمل. 

وكيف كان فمن الكتاب» تدل على وجوب النظر طوائف من الآيات: 

منها: ما دل على ذم الكفار باتباعهم آباءهم من غير نظر وفكرء كقوله تعالى: (َإإنًا 
تكن بادا عل أله 


اه 


0 عَلى آثارهم 


وروا و 


مُقعَدُون 7 وقوله: #ما دن ذأ كما يَعْبْدُ آباؤهُة74". 

لا يقال: إنه ذم للاتباع عن الباطل» فأين هو من اتباع عوام المسلمين عن علمائهم 
تقليد الذي هو حق. 

لأنا نقول: لو جاز التقليد في شرع الإسلام لكان بإمكان الكفار إفحام المسلمين بأفهم 
كيف يقلدونء ولا محال لأن يقول المسلمون حينئذ بأنا نقلد الحق وأنتم تقلدون الباطل» لأن 
كلاً من المقلدين يعتقد بأنه على حق» والاختلاف في الواقع غير بحدٍ في الفرق. 

وأما القول بأنهم كانوا يعرفون الحق وينكروفماء كما في بعض الآيات الأخر كقوله 
تعالى: «يَعْرفونَ نَعْمّت الله ثم يُنكِرُوكها4”". وقوله: «كما يَعْرفون أَبْناءهج4”, وقوله: 

5 0 1 فعوي (86) عن ا 0 54 23 8 2 
#إوَاسَتيْقتنها ألفسهم74' وأشباهها ‏ فالذم إنما توجه إليهم لأنهم يقلدون فيما يعلمون أنه 
باطل. ففيه أن بعضهم كانوا كذلك بلا إشكال» وأما السواد الأعظم فلم يكونوا يعرفون 
الحق» كما في كل زمان. 
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ومنها: ما دل على وجوب العلم» كقوله تعالى: لقَاغْلَمٌ أنُْ لا إل إلا اللّهه0"©, 
بضميمة آية التأسي وهي قوله تعالى: وإلَقَدْ كان لَكَمْ في رَسُول للد انر ل ل كان 
يَرْحُوا اللَّهَ وَاليَوْم الْآِر”". وقوله تعالى: للاعْلَمُوا أن الله يحي الأرض بَعْدَ مَوْتهاه7, 
وقوله: آَم تعْلَمْ أن اللّهَ على كل شَياء قَديرك0), وغيرها. 

ك يشكل ساون ايلم لراك يان لتك الف مون النقابدة للزرريظة لني كما وقول 
الطبيب للمريض اعلم أنه لا بد لك من شرب العقار الفلاي» فإنه لا يفهم من أمثاله إلا أن 
العلم بذلك لازم أما احتهاداً فلا. وأشكل فيها بإشكالات غير واردة أضربنا عنها. 

ومنها: الآيات الدالة على وجحوب النظر والتدبر والتفكر والتعقل ثما ينافي التقليد» كقول 
الله تعالى: 95 ا 


ا 


وَل يتَفَكُرُوا في أنفسهة 0 وقوله: 8لا فلا يَتَدَبّرُونَ القرْآن0©) وقوله: «لإقل 
انْظرُوا ماذا في 
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السسّماوات وَالْأَرْضِ»”" والقول بأفها ندب خلاف ظاهر الأمرء كما أن تخصيصها 
بالكفار دون المؤمنين بلا تخصص. 

وتدل على وجوب النظر من السنة روايات: 

منها: أنه لما نزل: #إإن في ختلق السّماوات وَالْأّرْضٍ وَاخْتِلاف اليْلٍ وَالنّهارِ لَآيات 
لأولي الألباب©”" قال النبي (صلى الله عليه وآله): «ويل لمن لاكها بين لحبيه ثم لم 


8 
يتدبرها»7". 


ومنها: ما عن الإمام الرضا (عليه السلام): «فإن قال قائل فلم وجب عليهم الإقرار 
والمعرفة»” قيل لعلل؛ إلى آخرهء ما دل على مسلّمية وجوب المعرفة كقول الإمام أمير 
المؤمنين (عليه السلام): «أول الدين معرفته»”' وقول الإمام الرضا (عليه السلام) في المنقول 
عن فقه الرضا (عليه السلام): «إن أول ما افترض الله على عباده وأوجب على خلقه معرفة 
الوحدانية»”2» وقوله الآخر: «أول عبادة الله معرفته»”"» وما عن أبي الحسن موسى (عليه 
السلام): 
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فال تززينال للمؤطم دق زد ل + رولف 6 فيفل اتلد عر افيقال: كلق علسفه بذلرهة 
فيقول: أمر هدان الله له وثّتئ عليه فيقال له: ثم نومة لا خُلّمِ فيها نومة العروس» ثم يفتح 
له باب إلى الحنة فيد حل إليه من روحها وريحافها ... ويقال للكافر: من ربك؟ فيقول: الله 
اافيقال» من :ون غلدة ذلك؟ فقول عة الداس: 'يقولون كقلس» فيظريانة كرزية الو 
اجتمع عليها الثقلان الإنس والحنٌ لم يطيقوهاء قال: فيذدوب كما يذوب الرصاص»”"» فإنه 
لو كان التقليد بحزياً لاكتفي منه بذلك. 

وقول الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «من أخحذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال» 
ومن أحذ دينه من الكتاب والسنة زالت الحبال ول يزل»”"» إلى غير ذلك من الأحاديث 
الكثيرة الي يجدها الطالب في كتاب البحار المجلد الأول من الطبعة الحجرية» وكتاب القضاء 
الى الومتانا و المتدرك وغبرها: 

ولا يخفى أن بعض هذه الأحاديث وإن كانت فيها الدلالة إلا أن بعضها الآحر لا دلالة 
فيهاء فالتمسك بما لا يخلو من نظرء وبالجملة فاستفادة وجوب النظر وعدم الاكتفاء بالتقليد 
جرد 


.١١ح الكاتي: ج7٠ ص758؟ باب المسألة في القبر‎ )١( 
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لا نقاش فيها. 

ويدل على وجوب النظر من الإجماع: ما ادعاه العلامة (رحمه الله) في الباب الحادي 
عشر بقوله: (أجمع العلماء كافة على وجحوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما 
يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد)”"©2» انتهى. 

ويدل على وجوب النظر من العقل: أنه لا إشكال في استقلال العقل في أن من ترك 
النظر» واكتفى بالتقليد في الأصول كان معرضاً للخطر العظيم» فيجب النظر تحنباً عن المخطر 
ا محتملء أما معرضية تارك النظرء فلأن الأديان والمذاهب مختلفة متشتتة» وكل صاحب دين 
يرى أن الحق معهء وأن تارك دينه معاقب بالعقاب الشديد» فلو اكتفى الشخص بالتقليد, 
احتمل مخالفة دينه للواقع ما يعرضه للعقاب الدائم» فيجب النظر تخلصاً من المعرضية» وهذا 
ما استقل به العقل» وهو المعبر عنه بأن دفع الضرر المحتمل واحب. وهذا عمدة ما يوجب 
النظر على الجميع من الذين لم يقصروا عن إدراك هذه المسألة» أما القاصرون عن إدراكها 
فإن طابق تقليدهم الواقع فهوء وإلا كان مقتضى قاعدة العدل امتحافهم في الآخرة. 

هذا تمام الكلام في أدلة القائلين بوجوب النظرء أما من منع 


)١(‏ شرح الباب الحادي عشر: ص” المتن. 





وحوب النظر فقد استدل لذلك بالأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والعقلء أما من الكتاب 
فبمطلقات ما دل على العلم والإمان والسؤال» كقوله تعالى: مإفَاغَلَمَ أَنَهُ لا إل إلا اللّذجه1") 
الصادق مع التقليد بأنه علم كما تقدم؛ وقوله تعالى: ©9آمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِك”" الصادق مع 
التقليد, فإن الإذعان بالشيء إيمان به وإن كان عن تقليد» وقوله تعالى: «فَسْتَلُوا أهل 
الذ كر إن كُنْكُمْ لا تعلَمُونَ4”", وهو أعم من أصول الدين بل مورده أصول الدين؛ إلى 
غيرها من الآيات. 

وأما من السنة فروايات: 

منها: مطلقات ما دل على العلم والمعرفة مما تقدم بعضها في أدلة القول الأول ثما تشمل 
بعمومها أو إطلاقها المعرفة والعلم عن تقليد. 

ومنها: حبر الاحتجاج قال رجحل للصادق (عليه السلام): إذا كان هؤلاء القوم من 
اليهود لا يعرفون الكتاب إلا ما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم 
بتقليدهم والقبول من علمائهم» وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؛ فقال (عليه 
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أما من حيث استووا فإن الله ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم. وأما من حيث 
افترقوا فلا. قال: بين لي يا بن رسول اللهء قال (عليه السلام): إن عوام اليهود كانوا قد 
عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والرشاء وبتغير الأحكام ‏ إلى أن قال 
واضطروا بمعارف قلويهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله 
ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم» وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من 
فقهائهم الفسق الظاهرء والعصبية الشديدة» والتكالب على حطام الدنيا وحرامهاء فمن قلد 
من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم؛ فأما 
من كان من الفقهاء مراك افيه تحاففا لدينه» مخالفا على هواه» مطيعا لأمر مولاه» فللعوام 
أن قلقي "ديد اسان واو 'العقلية بق يول الكايع اانا بوفؤود ا بلي رفك نه 
الصلاح من الفقهاء. 

ومنها: ما روي عن النببي (صلى اللاعليفو الم بدن قوله: «عليكم بدين العجائز» يعي 


تدينوا مثل دينهن. ومن المعلوم أن دينهن من التقليد تارة ومن النظر أخرى» فيجوز الأمران. 


)ع2 الاحتجاج: اج ص15 3. 





هذا كله مضافاً إلى أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يكتفي ممن أسلم بشهادة 
الشهادتين ول يكن يأمره بالنظر والاجتهاد» ولو كان واجباً لم يكتف منهم بذلك. 

وأما العقل: فلأن وجوب النظر مستلزم للدور» إذ وجوب النظر إثما يقبت بالشرع 
والشرع إذا كان متوقفاً على النظر لزم الدورء مضافاً إلى أن مسائل الأصول أغمض من 
مسائل الفروع» فإذا جاز التقليد في الفروع جاز في الأصول بطريق اولى. 

وف الكل ما لا يخفى: 

اما الآيات» فلأن العلم والإيمان وإن كان أعمء لكن ما دل على وجوب العلم عن 
احتهاد ‏ كما تقدم في أدلة القول الأول صالح للتخصيصء وقوله: ##فسئلوا اهل 
الذكر» مشروط بعدم العلم» فيدل على أن السؤال لأجل العلم» وهو يقيد بما دل على 
وجوب النظرء إذ لا يناي السؤال مع النظر بل السؤال مقدمة للنظر. 

وأما الروايات» فالمطلقات قد عرفت حااء وأا صالحة للتقييد مما دل على وحوب 
النظرء وأما حبر الاحتجاج فلا يبعد أن يكون المراد منه التقليد في صفات النبي (صلى الله 
عليه وآله)» كما هو الظاهر من سياقه بقرينة صدره» وصفات النبي (صلى الله عليه وآله) 
ليست من أصول الدين. كذا قيل» وفيه مناقشة» وأما المرسلة عن النبي (صلى الله عليه وآله) 
فسندها ودلالتها مخدوشان, وأما 


م 


اكتفاء الي بإسلام من لفظ بالشهادتين ففيه: 

أولاً: أنه كان يحصل لهم النظر بأقوال النبي (صلى الله عليه وآله) وإرشاداته. 

وثانيً: يكفي لعدم تمامية الاستدلال بذلك ما دل من الآيات والروايات بوجوب النظرء 
فكان النبي (صلى الله عليه وآله) يقبل إسلامهم ثم ترشدهم الآيات على وجوب النظر 
فكانوا ينظرونء بالاضافة إلى ما تقدم من عدم استواء أول الدعوة وحين قوقا. 

وأما الدور العقلي» فهو إنما يستقيم على مذهب الأشاعرة القائلين» بكون وجوب النظر 
إنما يقبت بالشرع» ولا نقول به. وأحاب الفصول عنه بالمنع من توقف ثبوت الشرع على 
وجوب النظر الثابت به؛ بل على محرد حصوله أو على ثبوته بالعقل فلا دور. 

وأما قضية قياس المسائل الأصولية بالمسائل الفرعية» ففيه: عدم تسليم أن الأصول 
اخنك سمي ان للكرة زلا يئاة لمن لمر اند ومن اتذاى لكيه ايك اانا 
بالدليل في ظرف نصف يوم لمن لم يتلوث ذهنه بالشبهات ونم يعاند. 

هذاء ولكن الانصاف أن بعض المناقشات في أدلة المجوز لكلا الطرفين لا يخلو من 
الاعتساف» فإطلاق القول بعدم جواز التقليد لا يخلو من نظر. 

وأما من قال بحرمة النظر فقد استدل بالسنة والعقل: 


ه26 


أما السنة: فلما روي عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سّئل عن القدر فقال: 
«طريق مظلم فلا تسلكوه؛ وبحر عميق فلا تلجوه» وسر الله فلا تتكلفوه»”"» كما سكل منه 
(عليه السلام) عن القدر فقال: «بحر عميق فلا تلحقوه»”©. وقوله المتقدم: «عليكم بدين 
العجائز». إذ معناه وجوب التدين مما دانوا يما من غير مناقشة وجدال. 

وأما العقل: فلأن النظر في الأصول مظنة للوقوع في الشبهة والخروج من الدين لكثرة 
الشبهات» فيجب ترك النظر دفعاً لما يترتب عليه من وف الضرر. 

وفيهما ما لا يخفى: إذ مسألة القدر من معضلات المسائل» فإذا خاض فيه من لا يعرف 
كما هو الغالب ‏ زلق وقال بالجبر أو كفرء فالنهي عن مسألة خاصة» لا عن مسائل 
الأصول على الإطلاق» و«عليكم بدين العجائز» قد عرفت الإشكال في سندها ودلالتها. 

أما الدليل العقلي» ففيه: المنع عن كون مطلق النظر مظنة للوقوع في الشبهة» كيف 
وكثير من المسلمين يعرفون المسائل الأصولية عن دليل ولو إجمالي» وإنما يوحب ذلك التوغل 
في مسائل حكمية؛ اعتماداً على أوهام لا دليل ا عقلاً ولا نقلاً. 
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وفي مسائل أصول الفقه. 


ولتعنى, انهاه ماله عن نياك ينانا لكلاو والنط كيه طروي عدا 1ك عرفا 
منه القوانين» والفصول» وعماد الإسلام» وكفاية الموحدين» فمن شاء فليرجع إليهاء وإنما 
اكتفينا يمذا القدر لئلا نخرج عن موضوع البحث. 

[و) هل يجري التقليد في مسائل أصول الفقه! أم لا؟ احتمالان بل قولان» المصنف 
وغير واحد من المعلقين كالسيدين: الوالد وابن العم» وغيرهما على عدم جريانه فيهاء بمعى 
أنه لو كان هناك فاضل يتمكن من استخراج المسائل الفقهية عن الأدلة الأربعة ولكن لا 
يتمكن من تنقيح مباحث الأصول لم يجز له أن يقلد في المباحث الأصولية وبضميمة نتائجها 
يستخرج الأحكام الشرعية عن الأدلة. فمثلاً: يأحذ نتيجة رأي محتهد في كون الأمر 
للوحوب والنهي للتحريم؛ فيضمها إلى قوله (عليه السلام) مثلاً: اغتسل للجمعة» و«إلا 
قْرَبُوا الصّلاة وَأَنكُمْ سُكارى4”" مثلاً. فيفى بوحوب الأول وحرمة الثاي. 

والسيدان الخونساري في تعليقته والخوئي في فقه الشيعة على المواز في الحملة» قال 
الثاني: (ولكن الانصاف: أنه لا مانع من شمول الإطلاقات لمطلق الأحكام الشرعية الفرعية 
والأفئزليف قاذ عرق عنووا فق أن نكن خديدا او مدا له مرج مننانك أضول 
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الفقه» فيستنبط منه الأحكام إذا تم عنده باقي المقدمات من فهم الظواهر» وتمكنه من 
الفحص عن المعارض على نحو لا يكون فرق بينه وبين المجتهد في مقام التطبيق» فيجوز له أن 
يعمل يما استنبط وإن لم يحز رجوع الغير إليه)”"2» انتهى. 

كما أن انيد لفكن :")فصل ين ما الو قرط وقوطها علا الابفلاه'ولى بتوسط الندر 
ونحوه فلا مانع من عموم أدلة التقليد لمهاء وبين غيره فلا تشمله أدلة التقليد. 

ففي المسألة أربعة أقوال: المنع فراعو ازتمتطللا و الي ااه 

أما وجه المنع مطلقاً: فاتضراك آدلة التقليد:غنه عقلاً وتقلاء وأما وه التفصيلين فقد 
غرف وأنا ويه لواو طلقا #"ونهذا لا كل عن قرح فلشمول الاطلاقات العقلية 
والنقلية له» وذلك فإن العقل لا يفرق في حواز الرحوع إلى الغير بين أين يكون التطبيق 
والمقدمات كلها باجتهاده» أم كان الأول دون الثاني» أم الثاني دون الأول باجتهاده, 
والغالب في أهل الخبرة الذين هم المرحع في الأمور التبعيضء فالمهندس والطبيب والحاكم 
وغيرهم لا يجحتهدون إلا في بعض المسائل, أما كلها فلا يساعد الوقت ولا يشترطه العرف» 
وأقل 
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رجوع إليهم أو اقل إلمام في مصادر علومهم كاف في الاطلاع على هذه الجهة» وليس 

ثم ليس الفقهاء الذين احتهدوا في الأصولء ممن توفر فيهم الاحتهاد في جميع مقدمات 
الاستنباط» من اللغة والصرف والنحو والمنطق والبلاغة والرحال وغيرهاء بل الغالب الذي 
يشذ خلافه أنهم يأحذون في المسائل النحوية ومعاني الكلمات اللغوية وغيرهما بآراء المحتهدين 
في تلك العلوم كالفيروز آبادي وابن مالك وغيرهماء ولو احتاج الفقه إلى الاحتهاد ف جميع 
ذلك حّ يكون الفقيه بجتهداً في اللغة والنحو والمنطق وغيرها لم يتسن التفقه في مائة عام. 

هذا وأما الأدلة النقلية الدالة على التقليد والاجتهاد, فلا تشذ عن بناء العقلاء في هذه 
الجهة» ولا دليل على ذلكء والانصراف غير تام. وعليه فإذا أذ الشخص نتائج مسائل 
الأصول عن الأصولي» كأخذه نتائج الإعراب والبناء عن النحوي» ثم اجتهد بتطبيق 
الكبريات على الصغريات» لم يكن بأس في أن يعمل باحتهاده وأن يعمل الغير بفتاواه على 
مقتضى القاعدة. 

أما تفصيل المستمسك فلي فيه تأمل» إذ المسألة الأصولية لا تقع بالنذر محلاً للابتلاءء 
فإن ما يقع عاد للابتلاء إنما هو المسألة الفرعية» فلو نذر الإنسان أن يأي بواحب» وكان 
قار لخدن أ نقدمنة الرراحب :وابعية كرها عات 'فاكفى بإتيان القلانه ودف" 
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ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصررف ونحوهما. 


نذره» لم يكن ذاك من التقليد في المسألة الأصولية» وإنما هو تقليد في مسألة فرعية وأن 
هذا الشيء واحبء, وليس من تطبيق الكبرى الكلي على الصغرى. فهو مثل أن يقلد مجحتهده 
في أن غسل الجمعة واحب فيبرٌ نذره بإتيان غسل الجمعة. 

اللهم إلا أن يقال: إن فهم الأحكام منوط بفهم المسائل الأصولية حي لو لم يفهم 
الإنسان لما عن احتهاد لم يفهم الحكم عن مدرك» وفرق بين المسائل الأصولية ومسائل 
الأدبيات» فإن فهم الأحكام لا يتوقف على الثاني ويتوقف على الأول. والله العالم. 

وما تقدم تعرف وجه الإشكال ف قوله: [ولا] يجري التقليد ]في مبادئ الاستنباط من 
النحو والصرف ونحوهما) والتعليل للعدم بالسيرة المستمرة بين الفقهاء من التعرض لبعض 
المسائل الأدبية المختلف فيها عند الاستنباط ‏ ككون الواو للجمع المطلق أو الترتيب» كما 
يقول القراء في مسألة الوضوء وغيره ‏ وبأن هذه المسائل ليست مما يرجع فيه إلى أهل 
الخبرة» فإهها ترحع إلى إثبات الظهور في الكلام في معي خاصء والظهور العرثي لا يثبت 
بفتوى أحدء وبانصراف أدلة التقليد والاحتهاد عن الفقيه الذي تبع غيره ولو في مسألة 
أدبية» وبأن مقتضى الأصل التعيين لو دار الأمر بينه وبين غيره ممن احتهد في المبادئ لو 
وصلت النوبة إلى الأصلء» وبغيرها مما يذكر في هذا المقام» غير تام» إذ مثل هذه السيرة لا 
حجية فيهاء مضافاً إلى أن التعرض هذه المسائل في الفقه للاستظهار بعد ما يشك 
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الفقيه في الظهور الذي يوجب الشك في الحكم الذي جعل هذا الظاهر دليلاً عليه. 

وكون هذه المسائل لا يرحع فيها إلى أهل الخبرة مخالف للمحسوس من دراسة الطلاب» 
فإن غاية درحة الأديب أن يعرف القمدي ولوف قاذ ملا ما كر ابن الحاحب أو 
الرضي أو ابن مالك والذي يجتهد في المسائل يعد من الأئمة لا من الأدباء» وهل رأيت 
شخصاً يجتهد ف النحو كما اجتهد ابن مالك وابن هشام في المغ وغيرهما. اللهم إلا أن 
1000 

هذا مع أن الظهور يثبت بفتوى أهل الخبرة» معن أن الشخص إذا رجع إلى أهل الخبرة 
ورآهم يفسرون لفظأ بمعين اطمكن بالظهورء وهذا هو معئئ التقليد» إذ ليس القصد من 
التقليد الأحذ بقول الغير في الموارد الي يشك المقلد فيهاء بل معناه العمل بقول الغير من غير 
حجةء وأي فرق بين العامي الذي يأحذ بفتوى الجتهد.ء وبين الفقيه الذي يأحذ بقول 
اللغوي؛ فإن كليهما غالباً يطمئن بقول مرجعه. 

والتفريق بأن العامي يلزمه الأحذ وإن ظن بالخلاف» والفقيه لا يجوز له الأحذ إذا ظن 
بالخلاف غير سديدء إذ الفقيه إذا رأى أهل الخبرة من اللغويين يفسرون لفظاً معن ولم يكن 
له حجة على خلافه لم يجر له بناء الحكم الشرعي على خلاف آرائهم وإن ظن بالخلاف» 
لوضوح عدم معذورية الشخص إذا اعتذر في مخالفة الأمر بأنه لم يفهم من الأمر ما يفهمه 
اللغة والعرف. وقد تقرر في محله أن الظواهر 


هك 


حجة ولا تشترط بالظن بالوفاق أو الخلاف. وانصراف أدلة التقليد دعوى يشهد 
العرف على خلافه» ودوران الأمر بين التعيين والتخيير لا محصل له في المقام. 

وفصل في المستمسك”' بين ما يقع في طريق استنباط الحكم الكلي فلا يجري التقليد 
فيه» وبين ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلي ‏ كمسائل النحو والتجويد امحتاج إليها في 
الصلاة والعقود والإيقاعات والمد والوقف على الساكن ونحوها ‏ فيجري فيها التقليد. 

أقول: قد عرفت التأمل في الشق الأول من التفصيلء وأما الشق الثاني فجريان التقليد 
فيها إِنما هو لكون الفقيه من أهل الخبرة في هذه المسائل لا لكونه من أهل الخبرة في الحكم 
الشرعي؛ وكاو كاف لقره ها هذه المسائل وعرف أن فتوى المجتهد على طرف من 
المسألة إنما هو لاحتهاده في تلك المسألة لا لوجود دليل شرعي عليه لم يكن له تقليده. مثلاً: 
لو كان المقلد من أفاضل أهل العلم وكان بنظره الأدبي يجوز الوقف على الحركة» وأفي 
امحتهد ببطلان الصلاة الى وقف على الحركة فيها فتوى مستنداً إلى اجتهاده الأدبي ‏ بأن 
علم المقلد بأنه ليس هناك دليل شرعي يقتضي ذلك لم يجز فيه التقليد وحازت له الصلاة 
مع الوقف على الحركة؛ لأن التقليد إنما هو 
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ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية. 


للجاهل وليس هذا جاعاذ هذه المسالة. 

لا يقال: إذا كانت صلاته باطلة واقعاً لم يكن له حيتكذ أن يعتذر بفتوى المجتهد. 

لأنا نقول: لو كانت باطلة من جهة الوقف على الحركة كان له أن يستند إلى اجحتهاده. 
وهو معذور فيه لعموم أدلة الاجتهاد بالنسبة إليه» كما تعم بالنسبة إلى الفقيه من هذه الجهة 
الأدبية» ولو كانت صلاته باطلة من جهة أخرىء كان له الاعتذار بفتوى الفقيه لأنه قلّده في 
تلك الجهة. 

(ولا) يجري التقليد في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية) خلافاً للسيدين 
الوالد وابن العم في تعليقتيهما. 

ففي الأولى: (بل يجري فيها كما في الغناء والآنية والصعيد ما يكون الشبهة فيه في 
المفهوم لرجوعه إلى التقليد في الحكم)”". 

وف الثانية: (يجحب التقليد في الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحكام الشرعية)"©. وما 
ممضموهما في كثير من التعليقات والشروح. 

والمراد بالموضوع المستنبط العرئي واللغوي: ما اختلف العرف واللغة فيه مع كونه 
موضوعاً لحكم شرعي ولم يحدده الشارع ‏ ولو كان 
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ولا في الموضوعات الصرفة, فلو شك المقلد في مائع أنه حمر أو خل مثلاً. وقال المجتهد: إنه مر 
لا يجوز له تقليده, نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله. 


في الأصل لغوياً ‏ كالكرٌ فلا يعد من المستنبط» كما أنه لو لم يكن موضوعاً لحكم 
شرعي فلا كلام. 

وعلى هذا فموضوعات الأحكام على أربعة أقسام: الشرعي المحض كالصيام والصلاة 
واللغوي أو العرثي المحض كالخمر ولماء» واللغوي أو العرني الشرعي كالكر والكعب هما 
حدده كل من اللغة أو العرف والشرعء والمستنبط العرثي أو اللغوي مما لم يحدده الشرع 
واحتلف فيه اللغة أو العرف. 

لا إشكال في حريان التقليد في الأول» لأن المرحع فيه الشرع وحدهء كما لا إشكال 
في عدم جريانه في الثاني» كما أشار إليه المصنف (رحمه الله) بقوله ولا في الموضوعات 
الصرفة» فلو شك المقلد في مائع أنه حمر أو نحل مثلًء وقال المجتهد إنه حمر لا يجوز له 
تقليده. نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله] على الاختلاف في قبول الواحد في 
الموضوعات. 

ولا ينبغي الإشكال في الثالث» لأنه لا محال للغة أو العرف بعد تحديد الشرعء, إذ 
التحديد الشرعي معين لمصب الحكم؛ فلا معي للتوسعة والتضييق في الحكم تبعاً لكون المع 
العرتي أو اللغوي أوسع أو أضيق. 
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كما في إخبار العامي العادل وهكذاء وأما 


وأما القسم الرابع ‏ وهو موضوع الكلام ‏ فمن الممكن أن يقال: إن التراع بين 
المصنف وبين المستشكلين عليه أشبه باللفظي» إذ الظاهر أن مراد المصنف (رحمه الله) أن 
الموضوع لا كان هما لم يعينه الشارع» كان الفقيه وغيره بالنسبة إليه على حد سواءء فلا 
يقلد فيه» كما لا تقليد في سائر الموضوعات امبينة» وإنما الرجوع إليه لو كان» فهو من باب 
الرحوع إلى أهل الخبرة. ومراد المستشكلين أن الشبهة لما كانت في المفهوم جر الشك منها 
إلى الشبهة في الحكم, فيكون مرجع الشك في هذه الموضوعات أن الشك في الشبهة الحكمية 
الي أمرها بيد امحتهد ويجب فيها التقليد, فالتراع بين الفريقين في أن الشك في الموضوع كما 
يقول المصنفء أم في الحكم كما يقوله المستشكلون. 

وقول المصنف أقرب» إذ فيما لم يرد فيه نص من الشارع» يكون حاله حال الموضوع 
المبين في أن المرحع العرف واللغة» منتهى الأمر ذاك مبين وهذا مبهمء وإمام الموضوع لا 
يوحب التقليد» فشأن الفقيه أن يقول حكم الإتمام على المتوطن؛ أما أن الوطن ما هوء 
فتشخيصه له ليس إلا من قبيل تشخيص اللغوي. وعلى هذا فلو احتلف الفقيه والمقلد في 
الموضوع المستتبّتط ‏ كالغناء مفلاً ‏ لم يجب للعامي التقليد فيه» بل يرجع إلى اجتهاد نفسه 
في تعيين الموضوع» وإلى المحتهد في الحكم المتعلق. 

وعلى كل حال فقبول قول المحتهد في مثل هذه الأمون الكوانة أخيرا بغادلا ركمااق 
إخبار العامي العادل] أو الثقة [وهكذاء وأما 
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الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية. 


الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم] مما اخترعها الشارع بكيفيتها الخاصة 
[ونحوهما) كالحج والاعتكاف وغيرهما [ فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية). 

ثم لا يخفى أن المراد بالتقليد في هذه المسألة: مطلق الرحوع إلى الغير في الأصول أو 
الفروع» لا التقليد المصطلح في الفروع مما تشترط فيه الشروط المذكورة في السابق» كما 
يكين ذلك ل" لالح توف الأولة والأ سريف فدات لدي الزاة الاين بن اعدو اللديزة 
حوازاً أو منعاً التقليد عن بحتهد جامع للشرائط؛ بل المراد مطلق التقليد ولو عن كلامي ثقة: 
فتأمل. 
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(مسألة ‏ 58): لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد, وأما الولاية على 
الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لهاء والوصايا التي لا وصي لحاء ونحو ذلك فلا يعتبر فيها 
الأعلمية. 

(مسألة ‏ 58): إلا يعتبر الأعلمية فيما أمره راحع إلى المحتهد إلا في التقليد1 لكن قد 
عرفت سابقاً عدم لزوم الأعلمية حي في مرجع التقليد (وأما] سائر الأمور المرتبطة بالفقيه 
مثل [الولاية على الأيتام وا حانين والأوقاف الى لا متولي لماء والوصايا الي لا وصي لماء 
ونحو ذلك] من الولاية على الأموات الذين لا ولي لهم» بل وفوق ذلك من المناصب 
الحكومية من سياسة العباد وإدارة البلاد [فلا يعتبر فيها الأعلمية1 بل يجوز لكل بحتهد 
عادل جامع لسائر الشرائط القيام يماء وذلك لإطلاق الأدلة الدالة على أن للفقيه مطلقاً حق 
ذلك» وقد تقدم شطر من الكلام في ذلك سابقاً عند قول المصنف "وكونه محتهداً مطلقا". 

وأما ما ذكر من كون عمدة أدلة الولاية الإجماع والضرورة» ويا أنهما دليلان ليان 
فالقدر المتيقن ولاية الأعلم» أو كون عمدة الأدلة ما دل على كون المختهد قاضياً حيث إن 
هذه الأمور من شؤون القضاءء فيشكل الحكم فيما لم ينبت كونه من مناصب القضاة 
والحكام» أو كون العمدة أن الله تعالى لم يشأ ضياع هذه الأمور» فالقدر المتيقن من باب 
دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو ولاية الأعلم. ففيه: عدم تسليم كون العمدة ذلكء وإنما 
في من 


الا 


نعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ثما لا حرج في الترافع إليه. 


الأدلة» وقد تقدم بعض الكلام في ذلك» وحيث إن ليس هنا محل للتفصيل أرجأناه إلى 
موضعه. 

نعم الأحوط] عند المصنف (رحمه الله [ في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد 
أو في غيره ما لا حرج ف الترافع إليهى1 وذلك لإطلاق بعض أدلة القضاءء كقوله (عليه 
السلام) لمالك الأششر حين ولاه مصر: «ثم اختر للحكم بين الناس افعبل: رويك 

وفيه: إن تعيين ذلك للوالي ليس معناه وجوب الرجوع إليه فقط. فإطلاقات ما دل على 
حواز الرجوع إلى كل من علم قضاياهم (عليهم السلام) أو شيئاً من قضاياهم محكمة» وقد 
تقدم الكلام في ذلك في المسألة السادسة والخمسين» فراجع. 

ثم هل المراد مما استثناه المصنف من الحرج الشخصي أم النوعي؟ احتمالان: من أن 
الحرج النوعي يرفع التكليف إذا نص عليه الشارع كالسواك وشبهه. فالحرج في كلامه 
شخصي. ومن أن أدلة الأعلم ضعيفة فلا تصلح حاكمة على وجوب الرجوع إلى الأعلم 
حى في صورة الحرج النوعي, ففيها تحكم مطلقات القضاءء فالحرج نوعي. 
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(مسألة ‏ 554): إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه 


(مسألة ‏ 54): [إذا تبدل رأي المحتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه] 
العمالات: ' ولحورب: الاعلام مطلماء: وك كان الفتوى: القان اخوط او بالعكد هأ دلا 
احتياط في البين بل كان العدول إلى المتباين أو شبههء وذلك لوجوب تبليغ الأحكام وحرمة 
التسبيب إلى خلاف حكم الله ولو بقاء» وهذا جار ولو كان الفتوى الأول أحوط. إذ 
ليست التسبيحات الثلاث مثلاً حكم الله تعالى على حسب رأيه الثاني» وإنما حكم الله تعالى 
ييه وده فسبيه الأول حقاء نل المنييه بعد تانق غدم الكو زوهنا بالاضافة إن 
احتمال لزوم قصد الوجه في العبادة» وعلى تقدير عدم اللزوم فلا يبعد أن يقصد المقلد 

واعله وجويد نظلفا كلوقت إفاقد كان رأرد اللفةة والعربيثة اخرم إقا هو التسنبيت 
إلى الحرام» وليس هذا منه» بل لا يعلم الفقيه بنفسه أن أي رأيبه مطابق للواقع» فالتمثيل 
لذلك عا إذا أفئ بالنياد م توق له حطاه اعداء أو امسدرارا يوحت ردعه» وإلدسيت 
إراقة الدماء ا محترمة وانتهاك الأعراض وسلب الأموال» في غير موضعه. 

والتفصيل بين ما لو قطع بالخلاف حسب اجتهاده الثاني فيجب الإعلام» وبين ما لو 
قامت الأمارة لديه فلا يحبء والتفصيل بين 


لاع 


تفصيل: فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب,. وإن كانت مخالفة 
فالأحوط الإعلام بل لا يخلو عن قوة. 


الأمور المهمة كالجهاد في المثال المتقدم» وبين غيرها فيجب في الأول دون الثانى» 
والتفصيل بين ما لو علم بعمل المقلد بفتواه الأول فيجبء وبين ما لم يعلم أو علم بعدم 
عله واه كني 1 والتضيل نين ناسرع ليل اران" كنبا 31 افق قرط نا أخيافه سناينا 
ومثله حرم الحلال» وبين غيره» فلا يجب 2 الثاني دوك الأول» ولكل واحد من هذه 
التفصيلات وجه اعتباري واضح.ء فلا نطيل ببيانه. 

وهناك [تفصيل) اختاره المصنف (رحمه الله) وغير واحد من المعلقين عليه» منهم 
السيدان الوالد وابن العمء بِيّنهِ بقوله: [فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر 
عدم الوجوب] لعدم لزوم الإغراء بالجهل وغيره ثما يأتي في الطرف الثاني الذي بيّنه بقوله: 
(وإن كانت مخالفة) للاحتياط [فالأحوط الإعلام] للزوم الإغراء بالجهل والتسبيب إلى 
حلاف الواقع بل لا يخلو عن قوة). 

وغنه بيغلع سكن ما لز كان نين الفتويين قاين أو ضوف كما إذا كانك فتاه ارلا 
وجوب الجمعة» ثم ارتأى حرمتهاء أو كانت الفتوى السابقة التخيير بين الظهر واجمعة ثم 
ارتأى التعيين لاحداهما. 


ا 


وقيّد السيد الخنوئي في فقه الشيعة © وجوب الإعلام في هذه الصورة .ما إذا كان 
سكوت المحتهد عن الإعلام إمضاء لاء كما إذا فرض أن المقلد يترك السورة في الصلاة 
بمحضر منه وهو لا يأمره بإتيانها. 

أقول: قد تقدم في المسألة الثامنة والأربعين ما ينفع المقام» وحاصله أنه لو احتمل ترتب 
عمل الغير على فتواه» وكانت الفتوى الأولى غير جائزة العمل بنظره الثاني لزم الإعلام 
للاستناد» من غير فرق بين الابتدائي منه والبقائي» وإلا لم يجب إلا من باب تبليغ الأحكام 
الذي يعم الفقيه وغيره. 

لا يقال: جرت سيرة الفقهاء على عدم الإعلام؛ فإنهم مع كثرة تغير فتاواهم لا يعلمون 
المقلدين بالفتوى الثانية. 

لأنا نقول: بالإضافة إلى عدم كشف هذه السيرة عن إمضاء المعصوم لعدم اتصالها 
بزمانه» أن للإعلام مراتب» ولا نسلّم عدم إعلام الفقهاء» فإن إعلامهم إنما هو بواسطة 
الذكر في بحلس الدرس» وإثبات الفتوى الثانية في الرسالة والتعليقة عند طبعهماء وهذه هي 
الطرق المتعارفة للإعلام؛ أما الإعلام أكثر من ذلك فعسر وحرج غالبا وهو مرفوع. والأدلة 
لاتدل علن أزيد من هذا النسو من الإعلام المتحارفة كما لم ندل على أزيد من النبليغ 
المتعارف كما تقدم. 


)١(‏ فقه الشيعة: ج١‏ ص”757. 
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(مسألة  :)7١‏ لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة, أو الاستصحاب في الشبهات 
الحكمية, 

ومسألة ت :لمم االأاهوة اللمقلةإجراء أصالة البراية أوالطيارة أو الاستسيحاب + 
أو الحلية أو التخيير أو ما اشبه [في الشبهات الحكمية؟ لأن إحراء هذه الأصول مشروط 
بالفحص, لأفا إنما تحري حيث لا دليل» والمقلد غير قادر على الفحصء فلا يجوز له 
إحراؤها. ناد إلى أن هذا المورد هل هو بحرى أصل الاحتياط أو البراءة مثلاء يحتاج إلى 
الاجتهاد» وهو غير قادر عليه. 

لكن قد عرفت ف المسألة السابعة والستين حواز التقليد في مسائل أصول الفقه» وحينئذ 
جاز للمقلد التقليد في هذه المسألة» ثم إن قدر على الفحص وما يتبعه فحص وطبق بنفسهء 
كما إذا كان من أفاضل أهل العلم؛ وإلا قلّد في الفحص أيضاً. 

والحاصل: إن إجراء الأصل في الشبهات الحكمية يحتاج إلى أمرين: 

الأول: الاجتهاد في المسألة الأصولية. 

الثافي: الفحص وتشخيص مورد الأصل وأدلة التقليد كأدلة الاجتهاد تشمل الموردين؛ 
فمن احتهد فيها فهو محتهد» ومن احتهد في أحدهما جاز له التقليد في الآخر» وترتيب 
النتيجة العملية على المقدمات المركبة من اجتهاده وتقليده» فمثلاً: لو قلد في عدم دليل على 
حرمة التنباك» واحتهد في المسألة الأصولية من إحراء البراءة في 


كلا 


وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها. مثلاً: إذا شك في أن عرق 
الجدب من الحرام نجس أم لا, ليس 


الشبهات التحربية جاز له إجراء البراءة عن تحريم التنباك» كما أنه إذا عكس ‏ بأن قلد 
في المسألة الأصولية واجتهد في الفحص عن الدليل على الحرمة وفي التطبيق ‏ جاز له إجراء 
البراءة. 

ومثل البراءة سائر الأصول الجحارية في الشبهات الحكمية [وأما؟ إحراء الأصول [ في 
الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد بجتهده في حجيتها) بعد الفحصء إذا أوحب بمحتهده 
ومن دونه إذا لم يوجحبء وذلك لأن الشبهات الموضوعية من المسائل الفرعية والمقلد ليس 
بعاحز عن الفحصء لأن الفحص عن الموضوع ما يستطرق فيه باب العرفء والمحتهد والمقلد 
مااي لك قة صرسكه يانه : 

وسيأتٍ الإشكال في إطلاقهم عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية» وأن الأدلة 
الدالة على الفحص في الشبهات الحكمية آتية في الشبهات الموضوعية» إلا فيما حرج بالدليل 
كالطهارة والنجاسة ونحوهماء ولذا أوحبوا الفحص إلزاماً أو احتياطاً بالاختبار في الدم المردد 
بين الحيض والعذرة» وفي باب الاستطاعة في الحج» وبلوغ النصاب في الزكاة» والزيادة عن 
المؤونة في الخمسء وغيرها. 

إمثلا: إذا فنك ف أن عرق الب من ارام نحمن آم لأ ليسن 


/الاع 


له إجراء أصل الطهارة, لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لاء يجوز له إجراؤها بعد 
أن قلد المجتهد في جواز الإجراء. 


له إحراء أصل الطهارة1 لأن الحكم بالنجاسة وعدمها من شأن الشارع؛: فليس 
للشخص إجراء أصل الطهارة بدون الفحص [ لكن ف أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم 
لاء يجوز له إحراؤها بعد أن قلد ا محتهد في جواز الإجراء). 

ثم لا يخفى أن تمييز كون المسألة من الشبهات الحكمية» أو الشبهات الموضوعية؛ ما لا 
يتسئ إلا لأفاضل الطلاب؛ فلا بد للعامي من التقليد حي في هذه الجهة» كأن يقول له 
امجتهد: كلما شككت في مكان أو لباس أنه نظيف أو قذر فابن على طهارته؛ إذا كان منشأ 
شكك أنه لاقى النجاسة أم لا ما كانت النجاسة معلومة لديك كالبولء لا مما تشك في 
بحاسته كعرق الجنب والمسوخ. 


6ت 


(مسألة  :)0٠‏ المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده. وإن كان موثوقاً به في 
فتواه. ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه. وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة, ولا 
ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغُيّب. 


(مسألةت ١ .: 8/9١‏ الجتهد غير :العادل أو مهول الخال لا يجوز تقليذه 4 إذ غير العادل 
فاقد الشرط» وبجهول الحال مشكوك وجود الشرط فيه (وإن كان موثوقاً به في فتواه) لما 
عرفت في شرائط مرجع التقليد من اعتبار العدالة وعدم كفاية الوثوق. 

زولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه] لأنه عالم بالحكم» وكل عالم يلزم عليه العمل بما 
علمه؛ إذ لا معئ لتقليده لمن حالفه في النظر لأنه يرى حطأه. ولا لمن وافقه لأنه كالحجر في 
نين ااانه نان 1 ان القاية لا يعملة: 

[وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة» ولا ولاية له في الأوقاف وأموال 
القصّر والعّب) لاشتراط جميع هذه الأمور بالعدالة» وهي مفقودة حسب الفرض. 

هذا في فاقدهاء أما مجهول الحال فالمراد بعدم النفوذء عدم النفوذ ظاهراًء أما واقعاً فهو 
دائر مدار وجود العدالة وفقدها. نعم من لا يعلم بعدالته معذور في عدم الإنفاذ إن كان 
غاذلة واقعاء وكذا بالنسبة إلى نفسه إذا لم يعلم هل أنه عادل أم لاء فإنه لا يصح 


ا 


له التصرف والتولي للشك في استجماعه للشرائط. 
ومثل العدالة فيما ذكر بعض الشرائط الأحرء كالرحولة» وطهارة المولد» والحريةء 
ونحوهاء فإن المحتهد إذا كان فاقداً لما لم يجز لغيره تقليده» أما لنفسه فعليه العمل بما استنبطه. 


م 


(مسألة ‏ 77): الظن بكون فتوى امجتهد كذا لا يكفي في جواز العملء إلا إذا كان حاصلا 
من ظاهر لفظه شفاهاً. أو لفظ الناقل؛ أو من ألفاظه في رسالته. والحاصل أن الظن ليس حجة: إلا 
إذا كان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه, أو من الناقل. 


(مسألة ‏ 77): [الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في حواز العمل لما دل 
على عدم حجية الظن من الأدلة الأربعة. نعم إذا تشكلت مقدمات الانسداد بالنسبة إلى 
المقلد في نظر المحتهد. حاز العمل بالظن» كما يجوز للمجتهد العمل بالظن إذا تمت مقدمات 
الانسداد بالنسبة إلى الأحكام إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاهاًء أو لفظ الناقل» 
أو من ألفاظه في رسالته1 لما دل على حجية الظواهر. 

لكن لا يخفى أن المراد بالظن هنا هو مرتبة الاطمئنان العقلائي الحاصل من الظواهرء أما 
لو فرض إجمال كلام الفقيه ما يحتمل الأمرين وكان أحدهما أرحح ظناً لم يجز اتباع الراجحء 
لعدم الدليل على حجية هذا الظن» بل عمومات المنع عنه محكمة. 

[والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من 
الناقل1 ومثله في الحجية الحاصل من ظواهر الإشارة» لعدم الفرق عند العقلاء بين الحاصل 
من اللفظ أو الكتابة أو الإشارة» فيعمها دليل الحجية. 


لحك 


بك 


فروع 
ملحقة بباب التقليد 
من كتاب العروة الوثقى 


رداك 


2 


(الفرع الأول): الظاهر جواز تقليد العالم القائل بالانسداد. 


(الفرع الأول): (الظاهر جواز تقليد العالم القائل بالانسداد خلافاً لصاحب الكفاية 
حيث قال ما لفظه: (بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما ‏ أي باب العلم والعلمي ‏ فجواز 
تقليد الغير عنه في غاية الإشكال, فإن رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم» بل إلى 
الجاهل» وأدلة جواز التقليد إنما دلت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى» 
وقضية مقدمات الانسداد ليست إلا حجية الظن عليه لا على غيره)7' انتهى. 

وفيه: أما قوله: "فإنه من رجوع الجاهل إلى الجاهل" ففيه ما لا يخفى» فإن أحداً لا 
يتوهم أن رجوع العامي إلى مثل صاحب القوانين من رجوع الجاهل إلى الجاهل. 

وأما أن قضية مقدمات الانسداد كذا فليس مفيداً للمنع؛ إذ المجتهد الانسدادي كما 
يرى حجية الظن على نفسه يرى حجية الظن على الجميع؛ وليس مثله إلا مثل ما لو رأى 
امحتهد عدم صحة الرواية اجرح في أحد رواتها فعمل بالبراءة في موردهاء ورأى المحتهد الآخر 
صحتها فعمل بماء فهل يصح أن يقال: لا يجوز تقليد المجتهد القائل بالبراءة لأن قضية 
اجتهاده عدم حجية الرواية عليه لا 


.57 كفاية الأصول: ج7١ ص4‎ )١( 
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على مقلده؟ 

وعلى كل حالء فالدليلان في غاية الضعف. وعليه فحيث تشمله أدلة رجوع الجاهل 
إلى العالم كان اللازم القول بجواز تقليده. 

والتفصيل بين القول بانتهاء الانسداد إلى الحكومة أو الكشف خال عن شاهدء إذ 
كلاهما يقول بحجية الظن الذي هو عبارة عن كذاء فلا يفرق فيه احتلافهما في الكشف 
والحكومة. 

نعم إذا عمل الجتهد الانسدادي بالظنون الخارحة عن الروايات» بحيث أوحب فتها 
بيدا لم يصح للمجتهد الانفتاحي أن يفي لمن يسأله عن تقليده بالجواز» لأنه يرى عدم 
حجية قوله قطعاًء وسيأت لهذا مزيد توضيح في الفرع الثاني إن شاء الله تعالى. 


كم 


(الفرع الثاني): في جواز تقليد المجتهد غير الأصولي تفصيل؛ وربما قيل بجواز تقليده إن كان يعمل 
بالأصول واقعاً وإلا فلا. 


(الفرع الثاني): في حواز تقليد المتهد الأصولي تفصيل ورا قيل) بالتفصيل وذلك 
(بحواز تقليده إن كان يعمل بالأصول واقعاً] وإن لم يجتهد فيها مفصلاء (وإلا فلا1 يجوز 
تقليده. 

تفصيل الكلام: إن مدعي الاحتهاد على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون كاحتهدين الفعليين يقرؤون الأصول مفصلاً ثم يجتهدون فيه ثم 
يقرؤون الفقه, أو يقرؤوفما في عرض واحد. 

الثافي: أن لا يقرأ الأصول أصلاء ولكنه من أهل الفضل والعلم والبحث والتنقيب» 
فيعمل القواعد الأصولية بالنظر إلى فهمه العرفي أو عقله الفطري أو ظواهر الأدلة المرتبطة 
بالقواعد الكلية» فيحمل الأمر على الوجوب بطبعه؛ والنهي على التحريم» ويقدم الخاص 
على العام» ويرى فساد عبادة كمي عنهاء ويستصحب لقوله "لا تنقض"» ويجري البراءة لقوله 
"رّفع", أو يعمل بالاحتياط لحديث التثليث» ويقدم الأشهر من الخبرين في باب التعادل 
ونحوه. نعم ليس له اطلاع بخصوصيات الأقوال والاحتلافات والاستدلالات. 

الغالثك: أن لا يكون كالقسم الثاني» بل هو عامي يعمل بالخبر .ممجرده من دون فهم 
صحيح مستفاد من مزاولة الأخبار والعرف ولا فحص عن التعارض ولا علم بالعلاج. 


يك 


أما القسم الأول فلا شبهة ولا إشكال في جواز تقليده» إلا إذا علمنا بخروجحه عن 
الموازين العرفية في الفهم؛ لكثرة تعمقه في المسائل الأصولية المستتبع لاشدام فهمه العرئي ممن 
لمعنل وليل "القليك: 

وأما القسم الثاني فلا شبهة أيضاً في حواز تقليده» إذ لا موضوعية للأصولء وإنما هو 
جمع للفهم العرثي وللروايات المفيدة للقواعد الكلية» والفرض حصول كليهما عند هذا 
امجتهد. فمثل المحلسي (رحمه الله)» وصاحب الحدائق» وصاحب الوسائل ونحوهم؛ لا شبهة 
في حواز تقليدهم وأحذ الأحكام منهم. 

وأما القسم الثالث فهو جاهل بلا شبهة» لا يعتمد على أقواله في شيء من الأحكام 
الشرعية» بل يبحب على نفسه التقليد. 


يات 


(الفرع الثالث): إذا سأل العامي امجتهد أو العارف بالفتوى عن مسألة يجوز لما الإفتاء حسب 
رأي مجتهد السائل وغيره. إلا إذا قطع بخطأ من يقلده السائل فلا يجوز نقل فتواه. 


(الفرع الثالث): [إذا سأل العامي المجتهد أو] سأل العامي [العارف بالفتوى عن 
شيآلة -خوة طننا 1 أن اللتكين أر- الغارق” الاضام مسدب اي .كدوك 1 الذي يقلدة 
[السائل و] يجوز لهما الإفتاء حسب رأي إغيره] أي غير رأي مجتهد السائل؛ فيفي المحتهد 
على رأيه ويفي العارف برأي من يقلده. [ إلا إذا قطع] وعلم المجتهد أو العارف [ بخطأ من 
يقلده السائل فلا يجوز] مما (نقل فتواه) أي فتوى المحتهد الذي يقلده السائل» وف المسألة 
تفصيل: وهو هل يجوز للمجتهد أن يفتيه بفتوى نفسه. أم يلزم عليه الاستفسار والسؤال بأنه 
مقلد لأي شخص.ء فإن كان مقلده أفتاه بفتواه وإلا لم يجز إلا إفتاؤه بفتوى مجتهدهء وكذا 
فيما إذا سأل العامي من يعرف فتوى المحتهدء فهل يجوز لهذا العارف أن يفتيه على طبق 
فتوى بحتهده أو أحد المحتهدين ولو لم يكن هذا العارف يقلده؛ أو يلزم عليه ما لزم في ما لو 
كان المسؤول المجتهد؟ 

فصّل في المسألة بعض من قارب عصرناء وتبعه بعض الأساتيذ مما حاصله: أنه لو قطع 
هذا المحتهد أو العارف المسؤول بصحة تقليد هذا العامي بحتهده أو احتمل انه محر ارثا 
على حمل الفعل على الصحيح ‏ لزم عليه أن يقول له فتوى محتهده؛ فلو تردد بين أن 
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يكون هو مجتهده أو غيره لزم السؤال عنه بأنه مقلد له أو لغيره ثم إفتاؤه بفتوى بجتهده. 
أما لو قطع بأنه غير مقلد أصلاًه أو قطع بأنه مقلد محتهد لا يصح تقليده» لزم عليه تنبيهه 
أولاًء ثم إفتاؤه بفتوى محتهد يصح تقليده فعلاً. 

واستدل لذلك: 

أما لزوم نقل فتوى محتهده لو قطع بالصحة أو احتملهاء فلأن الحجة حينئذ على هذا 
المقلد هو قول محتهده. لا قول هذا المحتهدء أو مجتهد العارف المسؤولء» إذ لا يجوز العدول 
من هذا المحتهد الحي إلى حي آخر كما تقدم تقريره» وعلى هذا فلو أفى المحتهد المسؤول 
بفتوى نفسه لزم الإغراء بالجهل» ولا فرق بينه وبين أن يقول له قول غير امجتهد. 

وأما لزوم التنبيه في الصورتين الثانيتين فلأنه إما جاهل فيلزم إرشاده» أو غافل فيلزم 
تنبيهه؛ أو مقصر فيلزم ردعه من باب النهي عن المنكر» فاللازم على كل تقدير أن يبين 
للسائل خطأه وأنه يلزم عليه تقليد صحيح ثم نقل فتوى محتهد يجوز لهذا تقليده. هذا غاية ما 
بسقدل هذا القول: 

ووعا فيل سمهي الخرة هو الفرزفا ينما كان ديك المشول: قاطما عا عديلة 
فيلزم عليه تنبيهه ونقل فتوى نفسه له وبين غيره. واستدل لذلك بأنه لو أفى بفتوى محتهد 
السائل مع 


٠ 


القطع بخطئه كان المسؤول سبباً لإيقاع هذا في حلاف الواقع» وهو غير جائز بخلاف 
غيره. 

وهناك تفصيل ثالث: بين ما لو قطع بخطأ محتهده مع أهمية المسألة فيلزم عليه فتوى 
فيه لا عفهة: اقلت مفلا لو سال عنة اما حكو الساله لتر من يينهما الرضاء اع 
قاذ على عبريد: الله كان رزاع ليوو اطروينة قدا دوك الى عدف الطائل الشنية كان 
فتواه على طبق رأي محتهد العامي موجباً لإباحة فرج حرام باعتقاده» وبين غيره فلا يلزم. 
إلى غير ذلك من تفاصيل غير مستقيمة. 

والحق أن مبئ التقليد حيث كان هو مراجعة العامي إلى أهل الخبرة ‏ كما تقدم تحقيقه 
جاز لكل من امحتهد والعارف المسؤولين» الإفتاء حسب رأي محتهد السائل وغيره» ولذا 
جرت سيرة الفقهاء على بيان فتاواهم إذا سئلوا عن مسألة من غير تحقيق عن السائل عن 
مقلده. 

رارح لا اجو اواك اما و رو لامك رجي إلى *طبيت 
دائماً إل طبيب'آخر :وكات راي:طييبية الريض أن وجع غين المريض مقلاً من "بات الرميك 
النافع فيه الدواء الكذائي» وكان رأي الطبيب المرحوع إليه فعلا أنه موجب للعمى» فلو 
أعطى دواء الطبيب الأول وعمي المريض كان ملوماً عند العقلاء كما لا يخفى. 


١ 


نعم لو سأله عن رأي طبيبه القديمي لزم عليه أن يبين رأيه ويبين خطأه. إذ لو بين رأي 
نفسةا وعمس فرضا ب كان ملوماً غندهم أيضا. 

هذا ما هو المتعارف عند العرف المستفاد من العقل في باب الرجحوع إلى أهل الخبرة» 
وحيث إن التقليد منه. كان حكمه كحكمه طابق النعل بالنعل. والله العالم وهو المسدد. 


الك 


الفرع الرابع: في صحة تقليد الصبي احتمالان. 


[الفرع الرابع: في صحة تقليد الصبي احتمالان) الصحة وعدمها. 

ويتفرع عليه أمور: 

مناه الا لى هلد قر ولع جنا له« الرضو ال نف تير الال تزاقه لوا كان زرده صنحيا 
عر له العدول+ لاق ما لو 4 يكن تقليده منشيحا فإنه جور له العدول؛ 

ومنها: أنه لو قلّد ومات محتهده قبل البلوغ وقلنا بحواز البقاء على تقليد الميت جاز له 
البقاء بعد البلوغء بناء على الصحة؛ ولم يج بناء على العدم. 

ومنها: أنه لو أوصى مثلاً حال عدم البلوغ مع بلوغه عشراً ثم مات؛ فإن كان تقليده 
صحيحاً وكان مقلّده يقول بصحة وصية من بلغ عشراًء لزم على الوصي إنفاذ وصيته. 
بخلاف ما لو لم يكن تقليده صحيحاً على قول من يعتبر بجتهد الموصي. 

ومنها: غير ذلك. 

أقول: قد يقال بابتناء الصحة وعدمها على مسألة كون عمل الصبي شرعياً أم قرينياً» 
فإن كان شرعياً كان تقليداً صحيحاً يبتى عليه ما يبتئ على تقليد الكبير من الفروع؛ وإن 
كان تمرينياً كان تقليداً غير صحيح؛ وكان حاله حال عدمه. 


تدك 


ولا يخفى أنه على مبيئ جواز رجوع الكبير عن الحي إلى الحي وجواز تقليد اميت ابتداء 
تنتفي الثمرتان الأوليان. وأما الثمرة الثالثة فلا ربط لما بالمسألة» بل هي مبتنية على مسألة 
اختلاف الوصي والموصي في الاحتهاد أو التقليد» أما لو كان الوصي والموصي كلاهما 
يقلدان من يقول بنفوذ وصيته وبالعكس لم يجب. 

وأما مسألة الشرعية والتمرينية فستأق إن شاء الله تعالى في بعض الأبحاث الآتية. 
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الفرع الخامس: لو كان اتباع فتوى الأعلم حرجياً يقلد العامي غيره. 


(الفرع الخامس: لو كان اتباع فتوى الأعلم حرجياً] فعلى المختار من عدم وجوب 
تقليد الأعلم (يقلد العامي غيره]» وعلى القول بوجوب تقليد الأعلم ففيه تفصيل؛ لأنه قد 
يكون في تحصيل فتواه حرجء لكونه في بلد ناء يحتاج تحصيله إلى الذهاب ونحوهء وقد يكون 
العمل على طبق فتواه 0 بالمضايقة في الفوائت» والمقلد تكون عليه المضايقة 

أما في الأول: فالمقلد إما أن يعلم ممخالفة فتواه لفتوى غيره» وحينئذ يجب عليه الاحتياط 
إن أمكن وإلا أحذ بفتوى غيره. وإما أن لا يعلم بالمحالفة» وحينئذ فمن يذهب إلى جواز 
الأذ بفتوى الأعلم في هذه الصورة جازء وإلا كان كصورة العلم بالمخالفة. 

وأما في الثاني: فاللازم على المقلد اتباع فتواه في غير قدر الحرجء لا اتباع فتوى غير 
الأعلم مطلقاً. مثلا: لو كان يتمكن كل يوم من صلاة خمسة أيام لا أزيد» صلاها ويترك 
غيرها ثما يسعه الوقت, لا أن يرحع إلى فتوى غير الأعلم القائل بالتوسعة حي لا يصلي في 
بعض الأيام مطلقاًء وذلك لوضوح أن الضرورات تقدر بقدرها. 

وربما أشكل بعض على هذه القضية بأنها لا مدرك لما. وفيه: مع قطع النظر عن حكم 
العقلء أن المقدار الذي لا عسر فيه من فتاواه لا تشمله الأدلة الثانوية المتكفلة لحكم الضرر 
والحرج الحاكمة على الأدلة 
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المتكفلة للأحكام بعناوينها الأولية» فلا وجه لإحراء حكم الضرورة عليها. نعم المقدار 
الملوحب للحرج حارج لأدلته الثانوية. 
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(الفرع السادس): لو اختلف الشخصان اجتهاداً أو تقليداً في مسألة لزم على كل واحد منهما 
العمل على طبق رأيه. 


[الفرع السادس: لو اختلف الشخصان اجتهاداء أو تقليدا أو بالاختلاف !في مسألة 
لزم على كل واحد منهما العمل على طبق رأيه] من غير فرق بين أن يقطع كل منهما 
بالمسألة على خلاف الآخر أو يقوم عنده الحجة بدون القطع. مثلاً: لو قامت الحجة عند 
أحدهما بنجاسة العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين» وقامت عند الآخر بطهارته. 
فإن القائل بالنجاسة لا تجوز له الصلاة حلف القائل بالطهارة الذي توضأ بيده النجسة عند 
المأموم» وهكذا. 

ويظهر من بعض من قارب عصرنا التفصيل ‏ على ما حكي فإنه ذهب إلى الفرق 
بين صورة القطع» فيجب على كل اتباع قطعه. وبين قيام الحجة. ثم فصل في هذه الصورة 
العا فال بق اهنالو وا ع اشدساتيه امهيا بالاعره وكاق اندها يتول يعدم 
تعلق الخمس بالحبة» والآحر يقول بتعلقه بماء فإن كان البائع يقول بعدم التعلق جاز 
للمشتري الاشتراء ولا يلزم عليه الخمسء لأنه أخذه من مالكه القائل بأنه لا حمس عليه؛ 
وإن كان البائع يقول بالتعلق وحب على المشتري إخراج خمسه ولو كان يقول هو بعدم 
التعلق» لأن المالك يقر بأن خمسه ليس له. 

هذاء ولا يخفى أنه لو عكس المطلب كان أولى» إذ المشتري في 


لا 


الأول قامت الحجة عنده بعدم ملكية هذا الشيء بتمامه للبائع» وبالعكس في الثاني» 
وأي فرق بين القطع وبين قيام الحجة؟ 

ولا يخفى أن هذه المسألة لا ترتبط بباب الإحزاء. 

ثم لا يذهب عليك أنه بناء على عدم لزوم البقاء على تقليد النحتهد. بل جواز العدول 
حى ف المسألة الي قلّد فيها حاز عدول المقلّد المشتري إلى مجتهد البائع أو رأيه إن كان هو 
بحتهداً وبالعكس» فيسهل الأمر في بعض المسائل. نعم يلزم عدم العمل يما يحصل له العلم 
بالمخالفة القطعية كما تقدم بعض الكلام فيه» فراحع. 


يلحك 


الفرع السابع: الأظهر عندنا أن الأصل الأولي جواز أعمال غير البالغ المميز مطلقاً. والأصل 
الثانوي عدم جواز أعماله المرتبطة بالشريعة مطلقاً. 


(الفرع السابع]: في أعمال الصبي مطلقاًء وإنما جعلناها من تتمة التقليد لأن كثيراً من 
أعمال المقلدين مرتبطة يها وإن كان محلها باب المعاملات. 

وكيف كان ف +الأظهر عندنا أن الأصل الأولي» جواز أعمال غير البالغ اللي ولف 
والأم" العانوس عد مواق أ عماله الراقطة والشرينة مالقا ا تعيافيا كان آم عرصنياء لقوله 
(عليه السلام): «القلم يرفع»”' فإنه حاكم على أدلة الأحكام. 

نعم تستعبد حكومتها على الأمور العقلائية» الى لا ربط للشرع با إلا الإمضاءء أو 
زيادة شرط ونحوهاء كالبيع والهبة والعارية والوديعة والنكاح والطلاق والعتق والوصية 
والإحارة والرهن وغيرهاء والدليل على ما ذكر: العرفء فإنه لو كانت أمور رائجة عند 
قوع فرعف الرالنيكا كما | بم تود نين قراين تكن "رذ انوناق المنباة" فهموا 
منه أن القوانين الي شرعها ليست عليهن؛ ولا تكون هذه الكلمة ردعاً للنساء عن المعاملات 
الي كانت متعارفة بينهن إلا إذا ورد دليل خاصء ولا يفرق ف ذلك بين الأمور امحتاحة إلى 
القصد وغيرهاء ولا الأمور 


.١١ح الوسائل: ج١ ص78 الباب4 من أبواب مقدمة العبادات‎ )١( 
لحك‎ 





العقلية والشرعية ولا اللازم والجائز» ولا الوضعيات والتكليفيات. 

إن قلت: ظاهر الرفع رفع التكليفء فالوضع غير اللازم من المكروه والمباح والمستحب 
تشملها عمومات الأحكام بالنسبة إلى الصبي. 

قلت: لا وجه لهذا الادعاء» بل حال الصبي حال المجنون» فكما أن معي الرفع بالنسبة 
إليه رفع القلم مالقا كذلك بالنسبة إلى الصبي» والحاصل أن حال الصبي بعد الشرع حاله 
قبل البعثة في جميع الأشياء إلا ما علم بارتفاعه. 

إن قلت: إن ظاهر هذا الحديث كونه في مقام الامتنان» وما كان في مقام الامتنان إنما 
يرفع به ما فيه منة على الأمة كافة» ولا امتنان في رفع الأمور الوضعية» كالضمانات بالنسبة 
إلى المالك المتلف منهء وكذا لا امتنان في رفع المستحب والمكروه في حق الصبي» لأنه موحب 
لقطع يده عن الثواب المترتب عليهما فعلاً وتركاًء نعم ف الاقتضائيات الرفع يقتضي رفعهاء 
لأنه منة عليه في عدم إلزامه. 

قلت: لا نسلم ظهور الحديث في الامتنان» إذ هذا الحديث يشمل الصبي غير المميز» 
وانحنون ونحوهماء ومن المقطوع أنه لا امتنان بالنسبة إليهم. والقول بأن المستفاد من الحديث 
الامتنان بالنسبة إلى المميز والرفع المطلق بالنسبة إلى غيره بعيد عن الفهم العرثي. 


إن قلت: أليس سياق هذا الحديث سياق حديث الرفع» ومن المسلّم أنه في مقام 
الامتنان كما تقرر في الأضولء فليكن هذا كذلك. 

قلت: لا ا ذلك :إذ:ق.هذا الحديث: «القلم يرفع» وفي حديث الرفع: «رفع عن 
أمق»”2 بدون لفظ القلم بإضافة «امي»» وهذا مما يقرب فهم الامتنان إلى الأذهان العرفية؛ 
مع أن لنا في ذلك أيضاً كلاماً ليس هنا محل ذكره. 

إن قلت: على هذا يلزم عدم ضمان الصبي وابمحنون» وعدم استحباب المستحبات 
وكراهة المككروهات وإباحة المباحات عليهما. 

قلت: فليكن كذلك إلا ما حرج بالدليل» وأما بالنسبة إلى المباحات فقد ذكرنا أن 
الحديث يجعلها مطلق السراح كقبل البعثة. 

هذاء وقد احتلفت الكلمات واضطربت الأقوال حول هذه المسألة» فقد ذهب بعض 
الأعلام إلى تفصيل طويل حول المسألة» فقال: إن الأمور المتعلقة بالصبي على قسمين: 

القسم الأول: الوضعيات كالضمانء والحنابة» والطهارة» والنجاسة» وأمثالحا ما لا 
يعتبر فيه القصد والنية» وهذا القسم لا 


)١(‏ الخصال: الجزء الثاني ص7١4‏ باب التسعة ح5. 





إشكال في ثبوته في حق الصبي؛ واستدل لذلك بأمرين مضافاً إلى ما ادعى من الإجماع. 

الأول: عمومات هذه الأحكام, فإهها تشمل الصبي كما تشمل غيره» وفيه ما عرفت من 
حكومة خبر «رفع القلم» على العمومات كافة» وليس له ظهور في التكليفيات» 2 
وأن التقسيم إلى الوضع والتكليف حادث, ما كان يعرفه المحاطبون» حي يقال .مناسبة 
الحكم والموضوع كان يتبادر التكليف إلى أذهافهم لا الوضع؛ رما إذا قلنا بعدم الحكم 
الوضعي أصلاء كما هو مشرب جماعة من الأعاظم, وقد تقدم المثال العرفي هذه الحكومة 
فراحع. 

الثاني: إن الأمور الوضعية كسائر الأمور التكوينية» فكما ليس للشارع رفع رطوبة 
الثوب» أو سواد الجدار» كذلك الأمور الوضعية» ولذا لا يعتبر فيها القصد. ويدل على ذلك 
بعض أفراد الوضع كالنجاسة:؛ فإن الصبي إذا تلوثت يده بالدم كان قذراً عرفاً وحقيقة ولا 
معي لرفع الشارع هذه القذارة التكوينية. 

وفيه: إنه مغالطة» لأن الكلام في ما اعتبره الشارع من الوضعيات اليّ ليست من الأمور 
التكوينية مرفوع عن الصبيء لا أن التكوينيات الى لا ربط لما بالشارع مرفوعة عنه؛ فالجنابة 
مثلا الى اعتبر الشارع الغسل بالكيفية الخاصة عقبها حى تترتب عليه الأحكام مرفوعة عن 
الصبي» لا أن قذارة المي مرفوعة» وكذلك النجاسة الى تترتب عليها أحكام خاصة ‏ إلى 
غير ذلك ولذا ككن 


أن يقال بعدم وجوب غسل الجحنابة والاستحاضة والتطهير من النجاسات ونحوها على 
الصبي إذا بلغ» وقد سبق عليه أسباماء بل حالما حال الصلاة» فكما لا تحب القضاء عليه 
كذلك لا تحب هذه الأمورء فتدبر. 

وأما الإجماع المدعى» فا محصل منه غير حاصل» ولو حصل لم يفد لاحتمال الاستناد إلى 
هذه الوحوه المحدوشة» فكيف بالمنقول» وتظهر من كتاب الحجر من الحدائق الخندشة في 
ثبوت الأحكام الوضعية على الصبي فراجع. 

القسم الثاني: غير الوضعيات مما يتوقف على القصد» وينقسم لدى هذا البعض إلى 
عقلية وغيرهاء وقد حكم باستحباب المستحبات العقلية بل والواحبات إذا أدركها عقل 
الصببي» فالأصول الخنمسة وسائر المعارف المستحبة إذا تمكن الصبي من فهمها كانت حاطا 
مثل حاها بالنسبة إلى الكبير» واستدل لذلك بأمور: 

الأول: إن حديث «رفع القلم» لا يشمل مثلها كما تقدم» فيشملها العموم. وفيه: إنه 
لا وجه لعدم الشمول» بل حاله حال البمجنون» فالكلام فيهما سواءء ولذا قال بعض الفقهاء 
أنه كالاحتهاد في مقابلة المقطوع به نصاً وفتوى من رفع القلم. 

الثاني: ما عن مجمع البرهان هما لفظه: (إن الحكم بإسلام المراهق غير بعيد لعموم من 
قال: "لا إله الذالل عنمن سول الله فهو 


مسلم". و"قاتلوهم حى يقولوا لا إله إلا الله". قال: وأمثاله كثيرة» وأنهم إذا قدروا على 
الاستدلال وفهموا أدلة وجوب الواحب والتوحيد وما يتوقف عليه وجوب المعرفة والإسلام 
بمكن أن يجب عليهم ذلكء لأن دليل وجوب المعرفة عقلي ولا استثناء في الأدلة العقلية)؛ 
انتهى. 

وفيه: أما العموم فقد تقدم ما يدل على محكوميته بأدلة الرفع» وأما أنه لا استثناء في 
الأدلة العقلية» فإن أريد بما أن عقله يلزمه بذلك فالكلام تام» وإن أريد أن الشارع يرتب 
الأثر وجوداً وعدماً كما يرتب على البالغ فغير مسلّم إذ لا ربط لكون الأمر عقلياً بترتيب 
الشارع للآثار» إذ ترتيب الآثار اعتباري شرعي لا حكم عقلي, بل حاله حال المجنون في 
عدم الترتيب لظاهر حديث الرفع. 

إن قلت: فعلى هذا لا يحكم بإسلامه لو أسلم, .معين أنه لا تترتب عليه أحكام الإسلام. 

قلت: ثبت الدليل من الخارج على القبول» فهو مستئن» وسيأتيٍ الكلام فيه إن شاء الله 
تعالى في مطهرية الإسلام؛ أما إسلام مولانا أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فقد أورد عليه 
بعض المعاندين يهذا. 
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قلت: ذلك مردود بوحوه: 


الأول: ما عن الجواهر باحتمال كونه من خواصه (عليه السلام). 

الثاني: إن قبول الببي (صلى الله عليه وآله وسلم) له (عليه السلام) مما يدل على الكفاية 
وهو ما ادعيناه من الدليل» فإن فعله (صلى الله عليه وآله) حيث إنه حجة كاف. 

الثالث: ما ذكره العلامة المتتبع السيد عبد الرزاق في كتابه العباس (عليه السلام) .ما 
لفظه: (ولو تنازلنا عن جميع ذلك فمن أين علمنا أن اشتراط البلوغ في التكليف كان 
مشروعاً في أول البعثة» فلعله كبقية الأحكام التدريجية نزل به الوحي فيما بعد ولقد حكى 
الخفاحي في شرح الشفا ج7٠‏ ص5١١‏ في باب دعاء النبي (صلى الله عليه وآله) على صبي 
عن البرهان الحلبي والسبكي أن اشتراط الأحكام بالبلوغ إنما كان بعد واقعة أحدء وعن 
غيرهما أنه بعد المحجرة» وفي السيرة الحلبية ج١‏ ص4١"‏ أن الصبيان يومئذٍ مكلفونء وإنما 
رفع القلم عن الصبي عام خيبر» وعن البيهقي أن الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ في عام الخندق 
والحديبية وكانت قبل ذلك منوطة بالتمييز)© انتهى. 

وتؤيد ذلك أصالة عدم الاشتراط» فإن إسلام أمير المؤمنين (عليه السلامم ل حسب 
الظاهر ‏ إنما كان في أول مجلس دعاهم النبي (صلى الله عليه وآله)» ومن المعلوم أن أول 
التكاليف كان 


)١(‏ كتاب العباس (عليه السلام): ص7/8. 





١ 


قذلد "فين اذا السرية راث مدا رسال اللا" 

هذا كله على حسب الظاهرء أما حسب الواقع فلا إشكال في أن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) كان أمير المؤمنين وآدم (عليه السلام) بين الماء والطين» كما كان النبي (صلى الله 
عليه وآله) كذلك. 

وكيف كان فهذا الدليل ‏ أعين رفع القلم ‏ محكوم إما عموماً أو صوص بالنسبة 
إلى الإسلام كمحكوميته بالنسبة إلى أحكام أخر لها أدلة خاصة» وأما ما ذكره بعض الأعلام 
من أن حديث رفع القلم ظاهر في رفع قلم السيئات عنه الحاصل برفع الالتزام لا غير» فلا 
يقتضي لغوية إسلامه كما لا يقتضي لغوية سائر عباداته. ففيه: مع مخالفته للظاهر ‏ كما 
تقدم ‏ أن النصوص دالة على مطلق القلم» كالمروي في باب الحجر من الجواهر» قال: 
فمنها النبوي المرسل في محكي الخلاف والتذكرة: «إذا استكمل المولود حخمس عشرة سنة 
يها توما عليه و أ غيل عه ادو 

القسم الثالث: الأمور امحتاحة إلى القصد غير الوضعيات» وينقسم لديه إلى مستحبات 
وغيرهاء فحكم في المستحبات بعدم السقوط» واستدل لذلك بأمور: 

الأول: السيرة» وفيه: إنه ما ثبت السيرة فيه كان كما ذكر. نعم 


)01 الجواهر: ج51 ص5 7. 





الظاهر من عادة المسلمين ذلك بالنسبة إلى العبادات والصدقة ونحوها. 

الثاني: بعض النصوص بضميمة عدم القول بالفصل» كنصوص الصدقة والحج ونحوهما. 
وفيه: إن عدم القول بالفصل غير بحد في المقام لو سلّم أصل كونه محديا. 

الثالث: إن حديث الرفع للامتنان» ولا امتنان في رفع المستحبء لأنه تفويت للثواب 
عليه .وفيه: ا تقدم من عدم تسليم كوثة اللامتنان أولاً :وعدم مغلومية عمومية ملاك 
لمعي قر الول نسوس اق نالفي ا را ب#تطانا :ل عط السوصى تاصق 
الدالة على عدم كتابة الثواب للصبي إلا إذا دحل في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة» 
نقلها في كتاب الحجر من الجواهر”"© فراجع. 

القسم الرابع: غير المستبحات» وينقسم إلى عبادات واحبة وغيرهاء فحكم في العبادات 
بأكها صحيحة شرعية لأمرين: 

الأول: السيرة وبعض النصوص الخاصة كنصوص الصلاة والصوم والحج ونحوها. 

أقول: ما ثبت فيه النص أو السيرة المتصلة فلا بأس به لحكومته 


)200 الجواهر: ج51 ص4:” وص 55”. 





على حديث رفع القلم؛ وأما ما ل يثبت فيه فالأمر مشكل. 

الثاني: ما ذكره في الدليل الغالث في القسم الثالث وقد تقدم بيانه با فيه. 

القسم الخامس: العقود والإيقاعات» وقد فصل منها بين ما صدر بدون إذن الولي فلا 
إشكال في عدم صحتها إلا في بعض الموارد» وبين ما صدر بإذنه وإجازته. 

واستدل لذلك بنحو قوله (عليه السلام): «لا يجوز طلاق الغلام حي يحتلم»”2, وقوله 
(عليه السلام): «والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حى يبلغ حمس 
عشر سنة أو يحتلم أو يشعر»”؟ الحديث. هذا بضميمة الانصراف إلى التصرف المستقل, لا 
مثل ما صدر عن إجازة الولي أو لحق به الإحازة. 

أقول: في باب العقود والإيقاعات بين النصوص وكذا الفتاوى تدافع عجيب يحتاج 
الحكم في المسألة إلى تتبع تام» والأولى إحالة كل واحد منها إلى بابه. 

ولا يذهب عليك أن اللازم ‏ كما تقدم في مسألة العدالة ‏ ملاحظة أدلة كل باب 
على حده؛ والحكم على طبق المستفاد منها في 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص 785 الباب 5١7‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح8. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص "١‏ الباب١‏ من أبواب مقدمة العبادات ح7. 
مه 





خصوص ذلك الباب» لا عطف بعضها على بعضهاء وزعم المعارضة بينها مع كون 
بعضها في باب الوصية وآخر في باب العتق ونحوه. ثم حعل النتيجة واحدة سارية في الجميع. 
اللهم إلا أن يقطع بوحدة الملاك. 

هذا آحر ما أردنا بيانه في باب التقليد» وقد أضربنا عن بعض الفروع الاخر حوف 


التظويلن .و الله الموقق للسوايه والحاذي إلى.:مبواء السبيل. 


هأآ٠‎ 


مصادر التخريج ال ا 0 
تمهيد مقا الو و الاو متوطل والو اعلواط ول دلوا ا 
مقدمة المؤلف ة ةزةززز 0 0 0 1 11111111 
مسألة ١‏ في وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط على المكلف ١5‏ 
معدي الؤحوت 000 
معنى الاجتهاد 010100 
معنى التقليد 1ط 
أدلة جواز التقليد نك اا مم الو 1 1 11 
الآيات الدالة على جواز التقليد 00000 
الأخبار الدالة على جواز التقليد 0000 
تنبيه حول حجية تفسير العسكري عليه السلام 
الأدلة الدالة على حرمة التقليد ا ا 
تتمة في تعريف الاجتهاد 211151111001 
معنى الاحتياط 21##0711100000 
فيما أورد على العمل بالاحتياط 111111 


ها١١‎ 


فيما لو استلزم الاحتياط التكرار الم ال الل قا لكام لاك للا ا ا 11 


تتمة في تقديم العمل بالمقطوع والمظنون از[ ز ز ا 00 
مسألة ١‏ في جواز الاحتياط حتى لغير المجتهد 1 
مسألة  "”‏ في أقسام الاحتياط 000000000 
الاحتياط في الفعل أو الترك 0 اا 
الاحتياط في الجمع بين الفعل والترك 1 
مسألة ؛ ‏ في جواز الاحتياط لو كان مستلزما للتكرار وأمكن الاجتهاد والتقليد... ٠7‏ 
مسألة ه ‏ في شروط جواز الاحتياط 0 
مسألة 5 في عدم لزوم التقليد في الضروريات واليقينيات ا 
مسألة “ا في بطلان عمل العامي إذا لم يكن عن تقليد أو احتياط. /٠١‏ 
مسألة 4 في معنى التقليد 0 
في لزوم تعيين المقلد اح تا اله افك نه فقا الح الام قح انو ا 
مسألة 9 في جواز البقاء على تقليد الميت 010010 
الأقوال في البقاء على تقليد الميت 1 
في تقليد الميت ابتداءً اا 000 
مسألة ٠١‏ في عدم جواز الرجوع إلى الميت إذا عدل إلى الحي. ٠١5‏ 
مسألة ١١‏ في العدول عن الحي إلى الحي 00 
في العدول عن الحي إلى الحي الأعلم 00000 
مسألة ١١‏ في تقليد الأعلم 1010 


ها١؟‎ 


أدلة القائلين بوجوب تقليد الأعلم مخ ا ل 


في جواز تقليد غير الأعلم الوق اباوسااار اماما اما 
أدلة القائلين بجواز تقليد غير الأعلم ؤزؤزز ز ز ز 0 
في وجوب تقليد الأعلم 0 0 
في وجوب الفحص عن الأعلم وعدمه قو اا ف 


مسألة ٠‏ في التخيير في انتخاب المجتهدين إذا كانا متساويين وتقديم الأورع ١6‏ 
مسألة ١5‏ في أخذ الفتوى من غير الأعلمء إذا لم يكن للأعلم فتوى ... ١:45‏ 

مسألة ٠١‏ في وجوب الرجوع إلى المجتهد الحي في مسألة البقاء على تقليد الميت ... 

١ 

في فروض مسألة البقاء على تقليد الميت 1 

مسألة ١5‏ في أعمال الجاهل المقصر والجاهل القاصر إذا كانت مطابقة للواقع  ١١5‏ 
مسألة ١١7‏ في تعريف الأعلم» والمرجع فيه أهل الخبرة والاستنباط ... ١54‏ 

مسألة ١4‏ في ترك تقديم المفضول حتى في صورة توافق رأيه رأي الأفضل 7 
مسألة ١19‏ في عدم جواز تقليد غير المجتهدء ووجوب التقليد حتى على أهل العلم... ١٠77‏ 
مسألة ٠١‏ في كيفية معرفة اجتهاد المجتهد وأعلميته 00 


ها١*؟‎ 


فى حجية البينة مطلقا لسن م اموه الماك الماوه فقا الع ل وال 11/10 
في الاكتفاء على شهادة الواحد»ء أو لزوم التعدد 1 ااا 0 
في لزوم كون البينة من آهل الخبرة اعفد ل اح ل ا ل 1 ا 
فى تعارض البينتين تم دام ‏ ل 6 لل 4 عاط ا انع للم وق اه ا 4 1153 
فى حجية خبر الثقة تع شماه قله لاح ل اموا شه لم ناوه أ ل اش 1151177 
ات إذا لم يحصل العلم بأعلميته بل احتمل ذلك ... ١15‏ 
مسألة 7١‏ فيما يشترط في المجتهد 1 
أدلة اث شتراط البلوغ في المجتهد اام ل ا للك ل علو وا 13 
في اشتراط العقل في المجتهد 0 ا 
أدلة اث شتراط الإيمان في المجتهد خ اسخو ا شو ال ل ب 0 
أدلة اث شتراط العدالة في المجتهد اخ لخو و ل 311 
أدلة اث شتراط الرجولية في المجتهد م ات ناا الوه اا لوه ا ا 1 1 
شتراط الحرية في المجتهد 1 1 0 
في اشتراط الاجتهاد المطلق في المجتهد 1 0 
في إمكان الاجتهاد المطلق ا 0 
في جواز عمل المجتهد على طبق اجتهاده ا م فاق لل 711 
في جواز الرجوع في المسائل إلى المجتهد ا ل ال ا ا 111 
في نفوذ قضاء المجتهد شرعا زؤز ز ز ز ز ز 0 
في جواز تصذي المجتهد للآمور الحسبيّة 000 0 0 000000( 
الولاية العامة للمجتهد مت مو ل ول عاط أ واو ع وا ول 150171 


:اه 


في كاك (الاحنهاه المتمر 0 ااا 000 
في جواز عمل المتجزي على طبق اجتهاده عاو رطام ووه اواك وا م 111 
في حجية قول المتجزي لغيره و ماق ف مقع لدع عع لط مقو ع ا 111 


في نفوذ قضاء المتجزي مال أ مها مامه قا ملقو قاد لوأ ها ل 016 
في جواز تصدي المتجزي للأمور الحسبية ا ا 000 
في ثبوت الولاية العامة للمتجزي فيما اجتهد فيه الام لادلا ا 1 
في اشتراط الحياة والأعلمية في المجتهد 1[ [ذ[ز[ [ [ [ [ 01 
في اشتراط طهارة المولد في المجتهد ا م 
أدلة اشتراط طهارة المولد في المجتهد ا 0 ااا 0 
في اشتراط عدم كون المجتهد مقبلا على الدنيا ا 7 
مسألة ١:7‏ في تعريف العدالة» وكيفية ثبوتها ا 
في طرق معرفة العدالة 1 1[1[1[1[1[ز[ [ [ 0 
مسألة ١4‏ في عروض ما يوجب فقد بعض الشرائط على المجتهد .... 57.؟ 
مسألة ١75‏ فيما لو قلد من لم يكن جامعا لشرائط التقليد 0 
مسألة 77 فيما لو قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت ثم مات المقلد .... ٠5‏ 
مسألة 717 - في وجوب تعلم المسائل الشرعية 1 
مسألة ١‏ في وجوب تعلم مسائل الشك والسهو 0 00000000 


مسألة 794 في وجوب التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات أيضا /.” 


هاه 


مسألة ٠٠١‏ في جواز الإتيان بعمل لاحتمال كونه مطلوباء وعكسه "1١١‏ 


مسألة 7١‏ في تبدّل رأي المجتهد 1 0 
مسألة "١‏ في عدول المجتهد إلى التوقف أو التردد ل 


مسألة 7 في التخيير بين المجتهدين المتساويين» وجواز التبعيض في التقليد 0 
مسألة 5" فيما لو قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول إلى الأعلم ... 5159 


مسألة 5" فيما لو اشتبه في المجتهد 1 ااا 
مسألة ٠‏ في طرق ثبوت الفتوى 0 000 
مسألة 7077 فيما لو قلد من ليس أهلا للفتوى زذز [ ز ز [ 0 00000000 


مسألة 7 فيما لو انحصر الأعلم في شخصين ولم يمكن التعيين 711١‏ 

مسألة 55 في جواز البقاء على تقليد المجتهد إذا شك بقاؤه على شروط التقليد بشن 
مسألة 4٠‏ فيما لو كانت أعماله السابقة بلا تقليد ولم يعلم مقداره 7575 

مسألة ١؛ ‏ فيما لو شك في أعماله السابقة أنها كانت عن تقليد صحيح .... 559 

مسألة 5١‏ في وجوب الفحص لو شك في استجماع المجتهد للشروط المعتبرة 9 


7آىسه 


مسألة “5 - في حرمة الإفتاء والقضاء لمن ليس أهلا له و 


في حرمة الترافع إلى من ليس أهلا للقضاءء وعدم نفوذ حكمه ..... 741 

مسألة 55 في اشتراط العدالة في المفتي والقاضي 5 

مسألة 5؛: ‏ فيما لو شك في صحة تقليده بعد مدة من الزمن 000 

مسألة 45؛ ‏ في وجوب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم ا خامام 

مسألة 51 في تبعيض التقليد إذا كان هناك مجتهدان كل واحد منهما أعلم من الآخر في 
بعض الأحكام 000000021 


مسألة 547 فيما لو اشتبه في نقل فتوى المجتهدء أو أخطا المجتهد في بيان فتواه ‏ 9ه" 

مسألة 59 فيما لو عرضت مسألة في الصلاة وبنى على أحد الطرفين حتى يسأل عن 
الحكم بعد الصلاة ام ا لقلا ا 1 ا ل 171 

مسألة ٠5٠‏ في وجوب الاحتياط في زمن الفحص عن المجتهد ... /771 

مسألة 5١‏ في انعزال الوكيل بموت المجتهدء بخلاف المنصوب من قبله .... 548 

مسألة 57 فيما إذا بقي على تقليد الميت من دون رجوع إلى الحي 174" 

مسألة “5 في عدم لزوم التدارك مع العدول 0ن 

فيما لو كان مقلدا وصار مجتهدا فصار نظره بخلاف ما كان يعمله في حال تقليده ...85*؟ 

مسألة 5:5 في لزوم عمل الوكيل» بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه.... 8/5 


/ااه 


مسألة 55 في اختلاف البائع والمشتري أو المتعاقدين في التقليد. 95 

مسألة 55 في أنه هل تعيين الحاكم بيد المدّعي أو المدعى عليه. 95* 

مسألة لاه في عدم جواز نقض حكم الحاكم ولو لمجتهد آخر 4 

مسألة 57 في عدم لزوم الإعلام على من نقل فتوى مجتهد ثم تغير فتواه .... 5١5‏ 


فيما لو تبين للناقل خطأه في نقل الفتوى 2 

مسألة 51 في التعارض في النقل 0 

مسألة "١‏ فيما لو عرضت مسألة لا يعلم حكمها 1 

مسألة 5١‏ فيما لو قلد مجتهدا ثم مات فقلد آخر فمات أيضا فقلد من يقول بوجوب البقاء 
على تقليد الميت 1 

مسألة ؟” ‏ فيما يتحقق به التقليد ا ال 2 

مسألة 77 - في كيفية العمل بالاحتياطات ا 

مسألة 55 في أقسام الاحتياط وأحكامه معو ا 1 

مسألة 5" في جواز التبعيض في التقليد لو كان المجتهدين متساويين.... 5717 

مسألة 57" في تعارض الاحتياطات ولزوم الترجيح 2 

مسألة 717 في نفي التقليد في أصول الدين 1 

في وجوب النظر وحرمة التقليد في أصول الدين 1 

الآيات الدالة على وجوب النظر في أصول الدين م ا ا 2 

الأخبار الدالة على وجوب النظر في أصول الدين ا ا 


ه١‎ 


أدلة القائلين بعدم وجوب النظر في أصول الدين امن السو لك 


أدلة القائلين بحرمة النظر في أصول الدين 0 0 000000 
في التقليد في مسائل أصول الفقه و 211 
في التقليد في مبادئ الاستنباط 0000 0 
في التقليد في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية 2 
مسألة 4" في عدم اعتبار الأعلمية في غير التقليد م 1/1 
مسألة 519 في أنه هل يجب الإعلام عند تبدل رأي المجتهد 2 
مسألة 7١‏ في عدم جواز إجراء الأصول للمقلد في الشبهات الحكمية.. 
مسألة 7١‏ في عدم جواز تقليد المجتهد غير العادل 2 
مسألة 7١‏ في عدم كفاية الظن بفتوى المجتهد في العمل به 2 


فروع ملحقة بباب التقليد 


الفرع الأول: في جواز تقليد الانسدادي ماحز فى اح به ع مس 
الفرع الثاني: في جواز تقليد غير الأصولي انس نت فوا اه 
الفرع الثالث: في الجواب حسب رأي مجتهد السائل م 484 
الفرع الرابع: في تقليد الصبي وتفريعاته 0 0 0 
الفرع الخامس: فيما لو كانت الفتاوى حرجية 1 
الفرع السادس: فيما لو اختلف رأي شخصين في مسألة مال ةة 
الفرع السابع: في أعمال الصبي لوة التن انان الخ او نلق 


84 


افك 


